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يُطيع لأولمرة مما علی‌خطوطنین 
وهويكت (فرائدوتوضصات واصلامات وهات ) على 
"ماج الوصو ل إلى لیر لاصو“ اصُ ول لف للقاضيالبيضاوي 
الود للشيخ 


ارو | 


كلية الشريحة 
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ها 7 
3 ,1 ا ام او 
تالم il‏ ۲۷۷۷۸۷۷۲ - 4 6 ۵۲ ۳۳۷۹ 
1 و دا جوال: ۰۱۰۰۵۲۵۵۱۶۰ 


الطبعة )ل ولى الحكتان : 
٥ھ‏ - ۰۱ ۲م 
حمَوق الطبع والعشم محفوظة کافة على محكتبة التوعية الا سلامية 
طبعة خاصة لکنبة النصيحة باذن الناشس 


کب 
تا رو 3 1 
و x‏ 
المملكة العربية السعودية ‏ المدينة النبوية حي الفيصلية أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية 
جوال: ۰۰۹۱۱۵۹6۹۸۲۰۲ 59 ت وفاكس: ۰۰۹۱۱۸۷۰۱۷۸۸۸ 


البريد الإلكتروني: ت«دمء.1نه تمع © Daralnasihaa‏ 


لماش : محكتبة التوعية الإإسلامية للتحقيق والنشس والبحث العلمي 


هاف ۱۷7 الا ااا اذ ۳۳۱۷۱۵۳ -حمول- ۰" 
الريد الإلحكزوني : madSMF@Gmail.ComڱE‏ (أو) Emad_altawFia@Hotmail.Com‏ 


للمرإسلات: عماد صا ا مرسي ص . ب >۱۷ ارقم البريدي ٠٠٠١١‏ بريد الحسرم -المجيرة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أمّا بعد: 


أثناء تحقيقي لشرح وَلِي الدين ابن العراقي لألفِيّة والده الحافظ العراقي «النجم 
الوهاج في تظم المنهاج» (التي هي لظم على «منهاج الوصول إلى علم الأصول» 
للبيضاوي)" " ریت ابن العراقي في مواضع عديدة يشير إلى كتابه «التحرير لا في منهاج 
الأصول من المنقول والعقول»» ويُجيل عليه؛ للاطلاع على ما آم يذكره في «شرح النجم) 
من اعتراضات أو أجوبة» ومن هذه الاحالات: 

قوله في موضع: (وهذا الدليل قال الشيخ أبو إسحاق: (إنه دليل قاطع لا جواب عنه» 
..» وقد أُورِدَ عليه إيرادات قؤية ذكرتها في «التحرير» لجع منه). 

وقال في موضع ثانٍ: (وهنا إيرادات قوية أَؤْرّدتها في «التحرير»). 

وقال في موضع ثالث: (حذف الناظم ذكرهما؛ لضعفهیا كا بيتاه في «التحرير)). 

وقال في موضع رابع: (وهو مثال حسَن» وفيه خدش ذكرته في «التحریر»). 

وقال في موضع خامس: (ضعّف هذا الدليل بأَوْجه عديدة ذکرتها في «التحریر»). 

وهکذا تعّددت الاحالات على کتابه «التحریر». 

يني طوال أكثر من عشرين عامًا من التخصص في عِلْم أُصُول الفقه - دراسة 


(۱) وقد طبع بفضل الله تعالى. 


۱ و هط .4 و ام هام 


وتدريسًا - لَم یصل إِلَيَّ خبر عن طباعة هذا الکتاب» فاجتهدت في سؤال الناشرین 
وغیرهم من الهتمین بمجال الخطوطات والطبوعات وکانت المفاجأة أن الکتاب لَمْ 
یط ولَم يخرج إلى النور حتی الآن!! 

ومن هنا نشأت فكرة السعي لتحقیقه واخراجه إلى النور؛ لیستفید منه أهل العلم 
وطلابه. ثم تَا إلى علمي أن للکتاب تُسختين مخطوطتين فقط إحداهما في الکتبة الا زهرية 
بمصی والثانية في مکتبة الإسكوريال بمدرید في آسبانیا. وقد وفقني الله تعالى للحصول 
غل 

وبمجموع هاتین ن (وبعد مقابلتها بشرح الولف للنجم الوهاج) ری أنني 
- بفضل الله تعالى - قد قَدَمْتٌ نصا كاملا على درجة عالية من الاتقان من کتاب 
«التحریر»". والکلام في هذه المقدمة في مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة أي زرعة ابن العراقي» وتوثيق نسبة الكتاب له. 

البحث الثاني : ترجمة القاضي البيضاوي. 


البحث الثالث: منهج ولي الدين ابن العراقي في كتابه «التحریر». 


البحث الرابع: آثر تدم ابن العراقي في علم الحديث والفقه في كتابه «التحریر». 


البحث الخامس: دَرَجة دة ابن العراقي في تَقّله لكلام غَيْره. 


(۱) حصلت آولا على صورة من تُسخة الأزهرية» ثم بمساعدة أستاذ فاضل متمرس في مجال 
المخطوطات حصلت على صورة من نسخة الاسکوریال» فجزاه الله خير الجزاء. 

(۲) اللهم الا ما لا يخلو عنه إنسان من سَهُو. فمّن وَقَفتَ على شيء من ذلك فليتفضل بمراسلتي على 
الويميل (البريد الإلكتروني) المكتوب على غلاف هذا الکتاب: moosa^^۸@hotmail.c0^¬‏ 


دة امن دی 


8 2 ء 4 ۳ 2ت 
البحث السادس: عَمّل في الكتاب (وفيه أبحاث أصولية مهمّة جدا). 


البحث السابع: وَصْف نسَخ المخطوطات. 
المبحث الثامن: تنبيهات مهمة. 
وإليكم تفصيل ذلك: 


مب 


البحث الأول : ترجمة آبي زرعة ابن العراقي , وتوثيق نسبة الکتاب له 


۰ 


ولد ول الدّين ابن العراقي عام ۷۲۲ ومات عام 5 ۸۲ه. 

قال الحافظ ابن حجر في کتابه «رفع الاصر عن قضاة مصر»: (أحمد بن عبد الرحیم بن 
الحسين .. المعروف ب «ابن العراقي» الحافظ الامام قاضي .. بالديار المصرية» ولي الدين 
أبو زَُرْعَة ... ولد في شهر ذي القعدة سنة اثنتين وستين وسبعماثة . وبکر به أبوه .. ورحل 
به إلى الشام سنة مس وستين» فأدرك جماعة من مُسْنِدي دمشق .. وَأَسْمَعَه أبوه الکثس ثم 
طلب هو بنفسه فسمع الكثير بقراءته وقراءة غيره .. ومهر في عدة فنون .. إلى أن اشتهر 
أمره» وطار ذكره. ول مات والده تقرر في مناصبه الحليلة» فزادت رياسته.. واج 
بالفتوی والتدريس قدیع)7. انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «إنباء الغمر بأبناء العمر»: (زين الدين العراقي. 
حافظ العصر .. ۸ تَر في هذا الفن من منه. وعَلَيّه رح غالب هل عَضْره .. وأنجب 
ولده .. وَلِي الدّين. لارَّمْتْ شيخنا عشر سنين .. وسيل عند موته عمّن بهي بده من 
القداظ ع قدا ول و ا 
)١(‏ رفع الإصر عن قضاة مصر (ص .)1١‏ 
(۲) إنباء الغمر بأبناء العمر .)۲۷١/۲(‏ 


و ۰ ودام 


وقال شمس الدین السخاوي  ۸۳۱(‏ ۹۰۲ه) في کتابه «الضوء اللامع لاهل القرن 
التاسع» : و أبو ززعة . بکر په أبوه قأخضرة الكثير . . ورحل أول ما طعن في الثَالِئَة 
- سنة مس وسيِّينَ - إل دمشق» فأخضرة بها على الحافظين الشّمْس الُسَيْنِي والتقي بن 
رافع وکذا ارتحل مَعْ م یه ِل NEE‏ رقا وبا له فهو مکثر معا 
وشیوغا .. وَلم یلبث أن برع في احدیث والفقه وأصوله والعربية والعاني وَالْبيّان... وَقَالَ 
در الْعيِْيّ: «گان عَالما قاضلاء لَهُ تصانيف في الال ولو وني شرح اى 
كان آخر الْأَيِمّة الشَّافِعِيّة بالديار المصرية .. كَانَ في أواخر حياته - بعد وَفاة السراج 
لین - أَؤْحَد فقهاء مصر والقاهرة وَمَن عَلَيْه نوی وَالْعتمدا .. 

وجعله وَالِده تاني ان جع یا بَعْده في علم احدیث .. وا عَلمته من تصانیفه: 

.گنا على ناج .- سنا تخیر لا في منهاج الْأُصُول من الْمَعْقُوَل وَالْمَنْقُول .. 

وشرحًا لنظم وّالده لَه الْمُسَمّى «النّجُم الْوَمّاج))”'". انتهی 

وقال تلميذه تقي الدين ابن فهد (۷۸۷ - ۰۸۷۱) في كتابه «حظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ»: (ابن العراقي .. المصري الشافعي .. الحافظ ولي الدين أبو زرعة: . 
اعتنى به أبوه کر به وأحضره على أبي الحرم القلانسي ومّن في عصره وأسمعه الكثير 
ببلده. وأول ما طعن في الثالثة رحل به إلى دمشق ق في سنة حمس وستين» فأحضره الكثير على 
الجم الغفیر .. واشتغل بالفقه وتَقَدّم فيه على جاعة منهم: البلقيني وابن الملقن 
والابنامی» وفي أصوله على الشيخ ضياء الدين» وكذا في المعاني والبيان وهم العربية .. 

ویصتّف فَألّف جُمْلة منها: .. «التحرير لا في منهاج الأصول من المنقول والعقول» 
.. وشرح نم والده السَمّی «النجم الوهاج في نَظْم المنهاج»)”". انتهی 
(۱) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۱/ ۳۶۳). 
(۲) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص۲۸۸). 


مدع الحو رل 
وقال الامام محمد بن علي الشوكاني (۱۲۵۰۰-۱۱۷۳ه) في کتابه «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابم»: (أحمد بن عبد الرَّحِيم .. الول ابن الزين العراقی .. 
أحضره وَالِده على جماعَة من الشّيُوخ؛ ورحل په إلى دمشق. فا خضره با على أَعْيّانَ علمائهاء 
ثم لا عاد من الرحلة إلى مصر اجتهد في استیفاء شیوخ الديار الصرية .. وتدرب بوالده في 
اخدیث وفنونه» وَكَذَا في غيره من فقه وأصول وعربية وَمَعَان وَبَيَان» وبرع في خیم 
دَلك). انتهی 


وقال السيوطي في کتابه «طبقات الحفاظ»: (الحافظ الامام الْمَقِيه الأصولي الفنن بو 
ززعة ..» شَرَح َظم الَْيُضَاوِيٌ لوالده» ..» و«النگت» على «منهاج) الْبَيُضَاوِيّ)”". 


الدين ابن العراقي: 

تحرير الفتاوى (وهو النكت على الختصرات الثلاثة: «التنبيه»» و«الحاوي». 
و«المنهاج»)» «تحفة التخصيل في ذكر رَوَاة المَرّاسيل»» «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع) 
في أصول الفقه» «التحرير لا في منهاج الأصول من النقول والعقول»» «شرح النجم 
الوهاج في نظم المنهاج»» وغيرها. 


تنبيه: أخطأ الزركلي في كتابه «الاعلام» ۳4۶/۳ فنسب التحرير لزين الدين 


العراقي ول ينسبه لأبي زرعة بن العراقي في ترجمته لأبي زرعة. 


)۱( البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع /١(‏ ۷۳). 
(۲) طبقات الحفاظ (ص۵1۸). 


دب الم 
البحث الثاني : ترجمة القاضي البيضاوي 


قال الحافظ ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»: (تاصر الدّين عبد الله بن عمَر 
لشيرازي» قَاضِيهًا وَعَايُهَا وَ رعا يجان ول النَوَاحِيء مات بِتَبرِيرَ سَنَةَ س وان 


م سے هه 


ال 00 صقان وم 2 الفقه وَهوَ و ۳9 شرح «التنبيه) 
في اربع جات 11 «الْعَابَة الى في دراية الفتوى». وشرح «المتتخب» و«الکافیة» في 

النطق. وله الطوالع وشرح «المَخصول» 0 

وقال صلاح الدين الصفدي (595 - 55/اه) في كتابه «الواني بالوفيات»: (تاصر 
الا ا یاو صاحب التصانیف البديعة ل ا .. شرح افر 
ابن احاجب» ف الأول وکتاب «المنهاج) ف أضول الفقه وشرحه انضناء وَشْرح 
«الْمْنتَخب» ني ون للامام فخر الذین .. وشرح الكافية في الى“ 

وقال شمس الدين الداوودي المالكي (التوی: 5 95ه) في كتابه «طبقات المفسرين»: 
(ناصر الدين البيضاويّ كان إمامًا علّامة» عارقًا بالفقه والتفسير والأصلين والعربية 
والمنطق .. شافعیا..» صنف: .. «المنهاج في الأصول» شَرْحه أيضاء «ختصر ابن الحاجب» 
في الأصول «شرح النتخب في الأصول» للإمام فخر الدين). 


5 وقال ابن قاضي شهبة (۷۷۹ - ۸۵۱ه) في كتابه «طبقات الشافعية» 4۱۷۲/۲: (الَْيضَاوِيَّ‎ )١( 
توفي بِمَدِيئّة تبريز قَالَ السّبِكِيٌ والإسنوي: سنة إِخدَى وَتِسْعين وستهائة. وَقَالَ ابن كثير في تأريخه‎ 
والكتبي وَابْن حبيب: توفي سنة حمس وَتََانِينَ).‎ 

(۲) البداية والنهاية (۳۱۹/۱۳). 

(۳) الوافي بالوفيات (۲۰۰/۱۷). وانظر أيضًا: طبقات الشافعية الكبرى (۱۵۷/۸) لتاج الدين 
السبكي ۷۲۷ -١/الام).‏ 


س 2 
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البحث الثالث: منهج ولي الدين ابن العراقي في كتابه « التحرير» 


لقد صرح ابن العراقي بمنهجه في كتابه «التحریر» حيث قال: (كان من أعذب 
الختصرات لفظًا وأسهلها فهّا وحفظًا كتابُ « منهاج الوصول إلى علم الأصول» لِ .. 
ناصر الدين البيضاوي .. وقد اعتنى العلماء به وشرحوه وقرروا ما فيه وحَرّروه غير أن 
فيه مواضع تحتاج إلى التنبيه» ومشكلات يقف عندها الّبیه, فاستخرت الله تعالى وجمعت 
عليه تا تحل مشکلاته» وتوضح معضلاته» وتبیّن ما عليه من إيراد» وتنبه على ما يحتاج 
إلى التنبيه عليه .. فإنها مشتملة على أمور: 

أحدها: بيان ما وقع فيه الغلط من المنقول. 

الثاني: تحرير ما اشتمل عليه من وهم في المعقول. 

الثالث: بیان ما خالف فيه ترجيحه ترجيح غيره من المعتمدين المشهورين في 
الأصول. 

الرابع: بيان ما خالف فيه تَقَلّهِ تَقَلَ غيره من المشهورين وإِنْ لم يترجح ما نله غيره. 

الخامس: بیان ما عبر فيه بعبارة داخلها الخلل بسبب عموم أو خصوص أو إطلاق أو 
تقیید» مع تحرير عبارة وافية بالقصود. 

السادس: بیان بعض ما اعترض به عليه من الاعتراضات التي ليست مستقيمة» مع 
ذكر الجواب عنها. 

السابع: ذکر فروع خالفت القاعدة الأصولية» مع الجواب في بعض الأحيان. 

الثامن: بیان ما حکی فيه الاجاع» وغيره تَقَل الخلافء وبيان ما اذّعى فيه غيره 
الإجماع وهو قد قل الخلاف. 


0 ۰ 
لور مه * م ده مه 
419 مقدمة المحقق 


مع فوائد لا يُستغنى عنهاء وفرائد لا توجد مجتمعة إلا فيها. وسمیتها «التحرير لا في 
منهاج الأصول من المنقول والعقول»). انتهى كلام ابن العراقي. 

وهنا سؤال: هل زاد ابن العراقي في «التحریر» شيئًا عن ذكره في «شرح النجم 
الوهاج»؟ 

والجواب: نعم كا أنه توجد زیادات کثبرة في «شرح النجم الوهاج» ليست في 
(التحریرا» كذلك توجد في «التحریر» زیادات كثيرة لم یذکرها في «شرح النجم الوهاج». 
وقد صرح ابن العراقي بذلك في «شرح النجم الوهاج». فقال في موضع: 

(ومذا الدلیل قال الشیخ أبو إسحاق: «إنه دلیل قاطع لا جواب عنه» ..» وقد اور 
عليه إيرادات قوية ذکرتها في «التحرير» فلیراجع منه). 

وقال في موضع آخر: (ضْحُّف هذا الدلیل باوج عديدة ذکرتها في «التحرير»). 

وهکذا تعّددت الاحالات على کتابه «التحریر» وأذكر لکم ثلاثة آمثلة على زیادات 
(التحریرا عن (شرح النجم الوهاج»: 

المثال الأول: في دلالة قوله تعالى: # ما نسح من ءَايَةِ 4 على وقوع النسخ: 

قال في «التحرير»: (والأحسن ذكر قوله تعالى: # وَإِذَا بدا ءَيه مکارت ای 4 
[النحل:١١٠]‏ كا فعل القاضي ..؛ لأ «إذَا» لا تدخل إلا على ممق الوقوع). انتهى 

قلت: ولم يذكر ذلك في «شرح النجم الوهاج». 

المثال الثاني: قال في «التحرير» في كتاب الإجماع: (قوله: «الخامسة: إذا اختلفوا فهاتت 
إحدى الطائفتين» يصير قول الباقين حجة؛ لکونه قول كل الأمة). فيه آمور» أحدها: في 
معنى موت إحدى الطائفتين رذتها. صرح به الإمام» وفيه نَظر؛ لجواز رجوعهم إلى 
الإسلام وبقائهم على مخالفة الطائفة الأخرىء فإنه لم يقع للناس من ذلك» فيحمل على ما 


إذا اتصلت رتم بالوت). انتهى 
قلت: ول يذكر ذلك في «شرح النجم الوهاج». 
لمال الثالث: في الاستدلال على أن الأمر يدل على المَوْرِيّة بقوله تعالى: ا فَإذَا 


يقر اعم 


سوه وتفخت فیه مِن وس فقعوا لَه سَجِدِينَ 4: 

تقل ابن العراقي في كتابيه «التحریر» و«شرح النجم الوهاج» قول الصفي افندي: 
(هذا الأمر فرن بها يدل على القَوّر؛ فانه جعل الأمر بالسجود جَزاء لشرط التسوية والنفخ» 
والحزاء حصل عقب الشر ط). 

قلت: وم يذكر الجواب عنه في کتابه «شرح النجم». ونیا أجاب عنه في التحریر) 
بقوله: (وَلّك أن تمنع ما ذكره لاون ازا و ی ولش ها 
حرم كدت علي إوالداب ری دنه تقتضی الفوريّة إلا إذا كانت للتعقيب» وقد نص 


النحاة على أن الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي تعقيًا). انتهى 


۹ 4 


أولا: آثر تدم ابن العراقي في علم الحدیث: 

یظهر ذلك في مواطن كثيرة في كتابه «التحرير»» نذكر منها ثلاثة | 

الثال الأول: قال في ا تَرْجيح الروايات: (قوله: «ودوام عقله». قَیّد في 
«المحصول» ذلك بان لا غلم هل رواه في حال سلامة عَفْه؟ أَمْ في حال اختلاطه؟ وفيه 
نَظر؛ فإنه إذا اشتبه ما رواه في حال السلامة بما رواه في حال الاختلاط رَد حديثه کا صرح 
به ابن الصلاح وغيره من أئمة الحديث» فلا يصح ترجيح عَيْره عليه؛ لأنَّ الترجیح فرع 
القبول» فالصواب إطلاق المُصَئْف). انتهى 


له 0_8 
و مه" مر هه عي ەم 


ا لمال الثانی: قال في کتابه «التحریر»: (وآما الثاني: وهو حدیث: «ثمرة طيبة وماء 
طهور» فانه ضعیف باتفاق الحدئین). 

المثال الثالث: قال في «التحریر»: (حدیث عمر في قبلة الصائم فهو حدیث ضعیف 
كما قال أحمد بن حنبل» وقال النسائي: «إنه مُنكر». وصححه ابن حبان واحاکم). 


۰ مخت 


ثانيا :اثر تدم ابن العراقي في الفقه : 

يظهر ذلك في مواطن كثيرة في كتابه «التحرير»» نذكر منها المثال التالي: 

قال في كتابه «التحرير»: (من الفروع المخالفة لهذا: ما إذا قال السيد لعبده: (إِنْ 
رأيت عَيْنّاه فأنت خر». فذكر الرافعي في كتاب التدبير - فلا عن الإمام مرا له - 
الوجه أنه لا يشترط رؤية جميع العيون» بل د يعتق با يراه منهاء وكان مُقَتَمَى القاعدة القول 
بتوقف العتق على رؤية ` جميع العيون» وغذا قال الرافعي عقبه: «إِنَّ الأشبه أنَّ المشترك لا 
يحمل على جميع معانيه». وهذا أمر جائزء أعني مخالفة الرافعي ما حكاه هنا عن الشافعي. 
ويجاب عنه بأنّ الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد؛ فیعتق ألا ترى أنه لوقال: «إِنْ 
دخلت الدار فأنت خر يعتق بأول الدخول في بعضها وان ۸ يدخل جيعها؟ وهذا 
الجواب ینافیه قول الرافعي الذي قدمناه؛ فإنه يقتضي أن القول بالعتق برؤية واحد منها 
يعد مخالفة هذه القاعدة). انتهى 

وقال أيضًا: (ومن الفروع الخالفة: ما إذا قال: «أنت طالق في كل قرء طلقة»» فان 
تطلق في كل طُْرء مع کون الأصح عندنا أن القّرء حقيقة في الطهر والحيض» وكان مقتضى 
اهام القرل ینم لان ق لطهر طلقة ولي شیخس طلقة.ویجاب عنه بان عله ها 
في الطهر مُمَيّدة لاطلاقه القرء). انتهی 


البحث الخامس: درجة دقة ابن العراقي في نله لكلام غیره 


وَجَدته ينقل كلام الآخرين أحيانًا باللفظ وأحيانًا ينقل اللفظ مع تصرف قليل فيه أو 
مع تصرف كثير» وأحيانًا ينقل بالمعنى. ولکثرة ذلك لَمْ أهتم بالتنبيه - في كل مَوْضِع - 
على الطريقة التي نقل بهاء ونما اكتقَيّت پذکر المَصَدَر؛ لِتَسْهيل الرجوع إليه لِمَن آراد. 
وإليكم مثالين على طريقة تقل ابن العراقي لكلام غَيْرِه: 

لمثال الأول (النّقَل قريب من المطابقة) : 

قال ابن العراقي في «التحرير»: (الجاربردي .. قال: «لأنَّ عثمان كان ينهى عنهاء ثم 
استقر الإجماع على جوازها»).انتهی 

وبالرجوع إلى کتاب الجاربردي «السراج الوهاج» نجد لفظه هکذا: (فٍن عثان كان 
ینهی عنه» ثم صار |جماعا أنه جائز). 

المثال الثاني (النقل باختصار شدید, وعبارات تكاد تتطابق) : 

قال ابن العراقي في «التحریر»: (واعلم آن ابن مالك .. في شرح «التسهیل» .. قال 
فا ان ا رز لفظًاء وإنه في الشياع کأسد»). انتهی 

وبالرجوع إلى شرح «التسهيل» لابن مالك نجد لفظه هكذا: (من الأساء ما هو 
معرفة معتی تكرة لفظاء وعَکُسه وما هو في استعالهم على وَجْهَيْنَء فالأول: نحو قولهم 
...» والثاني: نحو قوم للأسد : «أسامة)» فإنه يجري في اللفظ مَجرّی حمزة في منع 
الصرف ...» وهو في الشياع كأسد)”'". انتهى 

اللثال الثالث (النقل بِتَصَرف شديد يجعل العبارات مختلفة لفظا) : 

قال ابن العراقي في «التحرير»: (وقال صاحب «التحصيل»: 3 الجمع بين النقيضين 


)۱( شرح التسهيل .)١١5 /١(‏ الناشر: هجر - مصر - ١٠51١اه.‏ 


اس 4 
و مه مه و مه 


نا یلزم أنْ لو كان مُكَلَمَا بالتصدیق بجمیع ما جاء به على التفصیل ونحن لا تُسَلمه بل 
هو مأمور بالتصديق الإجمالي» أي بأنْ يعتقد بأنّ كل خبره صدق). انتهی 

وبالرجوع إلى كتاب «التحصيل» نجد لفظه هكذا: (لو سم أن «تصديق الله في كل ما 
آخبر عنه» من «الای‌ان»» ل یر منه أَمْرُه بتصديق هذا الخر عَيْئَا؛ِ اد ما هو من «الایمان» 
من التصدیق يجب أن یکون حُمليًا)”'". انتهی 


و 


البحث السادس: عملي في الكتاب (وفيه أبحاث أصولية جديدة مهمة جدا) 


۰ 


اقتصرت على تقدیم لَص الکتاب صحيحًا مضبوطا؛ وذلك لأنني من خلال دراستي 
لشروح ابن العراقي (وهو شافعي الذهب) وجدته یعتمد - غالبًا - على کتب 
المکلمن( وشروح «النهاج» فيا يختص بنقل مذاهب الحنفية والمالكية واطنابلق لا 
يَرْجع إلى كتب أهل الذهب. وهذا آدّی - أحيانًا - إلى عدم صحة ما ينسبه إلى الذاهب 
الأحرى من اران رة 

بل نه حين قال في «الاستصحاب»: (المعمول به في كتب الحنفية أنَّ الاستصحاب لا 
يَصلح حُجة على الغير)» تَوَهَّمْتُ أنه راججع کتب الحنفية» ثم وجدته تَقَل هذه العبارة من 
كتاب «الإبهاج» للسبكي!! 

بل إن الخطأ في نقل المذهب قد يوجد داخل کلب بعض أهل المذهب أيضًا. 


.)۳۱۸/۱( التحصيل‎ )١( 

(؟) مثل كتاب «المحصول» للرازي وشروحاته وختصراته. و«الإحكام » للآمدي» و«البرهان» 
للجويني و«التقريب والارشاد» ومختصره للقاضي الباقلاني» وغيرها من كتب المتكلمين أو الكتب 
التي اعتَّمّدَت عليها. 


مُقَدّمَة المُحَقق 


وتصحيح هذه الأخطاء في النقل قد يحتاج إلى أبحاث مُطولة كا سرون من الأمثلة 
التي سأذكرهاء فرأيت أن التزام تصحيح كل خطأ في نقل الأقوال أو في تحرير المذاهب 
سيؤدي إلى كبر حجم الكتاب جدّاء ما قد يؤخر صدوره ويضاعف تكلفته على القاری. 


فلا يتسع المجال هنا لتقديم دراسة تَمَدِيّة لبيان مَدَى صحة فَهْم المؤلف لمذاهب 
الأغرين في کل مسألة ا ر فهذا آمر اح ال موسوعة ضخمةه وهذه الوسوعة 
أَعْمَل فيها الان فمجرد ذکر أمثلة قليلة هنا في القدمة - ستجدونها قد أخذت صفحات 
کثرة. 

لذلك رأيتٌ أن أقتصر على تقديم ص الكتاب صحيحًا مشو ظا فأراجم الاقوال 
والمذاهب من مصادرها وذلك فيا يتعلق بضبط التص» وإليكم مثالا على ذلك: 

كلام ابن العراقي في كتابه «التحریر» في مسألة جريان القياس في اللغات: 

في نُسْخة الأزهرية: (نقل الإمام عن أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية جريانه فيها). 

في نسخة الإسكوريال: (نقل الإمام عن أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية [عدم] جريانه 
فيها). 

هنا لا بد من الرجوع إلى كتب الرازي (وهو المُراد بقوله: الإمام»» لعرفة هل 
الصواب وجود كلمة «عدم» في كلام ابن العراقي؟ أَمْ لا؟ 

فنجد الرازي يقول في كتابه «الحصول»: (الحق جواز القياس في اللّغات .. وأما أكثر 
أصحابنا وجمهور الحنفية فینکرونه). انتهی 

وبذلك يتضح أنَّ عبارة تُسخة الإسكوريال هي الموافقة لكلام الرازي. 

هذا ما یتعلق بضبط النتص» وامٌا تحریر الاقوال والذاهب بصورة کاملة صبححة 
فیجدها القاری في موسوعة أصول الفقه التي أَعْمَل فیها الآن» حيث آذکر - في هذه 


و د وم 
CID‏ مقدمة المحقق 


الوسوعة - ما صح وثبت من الأقوال والمذاهب مع التنبيه على ما يوجد في كتب أصول 
الفقه من أخطاء في ذلك. 

لكن وجدتني مضطرًا - هُنا - لب النصوص التي ينقلها ابن العراقي عن الآخرين 
من کتبهی » فأزجع بنفسي إلى هذه الکتب التي تقل منها؛ لكي اند من صحة صَبْط 
النّص" ‏ ولكي أعرف أين ينتهي النّص النقول وأين يبدأ كلام ابن العراقي. 

وإليكم أمثلة على ما وقع فيه ابن العراقي من خطأ في تحرير الأقوال والمذاهب: 

الثال الأول : 

قال البيضاوي في «منهاج الوصول»: (فمحتمل التصديق والتكذيب خبرٌ). 

آي: الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. 

فقال ابن العراقي في «التحریر»: (وذ ات ما عل آثرآخر وهو اد إنام برمینقال 
«مَن قال: الصدق والکذب. أَوْهَم اتصافا بخبر واحد فإذا ردد 21 فقال: ما يدخله 
الصدق أو الکذب. فقد تَحرَّز). انتهى. وهو غير سديد؛ وسَببه بوهم أنه رم من تَنَافِي 
المَقبولين تتافِي القَبولين ونحن نمنع ذلك). انتهى كلام ابن العراقي. 

قلت: لقد أخطأ ابن العراقي فيا َسّبه إلى إمام الحرمين الجويني؛ وذلك لسببين: 

السبب الأول: 


أن ا جويني صر ح في کتانیه «البرهان» و«الورقات» غير ذلك. 


فلقد قال الجوينى في كتابه «البرهان»: (والخبر هو الذي دل الصدق والكذب)0". 


(۱) أقصد بذلك التأكد من صحة قراءتي ل نله ابن العراقی» ولا أقصد التأكد من أن ابن العراقی نقل 
كلام الآخرين بنفس اللفظ. فهذا الأخير تم بيانه في المبحث الخامس. 
(۲) البرهان (۱/ 20754).» تحقيق: د. عبد العظيم الدیب. الطبعة: الأولى - ۱۳۹۹ ه. على نفقة أمير قطر. 


مُقَدّمَة المُحَقق © 


وقد راجعثٌ قوله هذا في كتاب «البرهان» الطبوع وكذلك في نُسخة مخطوطة له؛ لكي 
أتأكد من صحة النّص. 

وكذلك قال الجويني في «الورقات»: (وَأمًا الأخبّار: اتب ما يَدْخْلهُ الصّدْق 
وَالكذب)”". انتهى. وقد راجَعْتٌ قوله هذا في «الورقات» الطبوع وني مخطوطتين له 
بالکتبة الأزهرية. فالجويني لم یر ب «أو» ىا رَعَّم ابن العراقي وانا عبر ب «و). 


أن هذا الكلام الذي تَقّله ابن العراقي وتّسَبه إلى الجويني - لَمْ ین من كلام 
الجويني» وإنما كان الجويني يحي کلام القاضي أبي بكر الباقلاني. وإليكم كلام الجويني 
كاملا من كتابه «البرهان»: 

قال الجويني: (الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب .. وقد رأى القاضي ذكْر 
الصدق والكذب بلفْظ «أو”"؛ إِذْ ذلك أَمْكّلَ من الإتيان بهما؛ فاٍن مَن قال: «الخبر يدخله 
الصدق والكذب» وهم إمكان اتصالم| بخبر واحد. وإذا رَد وتوّع فقال: «ما يَدُخله 
الصدق أو الكذب». فقَد تَحَرَّز من ذلك .. قال: لَسُنا نحاول حد خر واحده وإنا 
نتعرض نس الخبر» والصدق والكذب يَخْريان في جنس الخبر)” ". انتهى 

قلتٌ: فظَر بذلك أنَّ هذا كان كلام القاضي» وليس من كلام الجويني» وإنما كان 
الجويني ناقلا كلام القاضي. 


.م19947-ه١517 الورقات (ص۱۵) نشر: دار الصميعي الطبعة: الأولى/‎ )١( 

(۲) ذكر مُحقق «البرهان» أن هذا لفظ تُسخة (ع)» ووضع في المتن لفظ نسح أخرى: (قَرَأَى القاضي 
الصدق والكذب على التنويع بلفظ «أو»). 

(؟) البرهان (۱/ ۵14). تحقيق: د. عبد العظيم الدیب» الطبعة: الأول - ۱۳۹۹ هب على نفقة أمير قطر. 


و 2 
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ويظهر لي أنَّ هذا الغلط في قَهْم كلام الجويني مَنْسَّوْه الامام القراني في كتابه «(الفروق»» 
فابن العراقي صرح في هذه المسألة بأنه ينقل من «الفروق» للقرافي» فقال القراني في 
«الفروق»: 

(فَإِنَْ قَلْتَ: الصَّدْقٌ وَالْكَذِبُ ضدانٍ وَالصدَانِ يَسْتَحِيل تاعا ..» كان امن 
في اد هو صِيعَة أو .. دون «الْوَاوا ..» وَهَذَا هُوَ اختِيَارٌ إِمَام الحَرَمَيْنِ)”'". انتهی 

فإِنْ قال قائل: لكن كلام الجويني في كتابه «التلخيص» صريح في أنه يرى التعبير ب 
«أو). 

قلتُ: كتاب «التلخيص» انیا هو في له تلخيص لكتاب «التقريب والارشاد) 
للقاضي الباقلاني» وني ذلك يقول الإمام الزركشي في مقدمة كتابه «البحر الحیط»: 

اب «التَْرِيبٍ وَالْإِرْشَاوِا لماي آي بكر وَهْوَ أجل کتاب لت في هَذَا الم 
مُطْلَقَاء و«التلخیصض) من هَذَا الاب له مام الَرَمَئْنِ أَمْلاء بمکة). انتهی ۱ 

ويدل عليه أيضًا أن لفظ الجويني في «التلخيص» قله الزركشي في «البحر المحيط) 
ونسّبه إلى كتاب «التقريب والإرشاد» للقاضي. 

والیکم کلام الزركشي في «البحر الميحط:: (قَالَ الْقَاضِي و بكر ني «التقريب»: فان 
قیل: ما حد ابر؟ فلنا: ما بخ أن یله الطنذق أن الكوث» ودگر هل الله اه ما 
يصح أن يَدْخْلَهُ الصَّدْقٌ وَالْكَذْبُ. » وَمَا فلا )۳ . انتهی 

وإليكم لفظ «التلخیص»: (فان ال قائل : مَا حَقِيقَة حَقيقة 2 ؟ قیل: : هو و الذي یفن 
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.)357/1١( الفروق‎ )١( 
.)۲۸۶ /۳( البحر المحيط‎ )۲( 


مه المُحَقق 


طوائف الا ران یطلقون ما ا اخلال ن رل بر عا الصذق 
ال ها م حول هی 

قلتٌ: َظَهّر بذلك أن كلام «التلخیص» [نا كان اختصارًا لفط القاضي في «التقریب» 
في هذا الموضع. 

وإذا افترضنا - على سبيل الجَدَل - أن الجويني في «التلخیص) 51 رز كلام القاضي 
ووافقه؛ فالمُعْتبر إن هو رَأي الجويني في كتابه الذي صََفه بعد ذلك وهو «البرهان»» وهو 
الوافق لا في كتابه «الورقات». 

المثال الثاني : 

قال قال ولي الدين ابن العراقي في كتابه «التحریر» في باب «المصالح المَرْسَلة): 

(قوله: «الخامس: المناسب الرسّل إن كانت الصلحة ضرورية قطعية كلية .. أغتير 
وا قلا». فيه آمران ..» ثانيها: ما اختاره الصنف تبع فيه الغزالي). انتهى 

قلتٌ: اشتهر هذا القول عن الغزالي» لكن عند التحقيق يَْبّت أن الغزالي بريء من هذا 
القول» فهو لم یل به» بل نا اشترط هذه الشروط في حالة حاصةء وم فيا سوى هذه 
الحالة الخاصة فلم يشترط گونها ضرورية ولا كلية ولا قطعية» وإليكم بیان ما يختص 
باشتراط «الکلة» و«الضرورية»: 

وأتعجب كثيرًا من نسبة هذه الشروط إلى الغزالي على الرغم من أنه في كتابه «شفاء 
الغليل في بيان الم والمُخيل ومسالك التعليل» ص ّح بان الصلحة المرسلة حُجَّة في حق 
الشخص الواحد. فقال الغزالي في كتابه هذا بي في تقسيم الأوصاف المناسبة: 

(المناسب الملائم الذي لم يشهد له أصل مُعيّن وهو الذي يلقَّبٍ في لسان الفقهاء ب 


.ه١575- التلخيص (ص٤٠۲)» دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 


> مقرم ا کته 
«الاستدلال المَرْسّل»» يعنى به الاعتماد على المعنى المناسب المصلحي الذي يظهر في الفرع 
.. ومذهب مالك يشير إلى اتباع المصالح المرسلة). 

ثم قال (ص۱۰۱): (آمًا الواقع من المناسبات في رُتبة الضرورات أو الحاجات كا 
قَصَّلناها فالذي نراه فيها أنه يجوز الاستمساك بها إن كان ملاتا لتصرفات الشرع .. 

وتنقسم قسمة أخرى .. فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الحَلّق كافة» ومنها ما 
يتعلق بمصلحة الأغلب ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص مُعَيّن في واقعة نادرة .. وكل 
ذلك حجة بشرط آن لا یکون غريبًا بعيداء وبشرط أن لا يَصُدم نَضَّا). انتهی 

قلتٌ: فهذا تصريح من الغزالي بأنَّ الصلحة الرسلة (أو الاستدلال المُرْسَل) حُجَة 
إذا كانت في رُثْبة الحاجات (وهذه أَقَل من رُثّبة الضرورات)» وكذلك حُجّة إذا كانت في 


فكيف يَرْعَم زاعم أن الغزالي يشترط في ححجّية المصالح الرسلة أن تکون ضرورية 
کلیة؟! 

نا وقع البعض في هذا الخطأ بسبب عبارة ذکرها الغزالي في کتابه «الستصفی» عند 
کلامه على مثال ترس الکفار ببعض السلمین» وفي هذا الثال سيؤدي العمل بالصلحة إلى 
مصادمة نصوص شرعية صريحة قطعية وذلك لِسَفْك دم مسلم معصوم دون ذنب يبيح 
ذلك. فقال الغزالي: (تخصیل هَذَا الْمَقَصود دا الطریق - وهو قثل مَن يُذْنِْ - غَرِيبٌ 
¢ ر رە 7و0 9 جر را رن 8 ِء - 2 2 0 عة أو 
ینهذ له َضل مُعيّنٌ فَهَذَا مقال مَصْلَحَةِ عبر مَأخودَةٍ بطَرِيقٍ القاس عَلى أَصْل مُعَينٍ. 
وَاْقَدَحَ اغیبازها باغتبار اة زاف أا صر وره قَطعِية كليهٌ). 

یوم البعض أنَّ الغزالي اشترط هذه الشروط في كل مصلحةء وإنما الصواب أنه 
اشترطها في مثل هذه الحالة الخاصة. 

وقد كَتَبْت في ذلك بخ مُطَوّلَاء أكثر تفصیلا وتوضيحاء تجدونه في موسوعة أصول 


الفقه قريبًا بإذن الله تعالى» وانا اكتفيّت هنا مهذه الإشارة فقط. 
الثال الثالث: 


قال ولي الدين ابن العراقي في كتابه «التحرير»: (قوله: «إذا قال البعض وسكت 
الباقون» فليس بإجماع ولا خجة» .. ما ذكره المُصَبْف حكاه عن الشافعي إمامٌ الحرمين 
والغزالي والإمام والآمدي وغيرهم» وعليه يدل قوله: «لا يُنْسَب إلى ساكت قَوّل». لكنه - 
أعني الشافعي - قد استدل بالإجماع السكوتي في مواضع). انتهى 

قلتٌ: لقد عم ابن العراقي أنَّ قول الامام الشافعي: «لا ینب إلى ساکت قَوْل) 
يدل على أنَّ «قَوْل البعض وسكوت الباقين» ليس إجماعًا ولا حُجّة. وهذا الْوَهْمٌ الذي 
وقع فيه ابن العراقي تما من تقصيره في مراجعة النَّص الكامل لكلام الإمام الشافعي 
لعرفة السياق الذي قال فيه هذه العبارة. 

وقد کت في ذلك بحا مطولا مُمصّلاه تجدونه في موسوعة أصول الفقه قريبًا بإذن 
الله تعالی» وذكرته في كتابي «الرد على القرضاوي والجديع» ص۱۱۹ »۰ وأكتفي هنا با يلي: 

بمراجعة كلام الشافعي في كتابه الم نجده [نا قال عبارته هذه في حالة خاصة: 

قال الا مام الشافعي في کتابه دم (عمر بن ا لطاب إمَام ا 5 کان یقضي بين 
لهاجرین وَالْأنْصَارِ .. وَقَسَمَ بو بَكْر حى لي الله عر وجل فسوی بَيْنَ ار اعد » و1 
قصل بن أحَد سايقو ولا تسب ثم قسع عم فى اليد وقضل السب واایقت 
نم قسم عل َألْعَى الْعَبِيدَ وَسَوَّى بَيْنَ النّآسٍ. وَهَذًا أخظم ما يلي الخُلَفَاءُ .. ويمع أَحَدٌ 


© هه 
ی 
صر A‏ 


و ٩۶‏ »۰ 1م كو رمه 002 ۶ رو نز > ربو مه ص د وه ور و ۳۹9 0 
من اخذ مَا اعطاه ابو بكر ولا عمّر ولا علي وي هذا دلالة على انهم يسّلمون خاکمهم 
ی کب ایرد هی اج نيه ا بل مد دب و 2ه سوم ا ور ۹ ر وس بير اس 
وان کان ریم حلاف رآیه وان کان حاكِمُهم قد کم بخلاف آرائهم .. لا يقال لِسَيْءِ 

هم دا نس في ی ی هه ی اه و ود : 
من هذا: «إجماع» ...ولا ينسب إلى سَاکتِ قول نائل). انتهى 


نک هلعش 


قلت: هذا صريح في أن قول الإمام الشافعي: (لا يُنْسَبٌ ب لی سَاکت قَوْلُ) انا قاله في 
حالة واحدة فقط: وهي عندما تكم حاكم المسلمين في واقعة باجتهاده » فلا يُنازعه مَن 
خوله في حُكْمِهٍ وان كانوا يخالفونه في الرأي. وعدم منازعتهم له ليس موافقة منهم له في 
خکمه؛ وإنا لأنَّ الحاكم لا يصح أن يُنارّع فيا يحكم فيه باجتهاده عند عدم علمهم بسن 
في ذلك عن الرسول كلا. 

فسکوتهم في هذه الحالة لا يكون عن موافقة في الرأي» وان هو من باب عدم منازعة 
الحاكم في خکمه الذي ليس عندهم فيه سنة تدل على خلافه. 

وقد وصف الإمام الشافعي هذه ال حالة بقوله: (يُسَلّمُونَ محاکمهم » وَإِنْ كان ری 
خلافَ رَأيه). 

فهذا التسليم هو الذي قال فيه الإمام الشافعي: (لا يُنْسَبُ ال ساکت قَوْلُ). 

وقال أيضا: ( ا ال تيء من هَذًا: «إجماع1). 

ما حالة الفتوى: فنجد الامام الشافعي تج فيها بالإجماع السكوتي» وقد صرح 
بذلك ابن العراقي حين قال: (ويدل عليه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في 
مواضع). 

قلت؛ وقد نقل الامام بدر الدین الزرکشی في کتابه «البحر الحیط) تور الإمام 
الشافعي الذي نقلته لکم» ثم قال: (وَيتَمِل أن یرل الَْْلَانِ على حالن» ‏ «قَوْلُ نی 
عل ما إِذَا صدرَ من خاکم. و«قول الْإثْبَاتِ) عَلَ مار صَدَرَ من غیره). انتهی 

قلت: وهذا هو الذي يجب المصير إليه کا هو ظاهر. 

الخلاصة : 


إن کت الأقوال التي ينقلها الأصوليون وتصويب ما فيها من خطأ في النقل - قد 


مه القن دک 


يحتاج إلى أبحاث مُطَوّلة كا رأيتم» ولو فعلت هذا هنا في هذا الكتاب فسيكبر حجم 
الكتاب جدَاء ويتضاعف سعره على القاری. 

لذلك رأيث الاقتصار - هنا - على تصحيح الت وضَبْطهء بحيث أكون قد وَضَعْتٌ 
بين يدي القارئ كتاب «التحرير» للحافظ ابن العراقي» دُون تَقص أو تحريف أو تصحيف 
في النصضء e‏ 

ولَم أجد مرا من تَتَبّع النصوص التي ينقلها ابن العراقي عن الآخرين من کتبهم» 
فأزجع بنفسي إلى هذه الکتّب التي نَل منها؛ لكي أتأكد من صحة صَبْط النّص. ولكي 
أعرف أين ينتهي التص المنقول وأين يبدأ كلام ابن العراقي. 

وأمّا تحرير الأقوال والمذاهب بصورة صحيحة مع الأبحاث المتقنة المُحررة - 
فيجدها القارئ (إن شاء الله تعالى) في موسوعة أصول الفقه التي أعَمَل فيها الآنء حيث 
أذكر - في هذه الموسوعة - ما صح وثبت من الأقوال والمذاهب مع التنبيه على ما يوجد في 
كتب أصول الفقه من أخطاء في ذلك. 


يوجد لخطوط كتاب «التحرير» نْسختان» وقد حصلت علیها بفضل الله تعالل: 
النسخة الأولى: اخترت ها الرمز (س)» وتوجد في مكتبة الإسكوريال بمدريد في 
أسبانياء برقم .“)۱٠۲۸(‏ وکتب على الورقة الأولى منها: ( «التحرير لا في منهاج 


)۱( وتو حد صورة مئه بمرکز جمعة الاحد للتراث بالامارات برقم (۳۲۱۷/۱۷۲۱۲). (وفقًا للفهرس 
الالکتروني للم رکز على شبكة الانترنت). 


لي 
aD‏ رد || و ەم 


الأصول من النقول والعقول» تأليف سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة المحدث .. مفتي 
المسلمين أبي زرعة أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة أمير المؤمنين في الحديث .. عبد الرحيم 
العراقى الشافعى). 

وكتبّت سنة (۸۱۵ه7 » والنسخة كاملة تتكون من ۷۸ ورقة» لكن تنقصها الأوراق 
رقم: (۲۷) ۰8۳-۲ ۵ -لاة). 

النسخة الثانیة: اخترثٌ ها الرمز (ز)» وتوجد في الکتبة الأزهرية بمصر(" برقم 
(۲۲۶۳۱). وکتب غل الور قة الأولى منها: (كتاب «التحرير ل في منهاج الاصول من 
التقول والعقول» تألیف الشیخ الامام العام العلامة الشیخ ولي الدين أبي العباس أحمد ابن 
الشیخ ال مام العام العامل المحدث زین الدين عبد الرحیم بن الحسين العراقی). 


وهی نُسخة کاملة( " تتکون من ٠١١‏ ورقة» كتبّت سنة (۸۱۰۷۵. 
البحث الثامن : تنبیهات مهمة 


التنبیه التنبیه الاول: تست من متن «منهاج الوصول» بعض الفقرات التي یحتاج الیها 


)١(‏ قال ناسخها في خاتمتها: (وهذا آخر ما تیسر تعليقه على هذا الکتاب .. علقه .. الفقبر إلى رحمة ربه: 
محمد بن محمد بن محمد بن نصر .. وکان الفراغ .. الرابع والعشرین من ذي حجهة .. خاتم شهور 
عام خمسة عشر ثانائة [..] نسخة علیها خط الولف غفر الله لنا وله ولساثر المسلمين والسلات). 

)۳۲( وتوجد صورة من الخطوط بمرکز جمعة الاجد للتراث بالامارات برقم (۳۷۷۲۱۷). 

(۳) باستثناء مواضع السقط القليلة التي تم التنبیه علیها في موضعها في هذا التحقیق. 

0( قال ناسخها في خاغتها: (وافق الفراغ من نسخ هذه النسخة المباركة رابع ذي الحجة ارام سنة 


سر فا 2 
۵ مه م هه و م مه 
مقدمّة المحقق رو 


في بعض الواضم؛ للتوضیح. وضعتها داخل مستطیل؛ لأا ليست من ص "التحریر»» 
وهذا الاقتباس من نسحَتي التي حتَفتها بنفسي على عشر خطوطات. ول أضع التن كاملًا. 
کذلك حذفت منه غالب هوامشه التي توضح الفروق بين نُسَخ النهاج» وترکت ما يدل 
علیها وهي العکوفین: [..]. وفي انيه عَمَل دراسة عن الفروق المؤثّرة بين تُسخة ابن 
العراقي من «النهاج» والسخ الأخرى ألْحمّها نی طبعة قادمة بعون الله تعال. 

وقد طبع متن «المنهاج» بفضله تعالى بتحقيقي کاملا مع نَظْمه «النجم الوهاج» وهو 
لي الحافظ العراقي في أصول الفقه. 

التنبيه الثاني: الکلیات التي قد تختلف فيها النسخ - اتبَعْتُ فيها الطريقة التي 
تُسَمّى: «النّص المُخْتار»» فأختار منها ما يظهر لي أنه الصواب. ّم قد لا أنه على ذلك إذا 
راتا القروق وو ودا بوضع الكلمة المُحتارة وين معکوفین هکذا [..] ثم 
أشير في الهامش إلى كيفية وُرُودها في التّسخة الأخرى» والیکم أمثلة للتوضيح: 


١‏ - إذا جاء في المتن هكذا: [حينئذ إلا بقرينة]. 


وكتبت في هامشه: في (س): إلا قرينة. 


۲ - إذا جاء في المتن: [حينئذ إلا بقرينة]. وکتبت في هامشه: ليس في (س). 
فهذا معناه أن العبارة المذكورة موجودة في (ز) فقط. 


التنبیه الثالث: قد آضم الرمز ويد مكان عبارة: «عليه الصلاة والسلام». 


)١(‏ مثل أن يأتي في إحدى النسّخ: (قوله تعالى)» وفي تُسخة: (قول الله تعالی)» وفي نسخة: (قوله). أو 


یی في نُسخة: (لأنه) وفي نسخة: (فإنه). 


> عة مکی 


التنبیه الرابع: من العلوم أن المدف من علامات الترقيم هو تسهیل قَهْم النّص ف 
صحيحًا. ولَم رم التزامًا حرف با هو معهود وإنما اجتهدث في وضع علامات الترقیم 
بها آراه يژدي ادف الذکور وبحیث يدم النّصء وقد اضطرن إلى ذلك صعوبة القص 
وتداخل عباراته أحيانًا. وإليكم الثال التالي: 

عبارة الأصل في الخطوط: (أطلق محل اخلاف وهو في الستحیل فلا وعادة كالجمع 
بين النقيضين والحصول في حيزين في وقت واحد وهو الممتنع لذاته أو عادة لا عقلا 
كالطيران في الحواء وحمل الجبل العظيم ونحو ذلك). 

فقد أضع علامات الترقيم هكذا: 


أطلق محل الخلاف» وهو في: 

- المستحيل عَفَلُا وعادة: كالجمع بين النقيضين والحصول في حيزين في وقت واحد 
وهو الممتنع لذاته. 

- أو عادة لا عقلا: كالطيران في امواء وحمل الجبل العظيم ونحو ذلك. 

وقد أضع علامات الترقيم هكذا: 

أطلق محل الخلاف» وهو في: المستحيل عَقَلا وعادة (كالجمع بين النقيضين والحصول 
في حيزين في وقت واحدء وهو الممتنع لذاته» أو عادة لا عقللا (كالطيران في ال هواء» وحمل 
الجبل العظیم» ونحو ذلك). 

فالهدف الرئيسي هو بیان أنَّ الخلاف يشمل: «المستحيل فلا وعادةٌ»» و«المستحيل 
عادت لا عقلا». 


واليك قارني الكريم منتخبات من صور الخطوطات ال معتمدة: 
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55 لأولمرة مما علی‌خطوطیلمن 
وهوبكت (فوائدوتوضعات واصلاعات ولنببهات ) على 
"من .اج الوصو ل إلى عام ا لاصول» تي ول لفى للقاضيالبيضاوي 

تحنیقالشیخ 
5 ۱ وس ود 


كلية الشرية 


سماش الجن الرحيم 

[ربنا آتنا من لُدنك رحة» وهيئ لنا من أمرنا رشدّاء وصلى الله على محمد وسلم 
تسليً)]”". الحمد لله الذي أوضح منهاج الدين لدعاته» وأربح إذلاج المسترشدين 
لرضاته. وأصبح سراج المريدين بنور مشکاته» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» القديم بذاته وصفاته» الحليم مع قدرته على صاته وأشهد آن محمدًا عبده ورسوله. 
وصفيه وخلیله. المبعوث بمحكم آیاته» المنعوت في التنزيل ببعض صفاته. صلل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه فرسان الدين وكاته» وعلى التابعين وتابعيهم وسائر آنصار دينه 
وحماته. 

أا بعد. إن الله جل ثناؤه [وتقدَّست آسیاژه ۲ بل الأرض من قائم له حه 
راجحة» وداع اع [إليه على]”" مَحَجَّة واضحة. وكَمْ انتحل الناس من نحل وكَمْ رَلّت 
أقدام قوم جل وكم خبط الناس خبط عشواءه وكم صنفوا فيه فيا ليس [فیه) جندوی: 
والحقّ هو التمسك بکتاب الله وسّنة رسوله والأخذ بإجماع أمته والقياس على أصوله: 
ماسوو ای ان اا اا م 

لفقه؛ ليقيس على الأصل الفرع» وقد مَنَّ الله تعالى على المسلمين بمحمد بن إدريس”, 
E‏ و بوي وو بوب یاباب 
أفضل ما جَرّی عالع عن كل غريب. 


() ليس في (ز). 
(0) ليس في (ز). 
(۳) في (س): إلى. 
)٤(‏ في (س): به. 
)٥(‏ هو الإمام الشافعي. 


فِنْ قُلتَ: قد قررت أن ات في التمسك بأصول الشريعة وهي الكتاب والشنة 
والإجماع والقیاس وأن أصول الفقه [التوصل]7" إلى الأخذ منها والاقتباس» ثم تقول: 
ِنَّ الإمام الشافعي رحمه الله أول من حرج هذا الفن وأبرزه للناس [؟ز]» وقد كان قَبْل 
الشافعي [مجتهدون] ' بغير التباس. 

قلتُ: إنما اخترع الشافعي سَبّكه على هذه القواعد» وأبرزه للناظرين متضمنًا هذه 
الفوائده وإلا مد كان هذا العلم معقولا عند أُولي العقول المستقيمة» كما كان النحو 
موجودا (قبل وَضْع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه) في الطباع السليمة» فلولا أنَّ 
الله تعالى مَنَّ بالشافعي لدثر هذا العلم بِأَسْرهء أو لاختلط شعيره بِيرّه. وقد صَنّف فيه 
الناس بعده» فحمدوا صدره وّورده» وكان من أعذب المختصرات لفظًا وأسهلها فهً 
وحفظًا كاب « [منهاج]7" الوصول إلى علم الأصول» لقاضي القضاة ناصر الدين 
البيضاويء بَيّض الله وجهه. وجعل له إلى رؤيته طريقا ووجهة» وهو الذي قيل فيه: 

ومنهاخ الأصولٍ صغير الحججم ولك نعلمه جم کبس 

ETE E E ۱ EE 

وقد اعتنى العلیاء به وشرحوه. وقرروا ما فيه وحَرّروه» غير آن فيه مواضع تحتاج إلى 
التنبيه [۲س]» ومشكلات يقف عندها النّبيه» فاستخرت الله تعالى وجمعت عليه كنا تحل 
مشكلاته» وتوضح معضلاته؛ وین ما عليه من إيراد» [وتنبه على ما يحتاج إلى التنبيه عليه 
في إصدار وایراد] "» وهي في الحقيقة غير ختصة به؛ لما اشتملت عليه من الفوائد» وحوته 


)١(‏ في (ز): تتوصل. 
(۲) في (ز): مجتهد. 
(۳) ليس في (ز). 
() ليس في (ز). 


من الفرائد» فانها مشتملة على أمور: 

أحدها: بيان ما وقع فيه الغلط من المنقول. 

الثاني: تحرير ما اشتمل عليه من وَهْم في العقول. 

الثالث: بیان ما خالف فيه ترجيحه ترجيحٌ غيره من المعتمدين المشهورين في 
الأصول. 

الرابع: بيان ما خالف فيه تَقَلّهِ تقَلَ غيره من المشهورين وإِنْ لم يترجح ما له غيره. 

الخامس: بیان ما عبر فيه بعبارة داخلها الخلل بسبب عموم أو خصوص أو إطلاق أو 
تقیید» مع تحرير عبارة وافية بالقصود. 

السادس: بیان بعض ما اعترض به عليه من الاعتراضات التي ليست مستقيمة» مع 
ذكر الجواب عنها. 

السابع: ذكر فروع خالفت القاعدة الأصولية» مع الجواب في بعض الأحيان. 

الثامن: بیان ما حَكَى فيه الاجماع» وغيرُه تقل الخلاف» وبيان ما اذَّعى فيه غيرُه 
الإجماع وهو قد تقل الخلاف. 

مع فوائد لا يُستغنى عنهاء وفرائد لا توجد مجتمعة إلا فيها. وسميتها «التحرير لِما في 
منهاج الأصول من المنقول والمعقول». وأرجو أن تكون عمدةء وللمشتغلين به والمناضلين 
عنه عدة» والله تعالى يحقق رجائي فيم رجوته» ويجعل النية خالصة لوجهه في ذكرته. 
ويعظم النفع با سطرته. إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. وكان الابتداء فيها في 
أول ليلة من شهر رمضان العَظّم القَذر وهي الليلة التي قال أبو رزين العُقيْلي (أحد 
الصحابة قْ): نها ليلة القدر. فأرجو ببركة ذلك أن يعظم لي فيها الأجرء وهذا حين 
الشروع في المقصود مستعینا بالله» إنه خير مأمول ومقصود. 


فأقول: لم يبدأ المُصّنف كتابه بلفظ الحمدء وكان ينبغي له ذلك؛ لقوله يَكِِ: «کل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو آجذم»".. وف لفظ: «فهو آقطع».. ومعناه: قليل 
البركة. [۳ز] ويجاب عنه بأمور: 


آحدها: لَعَله لم يَبْلّغه احدیث. ولا يقدح [ذلك في جلالته؛ فهذا أحد الأجوبة عن 
نافيا أن اه كلها ستو اءوس و اس وت 


و 


رم 
م 


وهذا یره ما في بعض طرقه من قوله: (لا يبدأ فيه بالحمد له فان ظاهره تَعَيّن لفظة 
«الحمد للّه). 

رابعها: لعل المراد في الحديث البداءة في اللفظ دُون الخطء ولا یبد أن یکون 
المُصَيُّف تَلَمْظ بالحمد حين الشروع في هذا الكتاب. 


(۱) سنن أبي داود ٠(‏ 485)» وضعفه الشيخ الألباني في (إرواء الغليل» رقم: ۲). 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (۰)۱۰۳۲۸ صحيح ابن حبان »)١(‏ وضعفه الشيخ الألباني في (إرواء 
الغليل» رقم: ). 

(۳) ليس في (ز). 
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دس من َمَجّد بالعظمة والجلال» وه من تَمَرّد بالقِدَم والکمال - عن مُناسَبة 
الأَشْاِ والأمثال .. مُقَدّرُ الأرزاق والاجال ومُدَيْرٌ الكائنات في أَرَلٍ الآزال .. نحمده على 
فضله المترادف تال 5 ول على مُحمد .. وعل آله وصخبه خر صخب وال 
وبَعْدٌ: فان أَوْلَى ما هم به الهمَم ال .. 0 المعالم الدينية» والکشف عن حقائق 
الم الحنيفية الوص لت بار نا والفحص عن أستار أسرار مُعضلاته. 
وان کتابنا هذا «ینهّاج الوصُول إلى علّم ال صول» الجامعٌ بين [المعقول والمشروع] 
والمتوسط بين الأصول والفروع. وهو - وان مد حخمه - کب علمّه خم شا 
أنْ یکون سَببًا لرشاد المُستفيدين» ونجان يَوْمَ الدّين» والله تعالی حَقِيقٌ بتحقیق رجاء 
الرزاجین. _ . سس سس 

قوله: اسف والجلال». 

كذا في محفوظناء وذكر الشيخ تقي الدين السبكي آنها: (والجمال)» وقال: ([ومشاهدة 
صفة الال تثير الحبة]" ‏ ومشاهدة صفة الجلال تشر الهيبة» والعظمة تثير الهيبة ياء 
فلذلك قرن المصنف العظمة با‌ال؛ ليفيد معنى زائدا على الجلال). انتهى. 

قوله: (عن مناسبة الأشباه والأمثال). 

لك أن تقول: اللفظان بمعنی واحد؛ فان الأشباه جمع «شبه» بكسر الشين وسكون 
البای و«الأمثال» > جمع «مثلا : بکسر الیم وسکون الثاء» وقد قال في «الصحاح»: (یقال: 
هذا مثله وله کا یقال: شبهه وسَبهه بمعتى)”". 
قوله: (في زل الازال). 
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(۱) الهاج (۱۲/۱). 
(۲) الصحاح (۱۸۱۲/۵). 


لك أن : تقول: إضافة المفرد إلى الجمع یقتضی تفضيل ذلك الفرد» كقاضي القضاة 
وحاكم الحكام ونحو ذلك» ومقتَمّی هذا أن الأزل الذي وقع فيه [ظهور]" ؟ التقدير هو 
أفضل الازال ولا بد على ذلك من دليل ولا NE‏ 


قوله: (نحمده على فضله الترادف المتوال). 

هاتان اللفظتان بمعنی واحد وهو التتابع» فإذا أريد السلامة من التوکید» حمل 
«المترادف» على الذي يأتي بعضه على بعضء و«المتوالي» على الذي يأتي بعضه في إثر بعضء 
ويفيد ذلك كثرة الفضل في الزمان الواحد واستمراره في كل زمان. 

قوله: (وعلى آله وصحبه). 

منع الكسائي والنحاس والزبيدي والسهيلي والأعلم من إضافة «ال» إلى [مضمر] 
والصحيح جوازه؛ ورود السماع [به)“. قال أبو طالب”: 

وانصر عل آل [الصليب]7 6 وعابديهاليومآلك 

وقال اف بن ذذية: 

آتا الْمَارِسٌ الحَامِي قيقء وَاِِدِي وی كع تمي حقیقء یا 


() لیس في (ز). 

(۲) جاء في هامش الورقة: (فائدة: قال بعضهم: الصدر هو الأزلء ثم إذا بولغ في وَصفه بالقدم 
والازلیت ضیف إلى الازال). 

(۳) في (ز): الضمر. 

(4) لیس فی (س). 

(0) بل هو لعبد الطلب كما ذکره احافظ ابن حجر في (فتح الباري» ۱۲۰/۱۱). 

() في (س): الصلیت. 


قوله: (خر صحب وآل). 

لك أن تَقُول: كيف جَعل آل النبي ية خير آل مع أنَّ آل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أفضل منهم؛ ان فيهم أنبياء؟ 

ويجاب عنه بأن مراده أنهم خير آل ليس لهم وصف أشرف من نهم آل نبي» فأما من 
انضم إلى ذلك گونه نبا نقد خرج عن وصفه بالال لا [لأنه]”'" زالت عنه الصفة» بل 
لأنه صارت له صفة أعظم منهاء فيذكر بالصفة العظمى. 


ولك أن : تقول: ذكر المصنف الصحب ول يذكر الأزواج والذرية» ولو عكس 
[لكان]”" أوْلى؛ لا روى البخاري في صحيحه عن أبي هید الساعدي أنه قال: يا رسول 
اله» كيف تُصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت 
على آل إبراهيم»”". الحديث. 

ولك أن تقول أيضًا: ی ل ليكون ممتثلا لقوله 
تعالی: « تاا ألذِيرت عءامبوا صلوا 2 عَلَيُهِ وَسَلِمُوأ لیم 4 [الأحزاب:07]. وقد نقل 
الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في «شرح مسلم» عن العلماء آنهم قالوا: یکره افراد 
الصلاة دون التسليم. ثم قال: (فإن قيل: قد جاءت الصلاة عليه ية غير مقترنة بالتسليم 
في آخر التشهد في الصلاة [4ز]. فالجواب: أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد 
وهو قوله”؟: «سلام عليك ها النبي ورحمة الله وبركاته»؛ ولهذا قالت الصحابة: «يا 


(۱) في (ز): أنه. 

(0) في (س): كان. 

(۳) صحيح البخاري (۳۱۸۹). 

.)4۰۷( صحيح البخاري (۵۹۹۷) بلفظ: (هذا السلام عليك)» صحيح مسلم‎ )٤( 


رسول الله قد علمنا السلام عليك» فكيف نصلي عليك؟». الد . انتهى. 

قوله: (والغوص ف تيار بحار مشکلاته). وكذا قوله: (معضلاته). 

العو نها عند هل اتکی اس ]ال اتمه اما ا ف ج 
وانما یقع الاشکال والاعضال في الكشف» وهذا واضح من لفظه؛ لأنّ الضمیر مذکر فلا 
يصح عوذه علیها وهي مؤنثة. 

قوله: (امحامع). جرور على أنه صفة للم الأصول. وقوله: (وهو). يعني الکتاب. 

قوله: (والله حقیق). ل [یرد]" التسمية [به]" من جهة الشرع. [یبْنی]" على أن: 
الأسماء توقیفیة؟ أَمْ لا؟ ومذهب الشیخ أبي الحسن رحمه الله الأول. 

قوله: («أصول الفقه»: معرفة دلائل الفقه (جمالا» وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
المستفيد). 

هذا اد تبع فيه صاحب [«الحاصل»)]1'. وقد أورد عليه أمور: 

أحدها: آن «أصول الفقه» لفظ 52-8 من مضاف ومضاف إليه» ومعرفة المركب 
متوقفة على معرفة مفرداته» فكان ينبغي البداءة بتعريف «الأصل» و«الفقه» قبل تعريف 
«أصول الفقه». 


والجواب عنه: أنه انا حد «أصول الفقه» على العنی اللَقِيء وهو غير مُركّبٍ باعتبار 


)١(‏ شرح «صحيح مسلم /١‏ 255 للنووي. 

(۲) في (س): يرد. وني (ز): يرد. ويحتمل قراءتها: ترد. 
(۳) ليس في (ز). 

(4) في (ز): ينبني. 

)٥(‏ ليس في (ز). 


اللقبي» وانا هو مركب باعتبار المعنى الإضافي. 
ثانيها: أنَّ تعبيره بالمعرفة يحرج عِلم الله تعالى عن الحد؛ لأنها لا تلتق عليه؛ لكونها 

تقتضي سَبْق جَهُل ک| صرح به الامدي وغيره. 
والجواب: منم هذه الذَعُرّى؛ فقد وقع إطلاق العرفة على الله تعالی في كلام النبي كلا 

ونصوص الشافعي وأقوال الصحابة» وكلام أهل اللغة يدل عليه. 
أمّا السّنة: ففي حديث ابن عباس المشهور: تَعَرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 

الشدة»”". فإِنْ أجيب عنه بأنه من باب القابلة مثل: « وَمَكَرُوا وَمَكَرٌَ ال ه [آل 

عمران:ء 5]» قلنا: خلاف الأصل. 
وروينا في خبر الحسن بن عرفة بإسناد - یَحتج به من يحتج بِالمُرْسّل - في قصة 

الاسراء في حق موسى 43 حيث قال جبريل للنبي كلِل: (إنَّ الله قد عرف له حدته»۲. 

وروینا في كتاب «الرحلة» للخطيب بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: إن 

الله خلق الناس [في]7" ظُلمة» وأخذ نورًا من نوره فألقى عليهم» فأصاب مَن شاء وأخطأ 

من شاء فقد عرف من خطئه من یصیبه»۱*. 

(۱) مسند آجد ٤(‏ ۲۸۰). 

(۲) مسند البزار (۱۵۱۸) بلفظ: «قد عرف حدته»» وفي الستدرك على الصحیحین (۸۷۹۳) وغنره 
بلفظ: «قد عرف ذلك من حدته». وقال الشیخ الالباني في (سلسلة الاحادیث الضعيفة» رقم: 
4 (ضعيف ..» وله طریق آخری يرويه الحسن بن عرفة في جزئه «رقم ۷۰ - منسوختي» .. 
وهذا إسناد ضعيف). 

(۳) في (ز): من. 

(5) الرحلة في طلب الحديث (ص175١)»‏ وصححه الألباني في (التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان» رقم: 1۱۳۷). 


وأمّا الشافعي: فقد وقع في كلامه في «الرسالة» إطلاق العرفة على الله تعالى. 


وأما أصحابه: فقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني في كتابه اشرح ترتيب الذهب) 
في الأصول: (ومن عبارات أصحابنا في حقيقة العلم: المعرفة» وقد [منع]”'' بعضهم من 
هذاء [فانه ]۱ لا يجري في علم الله تعالى» فإنه لا يقال لعلم الله تعالى: «معرفة». آو: إنه 
اعارف»). قال: (وقد وردت السّئة بلفظ «العرفة» في علم الله تعالى» وذلك ما روي في 
الشاهیر من الأخبار عن ابن عباس قال: «کنت ردیف رسول الله يك فقال [لي]7": يا 
غلام. ألا أعَلمك كلمات تنتفع بهن؟ قال: فقلتٌ: نعم يا رسول الله. فقال: اغرّف [ال]٩)‏ 
ربك في السّدّاء» يَعغرفك في الضراء»” © ). 

و[قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام]”' في «الفتاوى الوصلیة» في السؤال الرابع 
والأربعين ما تصه [۵ز]: (واختلف العلماء في كان دلیلا على الکمال وم یرد به الشرع» 
فقال بعضهم: لا یعیبر عن ذاته ولا عن صفاته إلا ب عبر به عنهیا. وقال آخرون: بل يجوز 
ذلك؛ [إ15]“ ۸ يثبت النع منه في کتاب ولا سُنة» ومثال ذلك أن یقول: «الله یعرف 


(۱) ليس في (ز). 

(0. في (ز): وانه. 

(9) ليس في (ز). 

(5) ليس في (س). 

(5) مسند أحمد ٤(‏ ۲۸۰)» شعب الایمان للبيهقي (۲/ ۲۷) بلفظ: ١تَعَرَفْ‏ إِلَ الله في الرَّحَاءِء يَعْرفُكَ في 
الشْذة». ولفظ السند: «تَعَرف إليه في الرخاء ..»» وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغيرء 
رقم: ۲۹۲۱). 

() لیس في (س). 

(0) في (ز): إذ. 


ویدری» مکان قوله: «الله یلم انتهى. 

عَّل لِما هو دليل على الكمال ول رد به الشرع ب «المعرفة»» وهو دال على أنه يجوز أن 
يقال له: «عارف» ک| يقال له: «عالم)؛ بناء على أن الأساء غير توقيفية. 

وأمّا كلام آهل اللغة: فهو متظافر على اقتضاء ترادف العلم والمعرفة. قال الجوهري 
في «الصحاح» في مادة «علم»: (وعلمت الشيء أعلمه عِلَ): عرفته). وقال في مادة 
(عرف»: والعريف والعارف بمعتی» مثل: عليم وعالم. و 

و كلم وَرَدَثْ عکاظ قبيلة هه بعثوا إل عَِيمَهُمْ تسم 

ثم قال: (والتعریف: الاعلام)*. 

ثالثها: أنه غير مانع؛ لدخول التصور تحته» ٍذ العلم ینقسم إلى تصوّر وتصديق» مع 
أن وی لو س أضي ل الف كا ار ر هخا ال الد وف ديب فان 
المعرفة لا يُطلق إلا على التصورء فالحدٌ لم يتناول إلا التصور» وحینئذ فالاعتراض أقوى؛ 
MS‏ ا 

رابعها: أن تعبيره بالمعرفة أو العلم يقتضي فقدان أصول الفقه عند فقدان العارف به. 
ولیس کذلك. بل هو شيء ثابت» سواء أَوّجدّ العارف به أَمْ لا؛ وغذا قال في «الحصول»: 
(أصول الفقه: جموع طرق الفقه)””. وم يَقل: معرفة جموع طرق الفقه. وتبعه الآمدي 


(۱) الفتاوی (ص ۷۲). للعز بن عبد السلام» الطبعة: الأولى- دار العرفة -بیروت- ۱6۰۲ ه. 
(۲) الصحاح (۵/ ۱۹۹۰). 

(۳) البیت لطریف بن تميم العَنْبري. ذکره سیبویه في «الکتاب»4/ ۷۷. 

.)۱6۰۲ /5( الصحاح‎ )٤( 

(۵) الحصول (۱/ 45). نشر: جامعة محمد بن سعود. ط: الأولى - ۱۰۰ ه. 


و[القرافي]" والأرموي. 

وأجيب عنه بوجهن. 

أحدهما: أنّ القول بفقدان العلم عند فقدان العالِم به غير بدع فقد جعل النبي كله 
ذهاب العلماء ذهابًا للعلم حيث قال في الحديث الصحيح: (إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
نتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء»”'". امحدیث. 

ثانيها: أنَّ الفقه كا يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله» فهل وضع لفظ «أصول 
الفقه» للأول؟ أو للثاني؟ كلام الإمام وغيره يدل على الاول» وكلام المصنف وابن 
الحاجب يدل على الثاني» ويرجحه أن العلم بالأدلة مُوَصّل إلى المدلول» والأدلة لا توصل 
إن الدلول لا بواسطة الیلم بها. 

خامسها: 3 تعبيره ب «الدلائل» لحن» والصواب التعبیر ب «الأدلة». قال ابن مالك في 
(شرح الكافية الشافية»: لم يأت (فعائل» حرعًا لاسم جنس على وزن «فعيل» فيا علي 
لكنه بمقتضی القیاس جائز في العَلّم المؤنث ك «سعائد» جمع «سعید» اسم امرأة)” ". 

ا عنه بأنهم جمعوا «وصیذا» على (وصائدا» و(سلیلا» على «سلائل». حکاه آبو 
حيان في «الارتشاف». ويجوز أن یکون جمع «دلالة» كسحابة وسحائب» ورسالة ورسائل. 

سادسها: آن التعبير ب «الدلائل» أو ب «الأدلة» مُخرج لكثير من أصول الفقه 
کالعمومات وأخبار ال حاد وغير ذلك؛ فان الدلیل لا يُطلق عندهم إلا على القطوع به 
ولکنها آمارات يُعمل بها؛ وغذا قال في «الحصول»: (أصول الفقه جموع طُرّق الفقه). ثم 


(۲) صحیح البخاري ٠ ٠(‏ ۱ صحیح مسلم (۱۷۳ ۲). 
(۳) شرح الكافية الشافية (4/ /18571). 


قال: (قولنا: «طرق الفقه» يتناول الأدلة والأمارات). 

وأجیب عنه بام جعلوا القیاس من الادلة الشرعية كا حکی الصنف بعد هذا 
الاتفاق عليه 11 ز» 4 س]» ولیس هو من الادلة القطعية. 

سابعها: وهو مَبني على مقدمة» وهي آن كل علم فَلَهُ موضوع ومسائل» فموضوعه 
هو ما پبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له. ومسائله هي تلك الاحوال. فعلم 
الطب - مثا - موضوعه بدن الانسان؛ لأنه يبحث فيه عن الأحوال العارضة له والعلم 
بالوضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك الشيء. 

فاذا تقَرر هذاء فموضوع علم آصول الفقه هو الأدلة؛ لأنه يبحث فيه عن الأحوال 
العارضة لا من كونها عامة وخاصة ومُجْمَلة ومُبّينةه ونحو ذلك. ومسائله هي هذه 
الأحوال» فلا تکون معرفة الأدلة من أصول الفقه [كا] " قررناه. 

دا عنه أن موضوع أصول الفقه هو الادلة الكلية من حيث دلالتها على 
الاحکام ومسائله هي معرفة الادلة باعتبار ما یعرض فا. وهذا الأخير هو الواقع في 
الحدء لا الأول. ورد بأ الأول أيضًا واقع في احد» وهو الراد بقوله: (دلائل الفقه). 

ثامنها: سواء عبر بالأدلة أو بالعرفة كا فعل المصنف» أو بالعلم كا فعل ابن 
الحاجبء أو بالطرق كما فعل الامام - یرد سوال قوي» وهو أن الطریق ما يفضي النظر 
الصحيح فيه إلى [عِلم]7' الدلول أو ظنهء والدليل ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى 
المدلول» والمدلول هنا هو الفقه. فيقتضي أن العلم بأصول الفقه يفضي إلى العلم بالفقه 
وأنَّ كل أصولي عارفٌ بالفقه وهذا باطل؛ فإ الأصولي وظيفته معرفة الدليل الاجالی, 


() في (ز): لما. 
() ليس في (ز). 


والفقه مکتسّب من الأدلة التفصيلية لا الإحمالية. 

والجواب عنه: أن الأدلة التفصيلية التي يتفرع عنها الفقه لها جهتان» إحداهما: 
أعيانها. والثانية: کلیاتها. وهكذا كل دليل» فليست الأدلة منقسمة إلى إجمالي غير تفصيلي 
وتفصيل غير إجمالي» بل الأدلة ها جهتان: جهة إجمال» وجهة تفصيل. فالأصولي يَعرفها 
من جهة الاجمال والفقيه یعرفها من جهة التفصيلء وانا یکون النظر الصحيح في الطريق 
مُمْضِيًا إلى علم الدلول أو ظنه إذا نظر فيه على سبيل التفصيلء ما إذا نظر فيه على سبيل 
الإجمال فليس مفضيًا إلى المدلول» لا لأنه ليس دلیلا لهء بل لأنه لم ينظر فيه على الجهة التي 
[تُوصّل]”' إليه» فالأصولي لم ينظر فيه من جهة تُوَصّله إلى الدلول؛ لأنه تظر فيه من جهة 
الإجمال» لا من جهة التفصيل. وهذا جواب حَسَّن رح إليه]» ذكره مع السؤال 
الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله. 

تنبیه: رقم ف بعض اللسخ: (حال الستدل وحال الستفید»» فل الستول غل 
الجتهد والستفیذ على القلّد» وهذا غلط؛ فن الفقه لیس موقوفًا على التقلید أصلا» ولا 
ُسمّی عم القلّد فقهّاه فلا تکون معرفته من أصول الفقه. نعم إذا عُلِم الجتهد» علم أنَّ 
من سواه‌ مقلده قمحرفته لست مقصو دق بل فصل تبعا. وأما ما وقع في كلام شیخنا جال 
الدین ونقله [عن ]۱ صاحب «الحاصل» 1أن] قوله: (الستفید) یشمل الجتهد والقلّد 
فهو مبني على تسمية ما عند المقلّد اه وهو قول ضعیف والجمع بين هاتين اللفظتين 
(أعني: الستدل والمستفيد) من تحريف النْسّاخَ كما قال الشيخ تقي الدين. 


() في (ز): یتوصل. 

(۲) ليس في (س). 

(۳) لیس في (س). 

() في (ز): فهي أصل أن. 


قوله: (والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسّب من أدلتها التفصيلية). 

[۷ز] ورد عليه آمور: 

أحدها: أنه غير مانع؛ لدخول التصَوّر تحته؛ ان العلم ینقسم إلى تصور وتصدیق ول 
يأت بعد ذلك با پخرجه والفقه تصديق» لا تَصَور. 

والجواب: أن التصور خرج بقوله: (بالأحكام)؛ فإن الحكم هو النسبة الخبرية» وهي 
معلوم التصديق. 

فإِنْ قُلتَ: لَعَلّه أراد بالحكم هنا إنشاء الأمر والنهي والتخيير فإنَّ هذا هو الموافق 
لتعريفه الحكم الشرعي با لخطاب» وهذا قد يتعلق به العلم على جهة التصورء ألا ری قول 
المصنف: (ولا يد للأصولي من تصوّر الأحكام الشرعية)؟ فلا يخرج التصور حينئذ بقوله: 
(بالأحكام). 

قُلتُ: فيخرج بقوله بعد ذلك: (المكتسب من أدلتها)؛ فإنَّ التصور مكتسب من 
التعریقات» لا من الادلة. 

شانیها: ل تقرر أن الحكم يُطلق على النُسبة الخبرية وعل إنشاء الأمر ونحوه؛ اعتاض 
على الصنف بان وقوع المشترك في التعريفات مُمْتَنِع؛ لأنَّ القصود بها البيان والایضاح 
والاشتراك ینافیه. 

جوابه: أنه يجوز وقوع الشترك في اد إذا لت قرينة على الراد به كما صرح به الغزالي 
في مقدمة «الستصفی» والقرينة هنا موجودةء فان العلم متعد إلى مفعولين» ولا يجوز 
دخول الباء على مفعوله إلا ذا تَصَمَّن نسبة بي أو إثبات» فلا دخلت الباء [مع لفظ 
«العلم» الذي ظاهره التعدي إلى o‏ مع الفط «الحكو)”" الذي هو ظاهر في 
(۱) ليس في (ز). 
(۲) دخول الباء على لفظ «الحكم» يقصد به قول البيضاوي: (العلم ب «الأحكام»). 


النّسبة» كان ذلك قرينة في أن مراد بالأحكام ثبوتُهاء لا تَصَوّرها. 

ثالشها: أن العلم يُطلق على الاعتقاد الجازم المطابق لدليل» وعلى ما هو عم من هذا 
وهو الإدراك. فإِنْ أراد الأولء ۸ يحتج إلى الاحتراز عن المقلّد بقوله: (من أدلتها 
التفصيلية)؛ لأنَّ ما عند القلّد لا يُسبّى علا بهذا الاصطلاح» لد هو مطابق لغير دليل. ون 
أراد الثاني لم يرد سوال القاضي المذكور [بعد هذا](". 

جوابه: التزام الثاني» ومنع گون الظن من أقسام العلم ولو فسرناه بالعنی الأَعَم. 

فإِنْ قلتَ: أليس الظن من أقسام التصديق الذي هو أحد قِسْمَي العلم؟ 

قلتُ: بل إلا أنه ليس التصديق بجملته أحد قِسْمَي العلم بل التصديق القطعي. 
هكذا قرروه. 

رابعها: أن الألف واللام في «الأحكام» إن قيل: إنها للعهد» فلا معهود يُشار إليه. ون 
قيل: إنها للاستغراق لزع سلب اسم الفقه عن أكثر الجتهدین؛ لعدم إحاطتهم بالأحكام. 
الا ترى مالكًا رحمه الله (وهو من أكابر المجتهدين) لا سُئل عن أربعين مسألة أجاب في 
أربع» وقال في ست وثلاثين: لا أدري؟ 

وإن قیل: إا لبيان الجنس [هدس] لزم منه إطلاق اسم الفقه على مَن عرف ثلاث 
مسائل بأدلة تفصيلية (إِنْ قلنا: إنه يجب [المحافظة]" على مُقَتَمَى الجمع عند دخول 
الألف واللام الجنسية [عل]"" جمع)» أو إطلاق اسم الفقه على مَن عرف مسألة واحدة 
بدليل تفصيلي (إِنْ قلنا: لا يرم ذلك). وهذا باطل. 


() في (ز): بعدها. 
() في (ز): محافظة. 
(90) ليس في (ز). 


أحدها: التزام گونا للعهد, والمراد: العلم بجملة [عالیة]" من الأحكام يَحْكُم أهل 
العرف عندها بصدق اسم الفقه. 

ثانيها: التزام گنها للاستغراق» والمراد: التَهَيو لذلك كا هو شأن المجتهد. 

ثالثها: التزام گونها للجنسء ولا یم من إطلاق اسم الفقه على مسألة واحدة تسمية 
من عرفها فقیها؛ لان (فقیها» اسم فاعل من ١قَقَهَ)‏ بضم القاف» أي: صار الفقه له سجية؛ 
لا تقرر في علم العربية أن «قّْه» بکسر القاف بمعنی فهم وفقّه) بفتحها بمعنی سبق 
غيره إلى الفهم. والقیاس في اسم الفاعل منه) «فاقه». 

فان قلت: ما الأَوْجَه من هذه الْأَوْجه؟ 

قُلتٌ: هذا الأخير» والثاني لا بأس به أيضًا. وما الأول فضعيف جدًا. 

خامسها: أن تعريفه الفقه بأنه العلم يقَتَضِى أنَّ أصول الفقه هو أدلة العلم» لا أدلة 
احکم ولیس کذلك. 

سادسها: أنه إِنْ آراد ب «العملیة» عمل الجوارح فقط فَحَذّه غير جامم؛ روج تحريم 
الزنا واسد وإيجاب النية» وغير ذلك من الفروع القَلبية التي تذكر في الفقه عنه. وان أراد 
ما هو أعم منها ومن عمل القلوب. فَحَدَّه غير مانع؛ لدخول أصول الدَّين تحته؛ فكان 
اگوی أن يقول: «الفرعية» كا فعل الآمدي وابن الحاجب. 

ويجاب عنه بالتزام الأول ومَنع کون هذه الأمور من الفقه» وا يذكرها الفقهاء لح 
يترتب عليها من الصحة والبطلان والمؤاخذة التعلقة بالأعمال ىا يُذكر في بعض العلوم ما 
يتعلق به من علم آخر. 


() في (ز): غالبة. 


ابا 

قال بعضهم: لا يد أن يزيد في الحد «الجزئية»» فیقول: (العلم بالأحكام الجزئية 
الشرعية) إلى آخره؛ ليحترز به عن [العلم بالأحكام]”" الكلية» كَعِلْمنا بأن الله أوجب 
وحرم وأباح في الجملة» فان هذا من أصول الفقه. 

ثامنها: في بعض العم «الکتسبة»» على أنها صفة للأحكام» وهو غلط؛ فإنه يرد 
علم الله وعِلْم المقلّد على الحد حینتذ. فإنه يَصُدق على كل منهیا أنه مكتسب من دليل 
تفصيل؛ لأنَّ المجتهد اكتسبه من دليل تفصيلي» بخلاف ما إذا كان مُدَكَرّا مرفوعًا (کبا هو 
في أكثر النسّخ) على أنه صفة للجلم» فإنهم| يخرجان. 

تاسعها: الفقه بهذا التعريف لا يتناول لا علّم الجتهد فمقتضاه أنه إذا وقف على 
الفقهاء يختص به الجتهدون ولا أعلم أحدًا من أصحابنا قال بهذاء بل ذكر الرافعي 
والنووي أنه إذا وقف على الفقهاء دخل [فيه]”" مَن حَصّل منه شيئًا وان كَلّ. ولكن في 
هذا نظر؛ لذن «فقيها» اسم فاعل من «فقه» إذا صار الفقه له سَجية» ولا تحصل هذه 
[الصفة]"" لمن حَصّل شيئا قلبلا منه» والظاهر في هذا ما ذكره الغزالي في «الإحياء» أنه 
يدخل الفاضل في الفقه ولا يدخل المبتدئ من شهر ونحوه. والمتوسط بينهما درجات 
يجتهد الفتي فيهاء والورع هذا المتوسط ترك الأخذ“. ونقله عنه النووي في كتاب البيع 


)١(‏ في (ز): الأحكام. 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) في (ز): الصورة. 

)٤(‏ إحياء علوم الدين (۲/ ۱۱۷)» دار المعرفة. والعنی: أنه لو أوصى رجُل بال للفقهاء فَعَلَ المتوسّط 
في الفقه أن يتورع» وذلك بِعَدَم الأخذ من هذا المال. 


من (شرح المهذب» وأقر.“. 

ويجاب عا ذکرناه من اقتضاء التعریف اختصاصه بالجتهدین بأنَّ هذا اصطلاح 
خاصء فلا يُلتفت إليه في الألفاظ» فإنَّ الرجم فيها إلى اللغة [أو]”" العف العام» وإلى 
هذا أشار المتولي بقوله: (إنه يرجع فيه إلى العادة). 

قوله: (قیل: الفقه من باب الظنون. قلنا: المجتهدٌ دا ظَن اک وَجَبَ 
الفتوى والعمل به؛ للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوعٌ [به] > 
والظن في طريقه). 

أورد عليه أمور: 

أحدها: أنه إن أراد بالدليل القاطع الإجماع» فغير مُسَلّم؛ لأنّ الإمام والآمدي 
وغيرهما ذكروا أنه ظني [4ز]. وان آراد به الدليل العقلي بمعنى أنَّ: (الظن هو الطرف 
الراجح» ومقابله مرجوح. فان عمل بكل منهماء لزم اجتماع النقيضين. و[إن]“ تركههماء 
لزم [ارتفاع]”' النقيضين. [وإن عمل]"" بالطرف المرجوح» فهو خلاف صريح العقل؛ 
تَعيّن العمل بالطرف الراجح). ففيه أيضًا نَظَر؛ لأنه نا يلزم ذلك إذا ثبت بدليل قاطع أنَّ 
كل فعل يجب أن يتعلق به خکم شرعي» وليس کذلك. فيجوز أن يكون عدم وجوبه 
بسبب عدم الحكم الشرعي. 


(۱) الجموع شرح الهذب (۰)۳۲۱/۹ دار الفكر. 
(۲) في (ز): و. 

(۳) ليس في (س). 

)٤(‏ في (س): إن عمل. 

(۵) في (ز): اجتماع. 

(0) ليس في (س). 


وأجيب عنه بأنه لا بد لنا من دليل قاطع على اتّباع الظن؛ دَفعًا للتسلسل أو إثبات 
الظن بنفسه. وذلك القاطع إما إجماع وحده وإما مع قرائن تحتف به. 


ثانيها: لا بد من بقاء مدلول المقدمتين حال الانتاج ومدلول إحدى المقدمتين (وهي 
الصغرى) أنه مظنون» فيستحيل أن تكون النتيجة أنه مقطوع به؛ لاستحالة اجتماع 

ثالثها: أنَّ النزاع في أن الحكم الغالب على ظن الجتهد هل هو مقطوع به؟ 
والمُصَّف ۸ يقم الدليل على هذاء وإنا آقام الدليل على القطع بوجوب العمل بالحكم 
الظنون» ولا يزم منه القطع بالحكم. 

رابعها: لو سلّمْنا أن [ما]() ذكره یلزم منه القطع بالحکم» فإنه لا يدل على أنه معلوم؛ 
إِذ العلم أخص من القطعء فإن المقلّد قاطع وليس بعالم. 

قوله: (لاجَرَم رتناه على مقدمة وسبعة کَتب). 

ورد علیه آمران: 


أحدهما: أن هذا التركيب فاسد» وصوابه: لا جرم انا رتبناه). بزيادة «أنْ) ۳ وفع ٤‏ 


القرآن لأنْ «جرم» فعل» قال سيبويه: بمعنى حق. والفراء وغيره: بمعنى كسب. والذي 
تعده فاعله» وارتبناه" لا تصلح للفاعلية؛ لأنه فعل لیس معه حرف مصدري. هذا كلام 
شیخنا جمال الدین. وفيه نظر؛ ففي «الصحاح»: (وقوم: «لا جرم قال الفرّاء: هي كلمة 
كانت في الأصل بمنزلة «لا بد و«لا محالة». فجرت على ذلك وکثرت حتی تحولت إلى 
معنی القَسَم وصارت بمنزلة «حقا»؛ فلذلك يجاب عنه باللام کا يجاب بها عن الق : 
آلا تراهم یقولون: (لا جرم لاتينك»۴ قال: ولیس قول من قال: «جرمت: حققت» بشیء 


)١(‏ ليس في (ز). 


نبا لس عليهم الشاعر بقوله: 

ولقد طعنت أبا عة طّعنةَ هه جرمّت فَرَارَةٌ بَعدّها أن يَخْضْبُوا 

1 س] فرفعوا «فزارة» كأنه حق ها الغضب. قال: و«فزارة» منصوبة» أي: جرمتهم 
الطعنة أن یغضبوا. قال آبو عبیدة: «أحقت علیهم الغضب» آي: أحقت الطعنة فزارة أن 
يغضبوا. وحقت أيضًا من قوضم: «لا جرم لافعلن كذا». أيْ: حقًا)0". انتهی 

وهو مخالف لكلام شيخنا من أَوْججه: أحدها: أنه نقل عن الفراء ما یقتضی أنها اسم لا 
فعل. ثانيها: أنه نقل عنه في معناها خلاف ما نقل. وثالثها: أنه صرح في عبارته بجواز ذکر 
الفعل بعدها بدون «أن»» [حيث] قال: (ألا تراهم يقولون: لا جرم [لآتينك]"؟). 
وان کان هذا مفهرما من حعلها ا 

ثانیهما: أن حصر الکتاب في مقدمة وسبعة کتب يقتضي أن تعریف آصول الفقه 
والفقه وما ذکر بَعْدهما من السوال والجواب - لیس من الکتاب. 

ويجاب عنه بان الضمير في «رتبناه» عائد إلى العلم. لا إلى الکتاب. وهو بعید. 


(۱) الصحاح (۱۸۸۲/۵). 


(۷) لیس في (ز). 


وم LLL LeLe Led LL ALLL ALL dL Led Led Le Led Led Led LL LZ‏ ”لد للد ”لد dL LLL Led dL Lt Led LLL LLL LA Led‏ ”له LLL dL LLL Led LL dle‏ لد سس 


الفصل الأول .. 
الخکم: خطاب الله تعالی" المُتعَلّقٌ بأفعال المُكلّفين بالافتضاء أو التخيير. 
۹۹ و ی بر ی ی کے و مس و لگ و ے3 رك و 
قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندکم والحكم حادث؛ نه يو صف به ویکون 
مج ود o‏ مره 7 ۳ ره بط ور ° ۳۹ و - مر 
صِفَةَ لفغل العبّد» ومعَللا به کقولنا: حَلَْتْ بالنگاح وحرمّت بالطلاق. وأَيْضًا فَمُوجبية 
42 2 ۳ چم ۳ اسا فه ۰2 6 
الدلو ل ومانعية النحاسة وصحة | فمّاده - خارخة عنه. أيضًا فيه ال دید باه 
و س سرت 8 و2 م و ر واد ۰ ره وهو د 2 


1 


قُلْنَا: الحادث البَعَلّنّ والحکم متعلّق فل العبد. لا صّته. کالقول المتعلّق 
بالمعدومات. والنكاحٌ والطلاق ونحوهما مُعَرّفاتٌ له. كالعالّم للصانع» والمُوجبيّة 
والمانعية [إِعْلامٌ بالحكم]”". لا هَوَّ. وان سُلّم فالممْنِيٌ بها اقتضاءٌ الفِمْل والتَرْك 
وبالصكة إباحة الا نتفاع وبالبطلان خر مت وروی في أقسام المحدُوى لاني الحدٌ.__ 


0 8 4 
قوله: (الحكم: خطاب الله 29 بافعال الکلفین بالاقتضاء أو التخير). 
e ۰‏ في ٠‏ ۳۳۹ 
4 5 ۳۹ 
أورد عليه امور[ ٠‏ از ]: 


5۵۲۲ ۲۵۲۲۲ ۲ 7۲ 777 7070778707070707 770750 7570-770 O 


۲ ۲۵۲۲0 777 727770770 75577527777077 211110111353 


ا 


أحدها: قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: (الكلام لا يوصف بأنه خطاب دون وجود 
مخاطب. ولذلك أَحَلْنا آن یکون كلام الله في أله وكلام الرسول ييا في وقته مخاطبة على 
ا لحقيقة» وَأَجَرْنا كَوْنه أَمْرَا أو بيًا. وعلى هذا لا يُقال للمُوصي: إنه مُخَاطِبٍ با تودعه 
وصيته. ويقال: مر من [يُوصي]'" إليه الوصیة).انتهی. 


(۱) ذكر السبكي في (الاهاج» ۱۱۹/۲) أنَّ في بعض النْسّخ: (الحكم خطاب الله القديم المتعلق ..). 

(۲) في (ع): اعلام للحكم. وفي (م): اعلام الحكم. وني الإيباج (۲/ ۱۳۰): إعلام بالحكم. ومَسّى 
الجاربردي والإسنوي على «أعلام الحکم» يعني: علامات على الحكم. ومَسّى الجزري والسبكي 
على «اعلام بالحكم». 


وذكر الآمد ي أن الح أنه لا بطق على ۳ ۴ ۳ (حطاب» 5 هذا ۳ 
س ۷ ا فكان ۳ أن يقول: كلام الله. 


وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنّ إطلاق الخطاب على الحكم مجاز من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه 
والمجاز لا يمتنع وقوعه في الحد على الختار. والصنف تبع في عبارته الإمام. 

انیهیا: لعل المصنف (رحه الله) يختار إطلاق الخطاب على الكلام في الأزل؛ فقد 
حكى ابن الحاجب في ذلك مذهبين من غير ترجيح. 

ثانيها””: إذا ثبت أن المراد بالخطاب هو الکلام. فَعَليْهِ إيراد ذكره الأصفهاني في شرح 
«المحصول»» تقريره أن الكلام - عند الم له - من صفات الله الحقيقية» والحكم 


يف 


کسیر 


الشرعي صفة إضافية لا [حقيقية]" كما هو مُقَرر في علم الکلام؛ فامتنع أن يفسّر به. 

ثالثها: أنه لا يصح أيضًا تفسير الحكم بالخطاب؛ فانه لیس [هو]“ إياه» بل دال 
علیه. [فقوله]"" تعالى: # أُقِيمُوأ آلصّلَوَةَ 4 [الأنعام:۷۲] ليس هو نفس الحكم» بل 
خطاب دال على الحكم؛ ولهذا يقولون: الأمر المطلق يدل على الوجوبء والدال غير 
المدلول. 


)١(‏ في (ز): القديم. 

(۲) هذا هو الایراد الثاني. 
(۳) في (س): حقيقة. 

(4) ليس في (س). 

(۵) في (ز): ألا تری فقوله. 


جوابه: أنه أطْلّق الخطاب وأراد به الخاطب [به] *» من باب اطلاق المصُدّر على اسم 
الول 

رابعها: أنه يَخْرجٍ - بإضافة الخطاب إلى الله تعالى - الأحكام الثابتة بقول النبي اة أو 
فعله أو بالقياس أو بالإجماع. 


جوابه: أن الأحكام الثابتة بهذه الأمور الأربعة مُعَرّفات [له]”" لا [مُثْبتات]0". 

خامسها: أن اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضي أنه لا خکم عند انتفاء التعلق» مع 
أنه حادث على رأيه» والحكم قديم» ولا يستقيم أنْ یکون القديم متوقّمًا على الحادث. 

جوابه: أن المراد ب «التعلّق»: الذي من شأنه أن یتعلق. من باب تسمية الشيء باشم ما 
يؤول إليه. 

سادسها: أنَّ تقييده التعلق بالفعل بح المتعلّق بالاعتقاد (كأصول الدّین ووجوب 
النية» ونحو ذلك)» والمتعلق بالأقوال (كتحريم الغيبة والنميمة» ونحو ذلك). 

جوابه: أن الاد بالفعل ها الضاذة من الكلف» فیشمل الاقوال والافعال 
والاعتقادات. وأجاب بعضهم عن أصول الدین بأن الحدود هو الحكم الشرعي الذي هو 
فقه لا مُطْلّقَ الحكم الشرعي؛ لأنَّ صول الفقه لا يتكلم فيها على أصول الدین. 

سابعها: أنَّ إضافته الأفعال إلى المكلّفِين يخرج عنه فعل غير الکلف» وهو يشمل 
الصبي» مع 3 صلاته وصومه و حجه صحيحة يثاب عليهاء والصحة حکم شرعيء فلو 
عبر ب «العباد» لَأَدْحَلهء وم یرد عليه الجنون؛ لأنه لم يخاطّب. 


)١(‏ ليس في (ز). 


(۲) ليس في (س). 
(۳) في (ز): مبينات. 


مُقَدّمَة في الخکم وما يتعلق به 


وجوابه: أن هذا مبني على أنه مأمور بأمر الشارع» والختار أنه مأمور بأمر الولي: لا 
بأمر الشارع. 

ثامنها: أن تعبيره بالکلفین يحرج الأحكام التعلقة بفعل مكلّف واحد» کخصاتص 
النبي ئة وقبول شهادة خزيمة وحده» وإجزاء العناق عن أبي بردة بن نیار» ونحو ذلك. 
فلو عكري لكلف كان اذل ؛ امه خر ایس 

ويجاب عنه بأنّ المكلفين في مقابلة الأفعال» ومقابلة التعدد بالتعدد قد يراد بها مقابلة 
الجمع بالجمع» وقد يراد بها مقابلة الآحاد بالآحاد, فالثاني هو المراد هناء كقولهم: (ركب 
القوم دوابهم). أيْ: كل واحد [دابته]'. 

تاسعها: قال النقشواني في «التلخيص:: إن هذا الحد یلزم منه الدّوْر؛ فان المكلّف مَن 
تعلق به خکم الشرع فلا يُعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلّف؛ لأنه الخطاب 
التعلق بأفعال الکلف» ولا يُعرف المكلّف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي؛ لأنه من يطالّب 
بحکم 5" 

وأجاب الأصفهاني في شرح «المحصول» بأنَّ المراد بالمكلّف: البالغ العاقل» وشا لا 
يتوقفان على الخطابء فلا دور“ . وقال شيخنا همال الدين رحمه الله [۱۱ز]: وفيه نظر؛ 
لأنه عناية بامحد. ولأنَّ الکلّف مَن قام به التكليف وهو الإلزام» ولأنه قد يبلغ ويَْقل ولا 
یکلف؛ لعدم وصول الحكم إليه”. 


() في (ز): دابة. 

(۲) تلخيص المحصول (ورقة ب). خطوط. 
(۳) الكاشف عن الحصول (۱/ ۱۹۲). 

(6) نهاية السول (۳/۱). 


عاشرها: اختار السبكي في حد الحكم: أنه خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين على 
وجه الإنشاء؛ ليندرج تحته خطاب الوضع» وهو کون الشيء سب أو شرطًا أو مانعًا 
والحكم بالصحة والفساد ولا یرد عليه ما [أورَدّته]”" المعتزلة من الترديد» وهو اختيار 


ګر مریم 


قوله في جواب أحد الأدلة على حدوث الحكم: (قلنا: الحادث التعلق). 

يتضمن اختيار حدوث التعلق» وقد تبع فيه «المحصول» هناء وقد خالف ذلك في 
«المحصول» في موضع آخر فقال: (إنه - أعني التعلق - قديم). 

قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله: وهو المختار. ثم استدل على ذلك. ثم قال: 
إنه يجب أن يحمل قوم بحدوث التعلق على ظهور آثره» لا على وجوده؛ فلا يكون بين 
الکلامین مخالفة في العنی. ومد ذلك بقول الشخص: «أَؤِنْتُ لك أن تبيع عبدي هذا يوم 
الخميس». فالإذن قبل يوم الخميس موجود متعلّق به» وأثره يظهر یوم الخميس”". انتهی 

قوله: (كالعالم للصانع). 

قال الشيخ تقي الدين: (واسم الصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين في هذا الثال» وم 
2 ۰ 3 2 ۰ ۰ م ال ه ۰ ۳ 5 
يرد في الاسیاء وقرئ في الشواذ: «صنعة الله]. [۷س] فمن اکتفی في اطلاق الاسماء 
بورود الفعل» یکتفی بمثل ذلك)"". 

قلت: وفي التنزیل: # صَُّنَعَ له 4 [النمل:۸۸] فالاستدلال به وی من الاستدلال 
بالقر اءة الشاذة. 


(۱) في (ز): آورده. 
(۲) الإبباج (40/۱). 
(۳) الإمباج (۱/ 4۷). 


قوله: (والموجبية والمانعية [إعلام]" للحكم لا هو). 

عترّض عليه بأ في دلوك الشمس ثلاثة أمور: وجوب الظهر ولا نزاع في أنه حكم 
شرعي» ودلوك الشمس ولا نزاع في أنه لیس بحكم شرعيء وكون الدلوك موجبًا للظهر 
وهذا هو محل النزاع. فکیف يصح الجواب عنه بأنه عم على الحكم؟ 

جوابه: أن المراد أن هذا الأمر الثالث لا نثبته ولا نعرف إلا أنه علامة عليه. 

قوله: (وإنْ سلّم فا معني با اقتضاءٌ الفعل والترك). 

أورد عليه أنَّ الموجبية غير الوجوبء والمانعية غير المنع [كما بيناه]”” . 

قوله: (وبالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته). 

فيه نَظّر من وجوه: 

أحدها: أنه اقتصر في الصحة والبطلان على الجواب بادعاء دخولما في احده مع أذ 
الجواب الأول الذي ذكره في الموجبية والمانعية (وهي أنها أعلام على الحكم) ياي في 
الصحة والبطلان فیتال ۳ : لا معنى لكون الوضوء شرطا في الصلاة إلا آن اله أَعْلمنا 
صحة الصلاة عند وجوده وبطلانا عند عدمه. 

شانیها: آنا نعلل إباحةً الانتفاع بالصحق وحرمتّه بالفساد» والعلة غير العلول. 
ثالثها: أنه قد توجد الصحة بدون إباحة الانتفاع كا في البیع قبل القبض» وفي مدة 
الخيار إذا كان الخيار للبائع. 

رابعها: لم يذكر المصنف الصحة والبطلان في العبادات» لا في السؤال ولا في امحواب 


فت 


$+ 


)١(‏ كذافي (ز). لكن في (س): اعلام. ومَشى ابن العراقي في الشرح على «أعلام». 
(5) ليس في (س). 
(۳) في (ز): فيقال عند عدمه. 


وهو وارد يحتاج إلى جواب عنه. 

قوله: (والترديد في أقسام الحدود لاني الحد). 

أورد عليه أنه واقع في أجزاء ده فكيف ينفيه عنه؟ هذا إن أراد التقسيم. فإِنْ أراد 
الشك. فهو منتف عن الحد والمحدود. 

جوابه: مَنع وقوعه في الحد؛ لذن الترديد [نا هو في أحدهما يا وهو أخص من 
أحدهما مطلقاء ولم يقع في أحدهما مطلقا تردید» وهو الواقع في الحدء والترديد نا هو في 
الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام الحكم الذي هو الحدود. فالترديد - کما ذكر - في 
المحدود دون الحد. 


قوله: (الأول: الخطاب إن اقتضی الوجود ولت التقیض؛ فوجوب. وان لم يمنع» 
فندب. ون اقتضی لك ای ٠‏ قحرمة والا فکراهة. وان خر فاباحة). 


أحدها: آورد عليه أن الفصل معقود لتقسیم الحكم» فکیف قَمّم ا لخطاب؟ 

جوابه: أنه لا قرر أن الحكم الشرعي هو الخطاب, حشُن ذلك. 

ثانيها: أنه قابل بين الوجود والنَّرْكء وکان الأؤلى القابلة بين الوجود والعدم» أو بين 
الفعل والترك. هذا من جهة اللفظ. وأمّا من جهة المعنى ففيه تَظر على كل من التقديرين؛ 
أن الترك فعل وجودي؛ فلا يصح أن یکون في مقابلة الوجود ولا في مقابلة الفعل» وغذا 
قال بعضهم: المطلوب إما فعل غير كف أو كف. ولكن المختار إطلاق الترك في مقابلة 


الفعل؛ لأن أهل العرف يقابلون بينهما. 
ثالثها: أن تعبيره بالوجوب والحرمة فان والصواب التعبير بالإيجاب 0 
التحریم؛ لا مان ةر نيب و«حَرّم) [الشددة] بخلاف الأولينء فاشا 


مَصِدرًا (وجَتَ) و«حرم». 

رابعها: أن قوله في تعريف الإباحة: (وَإِنْ َيّر) يشمل الواجب المخير. كذا أورده 
بعض آصحابنا. وجوابه: أنه لا جعل التخی فی مقابلة الاقتضاء دل عل أن امراة تفی* لا 
اقتضاء فيه» والواجب المخير فيه مع التخییر اقتضاء. 

قوله: (ويرسَم الواجب بأنه الذي ید شرعًا تاركه تَصدًا مُطْلقَا). 

آورد علیه آمران: 

أحدهما: أن قوله: (قصدًا) متعلق بقوله: (تارکه وهو قَيْد آّی به لادخال الصلاة 
المتروكة سهوّاء فإنها - وان كانت لا يذم تاركها - واجبة. وهو غير صحيح؛ فإنَّ الصلاة 


المتروكة سهوًا - غير واجبة في حق تاركها. 

وجوابه من وجهين: أحدهما: أنه مبني على رأي الفقهاء في إطلاقهم تكليف الساهي 
والنائم [ونحوهما] . ثانيها: أنه حمول على من سها عن الصلاة بعد التمكن من فعلها 
أو نام غلبةً أو ظتا أنه یستیقظ قبل خروج الوقت» فان الوجوب تعلق به ومع ذلك لا 
اگم 

واحترزنا بقولنا: (ظنا آنه یستیقظ) عن مسألتین الأول: إذا غلب عل ظنه أنه لا 


() في (ز): الشدد. 
(۳) ليس في (ز). 


يستيقظ إلا بعد خروج الوقتء فانه يَأَنّم بالنوم بلا خلاف. الثانية: إذا استوى عنده 
الأمران» فقد أفتى أبو عمرو بن الصلاح وأبو الحسن السبكي بتحريم النوم عليه؛ احتياطًا 
لأمر الصلاة. 

الإيراد الثاني: لو سُلَّم الاحتياج إلى اختيار هذه الصورة في التعريف» فهي داخلة 
بقوله: (تاركه)» فن الساهي عن الصلاة بعد دخول وقتها والنائم غلبة أو ظنا أنه يستيقظ 
قبل خروج الوقت - في إطلاق اسم الترك عليهم تظّر وإِنْ كانوا لم يفعلوا الصلاة؛ فِن 
عدم الفعل عم من الترك والظاهر أنه لا يَصٌدق علیهم اسم الترك؛ وغذا أسقطه القاضي 
آبو بكر [الباقلاني]”'' وغیره. 

قوله: (ویرادفه ال ض). 

فيه آمران: 

أحدهما: أنَّ أصحابنا فرقوا بینهیا في اج فقالوا: إن الواجب ما يُجبر ترکه بالدم؛ 
والركن ما لا جبر به» والفرض يشمله)؛ فيكون الفرض في هذا الموضع آعم من الواجب؛ 
[لانطلاقه]”'' على القسمين» والأعم غَيْر الااخص. لكن تفرقة أصحابنا بينهم| هنا ليس من 
الجهة التي فرق بينهم| بها الحنفية. 

ثانيهما: يخالف هذا من الفروع أنه إذا قال: (الطلاق واجبٌّ علّ)» طلقت زوجته 
بخلاف ما إذا قال: (فَرْض عَلَّ) ىا نقله الرافعي عن زيادات العبادي. 

ويجاب عنه بأنَّ الكلام هنا في الأسماء الشرعية» فالراد بترادف الفرض والواجب أنه 
جميعا ينطلقان في الشرع على ما يمدح فاعله ویذم تاركه» وأما الطلاق فمبناه على وضع 


() في (ز): بن الباقلاني. 
() في (ز): لانطباقه. 


اللغة أو على عرف الناس في مخاطباتهم؛ والعْرّف اقتضى ار بين هاتين اللفظتین» مع أن 
الرافعي قد نقل عن البوشنجي أنَّ اللفظتين كنايتان» فلم یفرق بينهما. 

قوله: (والندوب ما يُحمد فاعله. ولا يم تارکه). 

فيه أمران: 

أحدهما: أنه غير مانع؛ لصدقه على الواجب الموسّع والمخيّر وفرض الكفاية 11 ز]ء 
فكان حقه أن يزيد: (مطلقا). 

وجوابه: أن العموم الذي في (یذم» (لكونه نكرّة في سياق النفي) أَغْنَى عن زيادة هذا 
القيد. 

ثانيهما: أنه يتناول فعل الله تعالى مع أنه لا يسمّى مندوبًا. 

جوابه: أن الراة فعل المكلّف. وفيه نَظَر؛ فإنه عناية في الحد. 

قوله: (والحرام ما يُذْم شرعًا فاعله). 

[۸س] أورد عليه أمران: 

آحدهها: كان ينبغي أن یزید: (قَصدًا)؛ ليدخل وطء الشبهة - على رأي من یصفه 
[بالتحریم]( هذا على طریقته» وقد تقدم أن الختار أنه لا يحتاج إليه. 

جوابه: أن الصحيح أن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة؛ فلم يحتج إلى هذا 
القيد. 

ثانيهما: كان ينبغي آن يقول: (مطلقا)؛ لإدخال الحرام المُحَيّر فقد أثبته القاضي أبو 
بكر بن الباقلاني وغيره» ونقله الآمدي عن الأشاعرة ومَثله بقوله: (حَرَّمْتٌ عليك واحدًا 


من هذين الأمرين لا بِعيّنه). وأثبته أصحابنا في نكاح الأختين. ونقل الشيخ تقي الدين 
السبكي عن شيخه علاء الدين الباجي أنه كان يقول: (الحق نَفْيه؛ِ لأنَّ ا محرم الجمع بينهماء 
لا إحداهماء ولا كل واحدة منهما). ثم قال السبكي: (وأنا أقول في الأختين كذلك أن 
الحرام الجمع فقطء وأثبت الحرام المخير كا أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأَشْعرِيّة' 
و یا اذا ات حدس اسر قانه كوو له وه انشا ورن ال هه کی 
للعتق في الأخرى» وکذا إذا طلق إحدى امرأتيه وقلنا: الوطء تعيين - على أحد القولین. 
ففي هذین الثالین: الحرام واحدة لا بعیْنها*. 

قوله: (والباح ما لا يتعلق بفعله وت رکه مدح ولا ذم). 

آورد علیه آمور: 

آحدها: لاب من الإتيان ب «لا» بين الفعل والترك كا آتی بها بين المدح والذم. 

انيها: أنَّ قوله: (ولا ذم) زيادة غير محتاج إليهاء فإنه لو اقتصر على ذكر المدح تم 
الرسم والتعريفات تصان عن الحشو والتطويل. 

ثالثها: إنه غير مانع؛ لدخول فعل غير المكلّف تحته» كالساهي والنائم والبهيمة 
ونحوها. ويجاب عنه بأنَّ كلامه في فعل المكلّف؛ لأنَّ هذه رسوم الأفعال التي تعلقت بها 
الأحكام» وهي أفعال المكلّفِين» وهذه عناية في الحد. 

رابعها: أنه غير مانع آیضا؛ من جهة صدقه على الأفعال التي لم يوجد فيها من جهة 
الشرع مدح ولا ذم» واقتضائه أنها من قسم الباح مع أنه ليس [كذلك]”"؛ لجواز بقائها 


(۲) الاج (۵۸/۱). 
(۳) في (ز): ذلك. 


على حكم الأشياء قبل ورود الشرع. وعن هذا احترز الامام فخر الدين رحمه الله بقوله: 
(ما عم فاعِله أو ذل على أنه لا حرج في فعله ولا في تركه ولا تفع في الآخرة)”". انتهى 
فلا يكفي في الإباحة عدم الحكم» بل الحكم بالعدم. 

ويجاب عنه بأنَّ هذا مراده» وهو عناية في الحد. قال السبكي رحمه الله: (على أني أقول 
إن ما لم يوجد في الشرع دليل على مدح ولا ذم في فعله ولا في تركه - مباحٌ» بأدلة 
شرعينة) 1" انتهی 

وهنا تنبیهان؛ 

أحدهما: أن المصنف أتى بقوله: (شرعًا) في رضم الواجب والحرام فقطء وكان حقه 
أن يأتي بها في الرسوم جميعها؛ إذ المدح والذم لا يُعْرفان عندنا إلا بالشرع كا تقرر 

ويجاب عنه بأنه استغنى بذكرها فيهم| عن ذكرها في بقية الرسوم. وفيه نظر. 

ثانيهما: أن تقيبده في هذه الرسوم الأربعة بالفعل - يحرج الأقوال والعقائد التي 
تعلقت بها الأحكام» أعَم من الندب والتحريم والكراهة والإباحة. 

وجوابه: أن مرادّه ب «الفعل) : الصادرٌ من المكلّف؛ فيَعمها جميعهاء والله أعلم. 

قوله: (اثاني: ما نبي عنه شرع فقبيح, وال فحسن» كالواجب والمندوب وبا 
وفعل غير المكلف). 

[5١ز]‏ تبع فيه الإمام» وفيه نظر من وجوه: 

أحدها: آن الفصل موضوع لتقسيم الحكم» فكيف قَمّم الفعل؟ وأحسن في 
«الحاصل» حيث قال: (الفصل الثاني: في تقسيم الأحكام ومتعلقاتها). 
(۱) الحصول .)١78/١(‏ 
(۲) الإبهاج (1۰/۱). 


جوابه: أنه يم من تقسيم الفعل الذي تعلق به اک 2 تقسيم الحكم. 


ثانيها: أن مقتمّی کلامه أن الکروه من ة قسم القبیح؛ لآن النهي یشمل حي التحریم 
والتنزيه» ولكونه لم يذكره عند ده أقسام الحسّن. وقد قال إمام الحرمين: إنه لیس بحسن 
ولا قبيح؛ فإِنَّ القبيح ما یم عليه» وهذا لا يُذم علیه» والحسن ما يسوغ الثناء عليه» وهذا 
لا يسوغ الثناء عليه. قال السبكي: (ولم نر أحدًا نعتمده خالف إمامَ الحرمين فيا قال» إلا 
ناسًا أدركناهم قالوا: إنه ی لاله منهي عنه» والنهي آعم من خمي تحريم وتنزيه. واه 
المصنف بإطلاقها تقد تقتضى ذلك. وليس أخذ المذكور من هذا الاطلاق بأؤْلى من رد هذا 
الاطلاق لقول إمام ا محر مین *. انتهی 

ثالثها: أنَّ التقسيم في الفعل الذي تعلق به الحكم وهو فعل الکلف» فکیف یدخل 
تحت أحد قسميه (وهو الحسن) فعل غير الکلف؟ 

جوابه: أن الحسن - من حيث هو - يتناول فعل غير المكلف. ومن حيث گنه أحد 
سمي فعل المكلف - لا يتناول إلا فعل الکلف. فقسّم المصنف فعل المكلف إلى قبيح 
وحسن» ثم قشم الحسن - من حيث هو - إلى فعل الکلف وغيره. 

رابعها: بد صحة هذا الجواب لا تُسَلم أنَّ فعل غير المكلف حسن؛ فان احشن 
والقبح انا يُعْرفان عندنا من جهة الشرع» والشرع ۸ يقض في فعل غير المكلف بشيء. وقد 
اختار إمام الحرمين امتناع إطلاق الحسن على فعل غير المكلف. 

جوابه: أنه لم يقسم الحسن الشرعي» وانما قسم الحسن من حيث هو أعم من الشرعي 
وغیره» فلذلك أذخل فيه فعل غير الکلف» ولا يكون رأيه مالفا لاختيار إمام الحرمين. 


.)۱۱ /۱( الامهاج‎ )١( 


مُقَدّمَة فى لال وبا يسارد 


لفل الثاني في تقميماتة):.. 
الثالث: قِيل: الخکم اما سَبَبّ أو مسب 5 نل ال سيا لإيجاب الجند على الزان. 
فان ريد الب الإعلام. هه و ی بخث لفظی. . وان ریک [مما] التأثير 
َبَاطِلٌ؛ لان الحادث لايُوثَر في القدیم 
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او 


قوله: (الثالث: قیل: احکم ما سبب أو مسبّب. كَجَعْل الزنا سببّا لایجاب 
الجلد على الزانی). 

ورد عليه أن صواب العبارة أن يقول: (إما سبي أو مُسَبّب)؛ فإنَّ السبب هو تفس 
الزناء وهو لا يمكن جعْله من الأحكام قَطْعَاء و[إنا]”' الذي ادّعی أنه خکم شرعي 
جعل الزنا سبباء کا صرح به. 

قوله في بقية المسألة: (وإن أ التأثير» فباطل؛ لأنَّ الحادث لا يؤثر في القديم). 

آورد علیه آمران: 

آحدهما: أن البحث في هذه السألة مع العتزلة كا نقل الايچي في شرح الکتاب فلا 
يصح الاحتجاج عليهم بِقَدّم الحكم؛ لأنهم لا يقولون به. 

وجوابه: أن الأقرب ما اقتضاه كلام صاحب «الحاصل» وصرح به الأصفهاني في 
شرح «المحصول» وغيره من قله عن الأشاعرة. ثم لو كان البحث مع العتزلة فلا يمتنع 
احتجاجنا عليهم با ذكره؛ لأنَا مُبُطِلون لقاعدتهم في حدوث الأحكام» وليس البحث في 
هذه المسألة مع تسليم قواعدهم. 

ثانيهما: لو سلَّمنا أن البحث مع الأشاعرة» فلعلهم أرادوا تأثير السبب في تعلق 
الحكم» لا في نفس الحكم [۹س]» والتعلق حادث كم تقدم من الصنف في حد الحكم. 


)١(‏ في (ز): أما. 


CD‏ مُقَدَّمَة في الخکم وما يتعلق به 


ذكره صاحب «التحصيل». ويجاب عنه بمنع حدوث التعلق» بل هو قديم كا قَدَّمنا هناك 
أنه المختار. وهذا الجواب لا يغني عن الصنف شیثا؛ فإنه قائل بحدوث التعلق. 


سم جهن ا د ید اطاط جلو رط ی اط 

الرابع : «الصّحَّةً): اشتتباع الغایة. وبإزائها «البُطلان» و«الفساد». و غاية العبادة مو اه 
الأمر - عِنْدَ المتکلّوین. وشقوط القضاء عند الفقهاء 9 

و«الاجزاء» هو الأداءٌ الکانی لِسُقوط الب به. وقیل: سقوط القضاء. ورد بأنّ: 

- القضاء حِينئذٍ لم یَجب؛ لِعَدّم الموجب. فکیّف سَقط؟ 

-1وبانكم] عون سقوط القضاء به والعله یه عر المغلول. 

وإنما اوت به وَبِعَدمِه ما كما و جهون» کالصلاق ۷ المغرفة بالله تعالى» ورد 
الو ديعة 


| الوديعة. _ 


قوله: ۳ :۱ : الصحة حة ایا ای 

آورد عليه أنه غير منعکس؛ لأنه يخرج عنه البیع قبل القبض وفي مدة الخيار إذا كان 
[للبائم] ‏ فإنه صحيح مع أنه لم يترتب عليه أثره وهو جل الانتفاع. 

وغير مطرد؛ لدخول الخلع والكتابة الفاسدین فيه؛ فإنه يترتب عليههما أثرهما من 
البينونة والعتق مع أن غير صحيحين. 

يا ی ياي نب سب تس و اي وی 
كذلك وإِنْ توقف على شرطء فكان الأول أنْ يقول الصحة: (کون الشيء د 1 یستتبع غایته). 

قوله: (وبازائها البطلان والفساد). 

إطلاقه ترادف البطلان والفساد لا يستمر في كل الأبواب؛ فقد ذكر النووي في 
«الدقائق» أنَّ أصحابنا فرّقوا بينهما في اج والعارية والكتابة والخلع. قلتٌ: وكذلك فرقوا 


ةو الال > ا 2 2 


احا 
م۰۱۱۱ ۵ 


)١(‏ في (ز): للبائع عنه. 


مُقَدّمَة في الحُكْم وما بتعلق به > 


بينه) في كل عقد صحيحة غيرٌ مضمون. كالهبة والإجارة وغيرهماء فإنهم صرحوا بأنه إذا 
صدر من صبي أو سفيه وتلفت العين في يد المستأجر أو الب" مثلاه وَجَبَ ضمانه. 
َدَلّ على أنه باطل؛ لد لو كان فاسدًا لم يضمن؛ لأنَّ فاسد كل عقد [في الضیان]") 
كصحيحه. قال شيخنا جال الدين في «التمهيد»: (ثم لد صحابنا قد ذكروا في البيع أيضًا 
هذه التفرقة» وقد تعرض له النووي في «شرح المهذب» في باب: «ما يفسد البيع من 
الشرط)» فإنه ذكر أن البيع الفاسد يملك عند أبي حنيفة حتي إذا وطئ فيه» فلا حد. ثم 
قال: هذا إذا اشتراه بشرط فاسد أو خمر أو خنزير. فان اشتراه بميتة أو دم أو عذرة أو نحو 
ذلك ما ليس هو مالا عند أحد من الناسء ۸ يملكه أصلا)”". انتهى. 

وما فهمه شیخنا من أن قول النووي: (هذا إذا اشتراه بشرط فاسد) إل آخحره - د 
الفا مسري وانا هو بقية تفص مذهب أبي حنيفة» هذا ما لا تردّد فيه وكذلك 
ما ادعاه شيخنا في «التمهيد» من حصر النووي في «الدقاتق» ها في الأبواب الأربعة ليس 
کذلك. فليس في كلامه ما يدل على الحصر؛ فن عبارته: (واعْلّم أنَّ الفاسد والباطل من 
العقود عندنا سواء إلا في مواضع» [منها](؟: الحج والعارية والخلع والكتابة). انتهى. 
وهذه عبارة واضحة في عدم الحصر؛ ألا تراه قال: (منها)؟ 

قوله: (وغاية العبادة: موافقة الأمر عند التکلمین» وسقوط القضاء عند 
الفقهاء). 


)١(‏ التهب: الموهوب له يعني: الذي أخذ اطبة.. 
(۲) ليس في (ز). 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص١1).‏ 
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(5) في (ز): منها في. 


ذكر الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله أن تسمية الفقهاء للصلاة التي صلاها بطهارة 
مظنونة ثم بين حَدَنه «فاسدة» ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كا ظنه 
الأصولیون بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الم والصلاة بدون شرطها فاسدة. 
ثم استشهد على هذا بأن الفقهاء يقولون: كل من صحت صلاته صحة مُغْنية عن القضاء 
جاز الاقتداء به. فإنه يقتضي انقسام الصحة إلى ما يُغني عن القضاء وما لا يغني. ثم قال: 
فالصواب أنْ یکون [حد]”"' الصحة عند الفريقين «موافقة الأمر»» غير أن الفقهاء 
يقولون: ظان [الطهارة]7" مأمور مرفوع عنه الإثم بتركها. والتکلمون يقولون: لیس 
مأمورًا. فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء)”". انتهى ملخصه. 

وهو كلام حسن. 

تنبيهان: 

أحدهما: مُقَتَمَى كلام الصنف أن الصحة والبطلان من أقسام الحكم الشرعي» فإنه 
جعل هذا تقسيًا رابعًا للحکی وهذا رأي الجمهورء وخالف ابن الحاجب فقال: إن 
الصحة والبطلان أو الحكم با أمر عقلي. وقال في «المنتهى»: القول بأن الحكم بالصحة 
والبطلان حكم شرعي - بعيد. 

انیها: أَوْرَدَ الشيخ تقي الدين السبكي على الامام وأتباعه (ومنهم الصنف) أنهم 
یمهم موافقة الغزالي في الحكم بالسببيّةء أو موافقة ابن الحاجب في آنها عقلي وذلك أنهم 
أنكروا کون الصحة حكًا زائذا على الاقتضاء والتخيير» وأنكروا الحكم بالسببية كا سبق 


)١(‏ في (ز): في حد. 
68 في (س): للطهارة. 
(۳( الإمباج (۱/ 1۷). 


في الموضعين» فلم يبق للصحة مَعْنَى عندهم في العقود إلا إباحة الانتفاع وهو شرعي. 
ومن فَسّر الصحة بإباحة الانتفاع يَلَرّمه أحد الأمرين المتقدم ذكرهما. 

فائدة: الخلاف بين المتكلمين والفقهاء لَمَظِي ىا َه عليه القراني [وغیره]. 

قوله: (والإجزاء هو الأداء الکانی [لسقوط]”" التعبد به). 

فيه أمور: 

أحدها: ظن بعض الشارحين أنَّ مراده بالأداء هنا: الأداء الصطلح علیه وادّعَى أنَّ 
القضاء والإعادة - على رأي من أثبتهما -1لا] يوصفان بالإجزاء. وهو غلط؛ فإِنّ مراده 
بالأداء: الإتيان» كا في قوله تعالى: 8 فَليُوَدٍ الى أَْتَمن مت € [البقرة:۲۸۳] فلو 
عبر ب «الاتیان» كا فعل الامام أو ب «الفعل»» كان أوْلى» والمصنف تبع عبارته في 
(محاصل». 

ثانيها: قد يُفْهم من کلامه أن التقسيم انا هو في الواجب وان النقل لا يُوصّف 
بالإجزاء وعدمه. وقد صرح بذلك الأصفهاني في شرح «الحصول». لكن استبعده 
السبكي وقال: إِنَّ كلام الفقهاء یقتضی خلافه". وقد ذكر شيخنا جمال الدين أنَّ عبارة 
الصنف تتناول النفل. 

ثالثها: عکس صاحب «التحصیل» هذه العبارة فقال: (إجزاء الفعل هو أن يكفي 
الإتيان به في سقوط التعبد به)“. فجعل الاجزاء هو الاکتفاء بالمأي» لا الإتيان بما يكفي. 


() ليس في (ز). 

(۲) في (ز): في سقوط. 

(۳) ليس في (ز). 

(6) الابهاج (۱/ ۷۲). 

(۵) التحصیل من الحصول (۱۷۸/۱). 


قال شيخنا جال الدين: (وهو الصواب؛ لأنّ الاكتفاء هو مدلول الإجزاء. قال الجوهري 
٤‏ «الصحاح)»: [وأجزأني الشىء: شا انتهی 

قوله: (وقيل: سقوط القضاء). 

الصواب على هذا القول التعبير بالإسقاط ىا فعل صاحب «الحاصل» وابن الحاجب. 

قوله في الرد على التعريف بسقوط القضاء: (وبأنكم تُعللون سقوط القضاء به). 

أي: بالاجزاء والعلة غير المعلول. ذكر الإمام هذا الدليل على العكس مما ذكره 
الصنف. فقال: (ولأنًا تعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء)”". وتبعه في «التحصیل». 
فظن بعضهم أنه انعکس على الامام. قال السبكي: (وکان الباجي یقول: إنها إحدى عمد 
«المحصول». ویتبجح بحلهاء زاعًا أنه لو ادعى” ' سقوط القضاء بالاجزاء مَْعه الخصم. 
وقال: هذا عين النزاع. فأخذ [مقابلیهیا]"" وأثبت التغایر بینهیا» وهو خارج عن محل 
النزاع» ثم ينقل التغاير إلى محل النزاع؛ لثبوت تغاير [المقابكيْن]” ومن ضرورة ذلك تغاير 
مقابليهما» ويا ما كان [قَمَدْ]'" ورد عليه أنَّ الهلة قد تكون لشی» وقد تكون حکمنا به 
كا إذا قلت: هذا إنسان. و[سٌّئْلت]": لِمّ حكمت عليه بذلك؟ فنقول: لأنه حيوان 


() ليس في (ز). 

(۲) الصحاح (۲۹/۱). 

(۳) الحصول (۱/ ۵ ۱). 

(6) في الامهاج (۱/ ۷۱): (لو ادعی تعلیل سقوط القضاء). 
)٥(‏ في (ز): مقابلتها. 

(5) في (س): التقابلین. 

(0) لیس في (ز). 

(۸) في (س): سکت. 


ناطق. فالمغايرة هنا بين العلة وحكمكء لا بینها وبين المحكوم به. وهنا الإجزاء علة 
لحكمنا بسقوط القضاء لا لسقوط القضاء نفسه» وليس هذا بالقوي)”". انتهى 

وهذا الإيراد كا یرد على الامام یرد على المصنف أيضّاء ويّرد عليه إيراد آخر وهو آن 
يقال: لا يلرم من گنه علة أن لا يصح التعريف به؛ لأنَّ هذا التعريف رسمي» والرسوم 
تكون باللازم للاهيّة» واللازم عَيّر الملزوم. 

قوله: (واٍنا يوصف به وبعدمه ما يحتمل وجهین كالصلاة). 

التمثيل بها مبني على أن الصلاة تُطْلَّقَ على الصحيحة والفاسدة حقيقة» أمّا إذا قُلنا: 
إطلاقها على [الفاسدة]" مَجّازء فهي من القسم الثاني لا تقع إلا على وجه واحد. 

قوله: (لا المعرفة ورد الوديعة). 

[التمثيل برد الودیعة]""تبع فيه «المحصول»؛ ور رَه عليه السبكي» واعترض عليه 
شيخنا جمال الدين رحمه الله بأن: (الوديعة مکن وقوعها على وجهين؛ لآنه إذا ردها إلى 
المالك أو وكيله حالة کونه محجورًا عليه [لِسَفَه ]7 أو جنون, لا يجزئ الرد» بخلاف ما إذا 
م يحجر عليه» قال: فالصواب حَذْفه كا حَدَّفه صاحب «الحاصل»). انتهی. وهو 
اعتراض متجه. 


() الإ مهاج (۷۱/۱). 
(۲) في (س): الفاسد. 
(۳) لیس في (ز). 

(4) في (س): بسفه. 

(6) نهاية السول (۱/ 16). 


۱ lll LALA AL ALLL LL LL LAL ALLL LL LLL LL LL LAL LALLA LLL LLL LLL LAL. ELL LLL Ld 


الخامس: الغبادة إِنْ وََعَتْ في وقتها المُعيّن ول تُسْبَق باداء مُخْمَلَّء فأدا وإلا فإعادةٌ. 
وان وت بَْدَه وَوُجِدَ فيه سَبَبُ وجوبهاء [فقضاء)» وَجَبَ أداؤه (كالظّهْر المتروكة 
نَصْدًا) أولم يجب وأَمْكَنَ (كَصَوْم المسافر والمریض» أو ات عَقَلا (كصلاة النائم)» أو 
شَرْعًا (كصوم الحائض). 

ولو ظَنَّ المكَلّفُ أنه لا بیش إلى آخر الوقت. تین عَلَيه. فان عاش وثَعَلَ في آخرهه 


ص ا 


َقَصَاءٌ عند القاضى» أدَاءٌ عند الححجّة”'؛ لد لا عِبْرَة بالظر الب خطوّه. 


۲۲ ۲۲۲۵7۵77 77701717050 SSS 


قوله: (الخامس: العبادة إِنْ وقعت في وقتها المعيّن ول تُسْبّق بأداء مختل» فأداء 
وإلا فإعادة). 
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فيه أمور: 

أحدها: الفصل موضوع لتقسيم الحكم» فكيف سم العبادة التي هي فعل المكلّف؟ 

جوابه: أنه يلرم من تقسيم فعل المكلّف (الذي هو متعلق الحكم) تقسيمٌ احکم» 
باعقنار أن لاش قو رن لاه وق کر نتفای ود د بالاعادة: 

ثانيها: حده للأداء غير جامع ولا مانم: 

ما ونه غير جامع: فلأنه يخرج عنه [ما] ۲ إذا أَوْقَع ركعةً في الوقت» وباقي الصلاة 
خارج الوقت» فانه أداءٌ مع أن العبادة لم تقع جميعها في الوقت. ولك أن تقول: جمیع ذلك 


وقت طا. 


۶ 2 ه ۲ اع ۳ 7 
وأمّا گونه غير مانع: فلأنه یدخل تحته قضاء رمضان» فانه إذا فعل [فییا] بین 


)۱( يقصد ب «الحجة»: الغزالي. 
() ليس في(ز). 
(۳) في (ز): ما. 


الرمضاتین فقد وقع في وقته المعيّن مع أنه ليس بأداء؛ فلا بُدَ أن يزيد: «أولا)» فيقول: 


2 
0 


(العبادة إن وقعت في وقتها OTA‏ 


ثالثها: ما ذكر الصنف من التفرقة بين أنْ تسب بأداء ختل أو لا - نازع فيه السبكيء 
وقال: إن الأداء ما فول في وقته» سواء [َعَله]۳) مرة أخرى قَبْل ذلك أَمْ لا [۱۷ز]. قال: 
[هذا هو الذي نختاره» وهو مُقَتَصّى إطلاقات الفقهاء» ومقتضى كلام الأصوليين]!": 
القاضي أبو بكر في «التقريب والارشاد» والغزالي في «المستصفى» والإمام في «المحصول»» 
ولكن الإمام َا اطق ذلك ثم قال: انه إن فعل انیا بعد خلل» سمي «إعادة». ظن 
صاحب «الحاصل» و«التحصيل» أنَّ هذا مخصّص للإطلاق المتقدم؛ دا وتبعه) 
الصنف» وليس لهم مساعد من إطلاقات الفقهاء ولا من كلام الأصوليين. فالصواب أنَّ 
الأداء اسم لا وقع في الوقت مطْلَقَاء مسبوقا كان أو سابقًا أو منفردًا)” ". انتهى. 

رابعها : قوله: (وإلا فإعادة). 

أيْ: وان بقت باداء مختل» فإعادة» فالاعادة دا ما فعل في وقت الأداء ثانيًا؛ لِخَلَل 
وهذا هو الذي رجحه ابن امحاجب. قال: (وقیل: لِعُذْر). وقال السبكي: إِنَّ کلام 
الأصولین يقتضي الأول وأن الأقرب إلى إطلاقات الفقهاء الثاني). قال: (واللغة تساعد 
على ذلك. فلیکن هو العتمد)*. انتهی. 

خامسها: أهمل - تبعًا للامام - من أقسام العبادة ما وقع قبل وقته حیث جوزه 
الشرع كزكاة الفطر ویسّمی تعجیلا. 
(۱) في (ز): آفعله. 
(۲) لیس في (ز). 
(۳) الابهاج (۷۱/۱). 
(5) الامهاج (۱/ ۷۷). 


¢ ° 0 0 ۶ 
سادسها: صواب العبارة أن يقول: (إن اوقعت)؛ لان مدلول الاداء والقضاء هو 
الإيقاع» لا الوقوع. ويجاب عنه بأنَّ العبادة فعل الفاعل, فَفِعْلها وإيقاعها و[أداؤها](" 
ووفوعها سواء. 


قوله: (وإن وقعت بَعّده ووجد فيه سبب وجوبهاء فقضاء). 

فيه أمور: 

أحدها: أن التعبير بالوجوب يرج النوافل مع أنها ی على مذهبناء وكذلك يخرج 
صلاة الصبي؛ فانها غير واجبة عليه مع أا تقضی؛ فكان الصواب أن يقول: (وَوَجِدَ فيه 
مشروعيتها). 

ثانيها: أن الضمير في قوله: (فیه) راجع للوقت» أيْ: وَوٌجِد في الوقت سبب 
الوجوب. ومقتضاه مغايرة الوقت لسبب الوجوب مع أا شيء واحد. وقد صرح به 
افد( د ق السیبه لا الوجوب): ومراده ال ل 
الوقت. 

ثالثها: آن قوله: (ووجد فيه سبب وجوبها) زيادة غير حتاج إليهاء فلو اقتصر على 
قوله: (وإن وقعت بعده)» تم التعریف. فانه متى لم يتقدم سببها؛ لا یکون الفعول خارج 
الوقت تلك العبادةء بل غیر‌ها. ذکره الشیخ تقي الدين السبكي» وهو حَسَن. 

قوله: (وَجََبَ آداژه کالظهر المتروكة قَصدا). 

لا بد أن يزيد: (بغير عذر)؛ لیخرج صلاة فاقد الطهورین على رَأي من لا يوجبها 
عليه في الحال» فإنها متر وكة قصدا ومع ذلك فآداژها غير واجب على هذا القول. 

قوله: (ولو ظن المكلّف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت) إلى آخر كلامه. 


() في (س) و(ز): داتها. والتصویب من (الر اج 7۱ ۷۶). 


م يبن الصحيح من قولي القاضي أبي بكر وخجة الاسلام الغزالي» وقد حكى ابن 
الحاجب قول الغزالي عن الجمهورء وقال السبكي: (ان الحق مع الغزالي» وان قول القاضی 


.] ۱۸ EY 
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/ و 
1 3 7 4 0 2 2 2 / 
2 5 و هه 5 ۰ و “عو 9 الا م ۵ ۰ 7 
7 السادس: الخکم إن حت عل خاو الدلیل لعدر و حو کجل المت للمضطر / 
o 7‏ ِ ۳7 کک م / 
والقصر والفطر للمسافرء واجبًا ومَندوبًا ومباخاء وإلا فعزيمة. ر 


قوله: (السادس: الحكم إِنْ ثبت على خلاف الدليل لِعذر» رّخصة). 

فيه أمران: 

أحدهما: أن هذا أحسن من قول الإمام: (ما جاز فعله مع قيام القتضي للمنع ومن 
قول الآمدي وابن الحاجب: (المشروع لعذر مع قيام المحَرم)؛ فإنه برد على حد الإمام أنه 
جعل الرخصة من أقسام الفعل لا الحكم» وهو خلاف الختار كا سيأتي» وقد نقل عنه 
القرافي أنه حَدَّ «الرخصة» ب (جواز الإقدام على الفعل» مع قيام المانع)» وهو غلط عليه 
ویرد عليه أيضًا الحدود والتعازیر الجائزة مع تکریم الادمي القتضي للمنع منها. وقد 
احترز عن ذلك القرافي وغيره بقيّد اشتهار المانع. ویرد عليه أنه غير جامع؛ لخروج 
الرخصة التي جاز تركها مع قيام القتضي للفعل إِمّا وجوبًا (كالفطر للمسافر) وا دبا 
(كترك الجاعة بالأعذار التي يذكرها الفقهاء) حيث قال: (مع قيام القتضی للمنع). وهذا 
الإيراد یرد آیضا على الآمدي وابن الحاجب حيث قالا: (مع قيام المَحَرّم). 

والمُصَئّف سالم من هذه الاعتراضات. نعم أورد عليه الأحكام المنسوخة لأجل 
المشقة» نشخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة في القتال» ونحو ذلك فان الحد منطبق عليها 


.(A* /۱( الاج‎ )۱( 


مع أنها ليست برخصة. وجوابه: منع شمول الدليل للمنسوخ؛ لأنه قد [بَطْلّتُ]!'' دلالته. 
[ثانیهها]: تبع الصنف صاحب «الحاصل» في جَعْل الرخصة والعزيمة قسمين 
للحکم. ووافقهما 9 على ذلك. وهو الختار» وجعلههما الإمام والامدي وابن الحاجب 
من أقسام الفعل كا تقدمت حكاية کلامهم. قال السبكي: (ول أَرَ لهذا الثاني مستندًا من 
اللغة لا قولهم: هذا رخصتي من الماء. أيْ: شربي منه. ويناسبه قول بعض الأصوليين: نها 
[اليُسر]" والسهولة)*. وذكر أنَّ الأول هو الذي يقتضيه کلام أهل اللغة. 
قوله: (گجل اليتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر» واجبّا ومندوبًا ومباحًا). 


آحدهما: قوله: (کحل) ر تسمّح؛ فان نوع الحكم «الإحلال». لا «الجل»» فكان الأؤلى 
ثانیهما: تثيله الرخصة الباحة بالفطر للمسافر لا يستقيم؛ فانه ان تَضّرر به» كان 
الفطر في حقه أفضلء وال فالصوم في حقه أفضل» فليس [له]( حالة مستوية الطرفین. 
فیشمل ما عدا الحرام من الأحکای قلنا: هذا غير مستقیم؛ لأنه جعله قسیّا للواجب 
)١(‏ في (س) و(ز): بطلب. وعبارة الاسنوي في (نهاية السول» ۷۲/۱): (فإن قیل: الثابت بالناسخ 
دی يي الواحد و ايو يبيو الحد 
(۳) في (ز): التيسير. 
(5) الامهاج (۸۱/۱. 
(0) لیس في (س). 


والندوب. فالصواب تمثيل الرخصة المباحة بالسلم والعرايا والإجارة ونحوها. 

قوله: (وإلا فعزيمة). 

معنى كلامه: وان كان الحكم ثابتا على وَفْق الدليل أو على خلافه لكن لا لِعْذره فهو 
العزيمة. فعلم من ذلك انقسام العزيمة عنده إلى الأحكام الخمسة» وهو الذي مَسّى عليه 
السبكي ول يَحْكِ خلافه. وقد جعلها في «الحصول» منقسمة إليها ما عدا الحرام؛ [9١ز]‏ 
فإنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائزء وجعلها القرافي منقسمة إلى الواجب والندوب 
فقط» فقال في حَدّها: (طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي). قال: (ولا يمكن أن 
یکون الباح من العزائم؛ فان العزم هو الطلب المؤكد فيه)”". 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح «العمدة» في الكلام على حديث أم 
عطية: ١تِّينَا‏ عن ابا التائزء و يُعْرّمْ عَلَيْنَا!'©: (في هذا ما يدل على خلاف ما اختاره 
بعض التأخرین من اهل الأصول آن العزيمة ما أبيح فعله من غير قیام دلیل النع» وآن 
الرخصة ما أبيح مع قيام دلیل النع» وهذا القول خالف لم َل عليه الاستعمال اللغوي من 
إشعار العزم بالتأکیده فن هذا القول یدخل تحته الباح الذي لا یقوم دلیل الحظر عليه)". 
انتهی 

وحَصّها الغزالي والامدي"" وابن الحاجب (فی ختصره الکبیر ۳ بالوجوب فقالوا: 


.۸۲۰۰ 5 شرح تنقیح الفصول (ص۷5) دار الفکرء ط:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۱۹). 

(۳) إحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام (۲/ ۱۷۸). 

)٤(‏ لفظ الامدي في (الاحکام» ۱۷۱/۱): (أمّا الْعَزِيمَة .. في الشّرْع فَعِبَارَةٌ عَم آزم الماد ارام الله 
تال الْیبادات امس وَنَحْوِهَا). ۱ 0 

(0) هو کتاب «منتهی الوصول والأمل في عِلْمَي الاصول والجدل»» وهو نفسه «منتهی السَژل 


العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى''". 

وني كلام والدي (أبقاه الله تعالى) في «النكت» التي وضعها على نظم هذا الكتاب: 
احتمال أنها ختصة بالوجوب والتحريم؛ لأنَّ كلا منهما فيه عزم موکد الأول في ذِعْلهء 
والثاني في ترکه بخلاف غيرهما من الأحكام. وآشار إليه في التظم بقوله: (قلتُ: إن لب 
جزم حَوَى). وجَوز في «لیْکّت» أن یکون کلامه موافقا لا قدمناه عن الغزالي ومّن تابعه 
ین اختصاصها بالواجب وان لا یکون موافّا یا زكرن منقسمة إن الواجب وا رام 


کےا قدمناه» وهو حسن. 
قوله: (الفصل الثالث: في أحكامه). 


الأول في الواجب المُعَيّن والمخير والثانية: في الواجب المُوَسّع والمحضة) 
والثالثة: في فرض العَيّن وفرض الكفاية. 

والامام ذکر هذه السائل في آقسام اک > لا في أحكامه. وتبعه في «التحصيل» 
و«احاصل»» وهو الصواب؛ لانه ينقسم يحسب المأمور 1 إلى معن ومخش 
وبحسب وقته إلى مُوَسّع ومُضیق» وبحسب الأمور إلى واجب على التعيين وواجب على 


والأمل»» وهو مختصر أقّه ابن الحاجب في أصول الفقه» ثم اختصره ابن الحاجب وطبع باشم 

«ختصر منتهی السول والامل». واشتهر باسم «مختصر النتهی» وهو الذي اعتتى علاء الأصول 

بشرجه. 

)١(‏ المستصفى (ص۷۸). ولفظ ابن الحاجب في (منتهى الوصول والأمل /١‏ 7355): (وأما الرخصة 
فما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر .. والعزيمة: ما لزم من الأحكام لا لذلك). 

(۲) ليس في (ز). 


مُقدَّمَة في الحُكْم وما يتعلق به 
الکفاية. 
و ا( عتم 
ويجاب عن [المُصَئف” بأن الموسع والمخير وفرضص الكفاية وفع الكلام في 


عروضه للواجب و عد‌مه؟ فناسب ۳ البحث عن ذلك وهو خکم للوجوب. آَغني 
وا نی د دا فإذا ثبتت له صارت من أقسامه. وني كلامه أمر آخر 
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الأولى: الوجوب قد يَتعلق بِمَعین» وقد یتعلق بِمُبْهَمٍ و من مور مه کخضال الكَفَار 


وتضب اعد المستَعدین للامامة وف الواجب ا 
قيل: إِنْ أَتّى بالكل مَعَاء فالامتثال | کا بالكل فالکل واجب. أو بکل واحدٍء فتجتمع 


_ 
و سه 


مود مُوَ نات على أَّر واحدٍ. أو بواحد غَيْر مُعَينِه ول يوجد. أو بواحد مُعَدّنْء وهو المطلوب. 
وأيضًا: الو جوب معن فيستدعى مُعَيّئّاه وليس الکل» ولا كل واحد. 
وكذا لوب عل الفعل؛ والعقابُ عل رد لواجبُ وحن 
وأجيبَ عن الأول: بان الامتثال بكل واحدء وتلكک مُعَرّفاتٌ 


وعن الثاني: بأنه يَسْتَدْعِى أحدها لا بعيْنه» كالمعْلُول المُعَيّن 55000 


ost 


معن عند الله تعالى دُونَ الاس .. 


14 و 


¿ [الأخیرین] أنه یتح واب وعقاب أُمُور لا يجوز كرك ولا حب ف 


ا ([الأولى]” م الوجوب قد يتعلق بمُعَين). 
المراد: م معن النوع لا التعيين الشخصی؛ فإنه لا يتعلق به الوجوب» ان الشخص 
دخل في الوجود [ ٠‏ 7زأء ولا يصح التكليف با دخل في الوجود. 


حا ا ۲ ۲ ۲۲5۲۲۲۲۲۲ 3۲۵۲۲ 
دصیس ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ le‏ 


)۱( في (س): الضیق. 
(0) لیس في (ز). 


قوله: (وقد يتعلق بمُبْهُم من آمور مُعَينة معيّنة). 

معنى الإبهام هنا أن من الوجوب هو القَدْر المشترك بين الخصالء ولا تخيير فيه 
ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال» ولا وجوب فيها. كذا حرره بعضهم وبقي عليه 
شىء آخر حرره الشيخ تقي الدين السبكي» وهو أنَّ القدر المشترك ينطلق على التواطی 
(كالرجُل) وعل المبهم بين شیئین أو أشياء (كأحد الرجُلين)ء والأول لا إبهام فيه؛ أن 
حقيقته معلومة متميزة عن غيرهاء ول یل أحد أن الوجوب يتعلق بخصوصیاته» لا على 
التعيين ولا على التخيير. ولا يقال فيه: واجب مُخبر. وانما الراد القسم الثاني. 

قوله: (كخصال الكفارة» ونصب أحد الشتعدین للإمامة). 

ی ی لاه من المتواطئ الذي لم ينظر إلى خصوصياته» وليس 
مقصودا ف: فينبغي التمثيل بأهل الشُورَى الذين جَعَل ۶ عُمْرٌ (رضي الله عنه) الأمر فيهم» فان 
الأمر هناك ی بایان 

قوله: (قیل: الواجب معن عند الله تعالى دون الناس). 

[۱۲س]یسَمّی «قول الترا- جم»؛ لأنَّ لا من الأشاعرة والعتزلة ينقله عن الآخرين» 
وقد اتفق الفریقان على فساده. قال السبكي رحه الله: (وعندي أنه لم يقل به قائل» 
و[إنا]”" العتزلة تَصَمَّن ردّهم علینا ومبالختهم في تقریر علق الوجوب بالجميع - 
ذلك فصار مَعْنَّى یرد عليه. وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له؛ لمنافاته 
قواعدهم)"". انتهی 


)١(‏ في (س): آما. 
(۲) معنی الکلام: رذ العتزلة تَصَمّن ذلك. 
(۳( الوبهاج (۱/ ۸۲). 


قوله: (وكذا الثواب على الفعل). 

أيْ: إذا فعل الخصال كلهاء فلا جائز أن يُثاب على الكل» ولا على كل واحد» ولا على 
واحد لا بعيّنه؛ لا قررناه؛ ااافا واد فقوله: (أنه لا یثاب على كل 
واحد) أيْ: ثواب الواجب. اما ملق الثواب فهو حاصل قَطْعًا كما صرح به في 
«المحصول» و«الحاصل» وغيرهماء فكان ينبغي للمصنف التنبيه عليه. 

قوله: (وأجيب عن الأول [بأنَّ الامتثال بكل واحد](» وتلك مُعَرّفات). 

عافن عل عدا اكرات باه عالت ل ا ی أن ال اجب واه لسع 
ومخالف لحوابه عن دليلهم الثاني بقوله: (إنه يستدعي أحدهما لا بعينه). 

ويجاب عنه بأنه جواب [جَدَل]"» ليس المقصود به إثبات مذهبه» بل إبطال مذهب 
الخصم. ویمکن أن یکون جوابا غ وتقریره أن قوله: أن الامتفال بکل واحد) لا 
یزم منه أن کون كل واحدٍ هو الممتثل به» بل كل واحد شيء حصل به الامتثال» ولا 
منافاة بين هذا وبين قولنا: (إِنّ الواجب واحد لا بِعَيّنه)؛ لأنَّ كل واحد متضمن للواجب 
وهو واحد لا بعينه ١[‏ ؟ز]. 

ومع ذلك ففي الجواب شىء؛ ولهذا حذفه سيدي [والدي]”" أبقاه الله تعالى من (نَظّْم 
النهاج» وأجاب بالتزام أن الامتثال يحصل بواحد لا بعینه» (فولکم": «إنَّ غير المعَين 


)١(‏ ليس في (ز). 

() في (ز): جدل. 

(۳) في (ز): ووالدي. 

(6) في شرح النجم الوهاج: (يُقال بالتزام أن الامتثال يحصل بواحد لا بِعيّنه. وقولکم: إِنَّ غير المُعَيّن 


لیس بموجود ۰ إلى آخره. 


ليس بموجود) محله ما إذا كان مَجَرّدًا. دا. عن المشخصات. فأ ا إذا كان في ضمن مشخص؛ 

فيوجد؛ بدلیل الک الطبيعي» كَمُطْلَق الإنسان؛ فإنه موجود مع أن الاهیّات الكُلية لا 
)۱( 

وجود ها) ۰ 


قوله: (وعن [الآخبرین ]0 آنه يستحق واب آمور) إلى آخره. 


ليس في كثير من السخ ذكر العقاب ولا بد منه وإلا يزم الاخلال بالجواب عن 
العقاب. 
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و 
تذنیب: و بت اي و يساح 


مرس لا 


دسا 
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قوله في الواجب الرتب أنه قد يَحْرّم الجمع بين خصاله وقد يباح وقد يسّن» وتمثيله 
الباح بالوضوء والتيمم - لا يستقيم؛ لأنَّ التيمم (مع وجود الماء والقدرة على استعماله) 
مُمْتَِع؛ لد شَّرْطه وهو فقدان الماء أو العجز عن استعماله. فان أتى به مع الوضوت فهو 
حرام؛ لا فيه من التلاعب بالعبادة. وان استعمل التراب لا على قصد التیمم» فليس 
بعبادة. قال السبكي رهه الله کت اه ان خاف من استعبال الاء لِمَرض ول 
ی وه إلى أن يقطع أو يظن بالضرر المانع من جواز استعمال امام فنه بباح له تیم 
لآجْل اخوف ولا د يمتنع الوضوء لِعَدم تَحَقق الضرر. فإذا تيمم» صح تيممه. فإذا أراد 
أن يتوضاً بَعْد ذلك جاز). قال: (وهذا - على حُسْنه - يخدش فيه شيء واحد وهو أنه إذا 


توضأء بطل التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة» ولا ضرورة هناء فلم يجتمع الوضوء والتيمم. 


)۱( شرح النجم الوهاج. 


وإذالم يمكن اجتماعهماء لا يوصف بالاباحة ولا بغيرها)”". 

قلت: قوله بإباحة التيمم في هذه الصورة ممنوعء فَقَدْ نقل النووي في «شرح الهذب) 
عن الشيخ أبي علي - فيمن لم يجد طبيبًا وخاف - أنه لا يجوز له التیمم قال: (ولم أر مَن 
وافقه ولا من خالفه)”'". انتهى. 

ولكن قد خالفه البغوي في الفتاوى فقال با لجوازء والله أعلم. 

وتمثيله [للمسنون]”" بكفارة الصوم فيه أمران: 

أحدهما: لو مل بكفارة الظهار لكان أَولى؛ لورودها في القرآن وانعقاد الإجماع على أنها 
تب بخلاف كفارة الصوم فان مالگا يقول بالتخیر فيها. 

انيها: استحباب الجمع بين خصال الكفارة لم يَذكره الفقهاء في كتبهم» وليس 
بصحيح من جهة المعنى؛ أن الخصلة الأولى التي هو قادر عليها إذا أتى ہا» سقطت 
الكفارة عن ذمّته ذ فلا تصح نها حين الإتيان بالخصلة الأخرى؛ لد لَم یمق في ذمته شيء. 


و ا ا اک 


المسألة الثانیة: الوجوب إن کل ق بوقتٍ. فاا أَنْ: 
- يساوي الفعل (کصوم رمضان)» وهو المُصَيّقٌ. 
- أو يَنْقُصَ عنه؛ یمه من منَعَ لتکلیف بالشکال الا لغرض القضاء» کوجوب الظهر 
عل ال غذره وقد بت بقي قَذْرٌ تكبيرة. 
أو يَزِيدٌ علیه؛ فیقتضی بقاع الفعل ذ ی [أئ] جُزء من آجزانه؛ لعد آولوية البعض. _ 


۹۹ س م۱۱ 


Ae 


X 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


دح 


() الهاج (۱/ .)٩۱‏ 
(۲) الجموع شرح الهذب (۳۱۱/۲). 


وقال المتكلمون: يَجُوز تَرْكُهِ في الأول بشّرط العَرْم في الثاني» والا لَجَارَ تَرْكُ الواجب 
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ورب الم لو صَلح باه ی الواجبُ به. وبأنه لو وَجَبَ العزم في الجزء الثانيء 
لَتَعَدَّد الیل والمنْدَلٌ [منه] واحد. 
ومن من قال: بَختص بالأول» وفي [الأخير] قَضَاءً. وقالت الحنفية: يختص [بالأخير]. 


۳۵00 


7 

/ 

۶ 1 م رز ۳ و 4 

م وفى الأول تعحیل. وقال الکرخی: الانی [به] فى الأول إِنْ بقی على صفة الوجوب یکون ما 
۸ ت كه ١ ۱ ١‏ 1 

م قعله واجبّاء والا نافلة. 


قوله في الثانية: (آو ینقص عنه» فیمنعه من منع التكليف بالمُحَال الا لغرض 
القضاء). 

لو قال: ([۷] لِعرض التکمیل) كان أَؤْلى؛ لِيَشمل ما إذا صلى في الوقت ركعة فا 
فَؤقها [۲۲ز] فان الصحيح من مذهبنا أن الصلاة كلها أداءٌ. وعبارة الصنف ترجه إلا 
أن حمل کلامه على القضاء اللخوي. 

قوله: (وقال التکلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني). 

هو الذي نصره القاضي أبو بكر ونقله الإمام في آخر المسألة عن أكثر أصحابنا وأكثر 
المعتزلة» واختاره الآمدي. وصححه النووي في «شرح المهذب» وغیره» ونقله القاضي 
عبد الوهاب عن أكثر الشافعية» ولكن حكى السبكي الأول عن أكثر الفقهاء. 

قوله: (وَرُدَ بن العزم لو صلح باه دی الواجبُ به). 

لهم أن يقولوا: إنه بدل عن فعله أول الوقت. لا عن فعله مُطلقًا. لكن يقال لهم: فِعْله 


.)٩۰ /۱( في (س» ز): (لا). والتصويب من اية السول‎ )١( 


في أول الوقت بخصوصه ليس [واجبًا] "+ فلا يحتاج ترکه فيه إلى بدل. 

قوله: (وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لد البدّل» والمُبدل واحد). 

قال السبكي: ممنوع أن البدل واحد؛ لأنْ العزم في الجزء الأول بَدّل عن الفعل في 
الجزء الأول» والعزم في الجزء الثاني دل عن الفعل في الجزء الثاني؛ فالبدل متعدد والمبدل 
متعدد. قال: والجواب المُحَرّر أن يقال: إما أن يكون الفعل في الأول واجبا أَوْ لا. إن 1 
یکن» فلا حاجة إلى 1البدل]. وإِنْ کان فإمًا أن يكون كل الواجب أو لا. فان كان 
فیتآگی ببدله ول يزم أن یکون واجبان» ولا دليل غل انتهى 

قوله: (ومتا من قال: يختص با لول وفی الاخبر قضاء). 

ی ومن الشافعية كا صرح به الامام في «العام» وهو غلط؛ لا يعرف عندنا لاه 
مان يكون التبس على ناقله بِقَوْل الشافعية: لد الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا 
موسّعًا. أو بوجه الإصطخري المشهورء أو یکون الشافعي (رضي الله عنه) نقل هذه المقالة 


2 «الأم) عن بعضهم. 
قوله: (وقالت الحنفية: يختص بالأخيرء وفی الأول تعجيل). 


احدهما: مُنْتَمَى هذه العبارة أن الصلاة نفسها تقع واجبة» والتطوع في التعجيلء 
[وكلام]“ إمام الحرمين في «البرهان» يقتضيه» لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 


() ليس في (ز). 
(۲) في (ز): البدل. 
(۳) الإبهاج (۱/ ۹۵). 
)٤(‏ في (ز): فكلام. 


عنهم وقوعها فلا 

ثانيهما: ذکر السبکی أن الشهور عند احنفية أن الوجوب ختص بالجزء الذي یتصل 
الأداء به والا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا یفضل عنه [۱۳س]. 

قوله: (وقال الکرخی: الآ به في آول الوقت إن بقی على صفة الوجوب. یکون 
ما فعلّه واجیّا). 

أحدهها: نقل الشیخ آبو (سحاق الشيرازي في «شرح اللمع» عن الكرخي أن الواجب 
يتعين بالفعل في أي وقت کان» وغاير السبکی [بينها وبين القالة التی قدَّمنا عنه أا 
الشهورة عند الحنفية» وَهْمًا]!'' عندي مقالة واحدة. 

ثانیهما: تعبير الصنف عن [مقالة] "۲ الكرخي بقوله: (إن بقي على صفة الوجوب) 
يقتضي أنه لو زالت عنه صفة الوجوب ثم عادت في آخر الوقت. لا یکون ما فعَله آول 
الوقت واجبًا. وکذا عبر الامدي وابن احاجب وصاحب «الحاصل»»؛ ولکن عبارة الامام 
في «الحصول» وغيره تقتضي گونه واجّباء فإنه قال: (إن أدرّك آخر الوقت وهو على صفة 
التکلیف. كان ما فَعَله واجیا)". مع أن عبارة «الحصول» [تملة لوافقة]"" هؤلاء 
الجماعة بتقدير أن کون العنی: وهو مستمر على صفة التکلیف. 


(۱) لیس في (ز). 

(۲) في (س): عبارة. 

(۳) الحصول (۲۹/۲). 
(8) في (ز): محتمل لوافقته. 


ر مر 


قوله: (فرع: الوسَم قد بسّعه العمرء كالحح وقضاء الفائت. فله التأخر ما 
يواجر اللو نز ۱ 
يتوقع فواته إن آخر لِكِبّر أو مرض). 


فيه أمور: 

أحدها: تمثيله للموسع بالعمر بقضاء الفائت خصوص بالفائت [بعذر» أو مبني على 
وجه ضعرف؛ فان الأصح أن الفائت]”' بغير عذر يجب قضاؤه على الفور. 

ثانيها: ویرد قضاء رمضان» فإنه غير موسع بالعمر» بل له وقت محدود الطرفين وهو 
ما بين الرمضانين. 

ثالثها: قوله: (فله التأخير) يقتضي أنه إذا مات بعد التمکن من الحج من غير أن 
يغلب على ظنه الفوات أنه لا يَعْصي. وليس كذلك» بل الأصح عصیانه» والتأخير نما جاز 
بشرط سلامة العاقبة. فيحمل قول المصنف: (فله التأخير) على جوازه في الظاهر دُون 
الباطن. 

رابعها: التعبير ب «التوقع» ليس بجیده بل الصواب التعبير ب «الظن» كما عبر به في 
«المحصول». 

خامسها: كلامه يقتضي أنَّ الكبر مثل الرض في تضييق الوقت» وهو وج والأصح 
خلافه. نعم إذا مات [بعد التمکن]» عَصَى كغيره. 

سادسها: كلامه يقتضي حَضر ظن الفوات في هذين الأمرين» وليس كذلك؛ فقد يظن 
فواته لارادة الاقتصاص منه. أو غير ذلك من الاسباب. 

قوله: (الثالثة: الوجوب إِنْ تناو كل واحد كالصلوات الخمس. أو واحذا 


)١(‏ ليس في (ز) وكتب ناسخه بهامشه: (لعله سقط: بعذر وإلا فالفائت). 
(0 ليس في (س). 


مُعَيِّنَا کالتهجد. يُسمّى «قرض عَبْن». أو غَيْرَ معن كالجهاد ويُسمى فرضا على 


و ع 


أحدها: ما ذكره من أنَّ فَرْض الكفاية يتعلق کر مُعيّن - اقتضاه كلام «الحصول» 
وهو ضعیف. والصحيح أنه يتعلق بالجميع ويسقط بفعل البعض» وصححه ابن الحاجب 
وغيره» وهو موافق لتعبير الصنف آخر المسألة بالسقوط. 

ثانيهما: إذا تقَرر هذاء فقوله في فرض العين: (إِنْ تناّل كل واحد) شامل لفرض 
الكفاية أيضًا؛ إِذْ هو متناول لكل واحد. ويجاب عنه بأن كلامه مُمَيّد بمثاله وهو الصلوات 
ا 

ثالثها: تمثيله لأحد يِسْمَي فرض العين (الذي تناول واحدًا مُعَيِّنَا) بالتهجد - مبني 
على رأي كثير من أصحابناء ولكن الأصح الذي نص عليه الشافعي أنه تسخ وجوبه في 
حقه عليه الصلاة والسلام كا في حق الا 

قوله: (فِنْ ظيّ كل طائفة أنَّ عَنْرّه فَحَلء سقط عن الكل. وان ظن أنه لم يفعل. 
وجب ). 

فيه أمور: 

أحدها: اعتبر المصنف (تبعًا للامام) ال وفيه نَظَرِ؛ِ لأنّ الوجوب على الكل معلوم؛ 
فلا يسقط إلا بالعلم. 

ثانيها: قول الصنف وغيره: (إنه يسقط بفعل البعض) يقتضي أن فِعْل غيرهم بعد 
ذلك يقع تَفْلّاء وليس كذلك. 


ثالثها: كان ينبغي أن يقول: فان ظنت كل طائفة)؛ لاد التذکبر ۱ هنا إن كان على 
لفظ «کل» فقد نص الشّحاة [عل7" آنها إذا أضيفت إلى نکر كان حكمها حكم ما 
ات الور غ و اا از اللر امنا والحوم ان ارس 
«طائفة» لا يكون للواحد؛ لأنها مأخوذة من الطوف والاحاطة. وذلك لا یکون بالواحد. 
ولو سُلّم صِدْفُها على الواحد» فانیا تذکر إذا أَرِيدَ الواحد» وهو غير مُراو". ذَكّره 
السبكي» [والامر]" فيه قريب؛ لا تأنيث الطائفة غير حقيقي. 
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المسألة الرابعة: وُجُوبُ الشيء مُطْلَمَا يُوجِبُ وجوب ما [لا] بي الا به وكان مَقْدُورًا. 
قیل: يوجبٌ السببّ دُونَ الشرط. وقیل: لا فيهما. 

تا : أنَّ التكليف بالمعر وط دون ال ط مُحَالٌ. 

قیل: یختص بوّقت وجود الشرط. قلنا: جلاف الظاهر. 

قوله: (الرابعة: وجوب الشيء مُطْلَّقَا وجب وجوب ما لا يتم إلا به). 
یشمل السبب والشرط الشرعيين والعقلیین والعادیین وقد اختار ابن احاجب في 
الشرط العقلي والعادي عدم الوجوب. وارتضاه إمام الحرمين. وقد خالفوا هذه القاعدة في 
مسائل: 


منها: [ما]“ إذا شك في الخارج منه هل هو مَني؟ أو مذي؟ فالصحیح أنه 
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(۱) یقصد بالتذکر: ضد التأنيث. 
(۲) لیس في (ز). 

(۲) الإبهاج (۱۰۲/۱). 

(4) في (س): فالأمر. 

(0) لیس في (ز). 


ایا س موا وکان قياس القاعدة أحد الاوجه آئه مجب العمل بمو جبیه|. 

ويجاب عنه بأنَّ الواجب الإتيان بطهارة ولو مظنونة» وإذا أتى بموجب أحدهماء شك 
في الآخر: هل هو عليه؟ أَمْ لَا؟ 

ومنها: [ما] إذا غصب صاع حنطة وخلطه بآخرء فالصحيح أنه يرد صاعًا إن شاء 
من ذلك الخلوط وان شاء من غيره. ومقابله أنه يجبر على الدفع من المخلوط» وصححه 
في «التنبيه». وقياس القاعدة وجوب رد الصاعين معًا؛ لأنه لا يتوصل إلى رد الغصوب إلا 
بذلك. 

ويجاب عنه بأنهم أقاموا ذلك مقام تلفهاء فانتقل إلى الوثل. 

ومنها: [ما] إذا نسي واحدة من الحَمْس ول یعرف عَيّنهاء فإنه يجب عليه الإتيان 
بالحْمُس. وهذا موافق للقاعدة» لكنه يكفيه تيمم واحدٌ على الصحیح» ومُقْتَمَى کون كل 
واحدة منها واجبة - إيجاب حمس تيممات. 

ويجاب عنه بان الأربعة انحطت رُثْبتها عن الفرائض من [جهة]“ آنها ۸ ترد 
لأنفسها؛ وهذا قيل: صلاة ركعتين تطوعًا أفضل من [إحدى]”" الصلوات الأربع التي 
هي غير واجبة. وَعَدٌَ هذا موضعا يَمَضل فيه المندوبٌ الواجب. وفيه نظر. 

قوله: (لنا: التكليف بالمشروط دون الشرط مُحَال). 


() في (ز): يتخير. 
(۲) ليس في (ز). 
() ليس في (ز). 
)٤(‏ في (ز): حيث. 
)٥(‏ ليس في (س). 


مُقَدَّمّة في الخکم وما يتعلق به 
صواب العبارة أن يقول: (تكليف بمُحَال) بزيادة الباء؛ لأنَّ ابن مسا وغيره 
فرقوا بینه| فقالوا: «تكليف المحَال) هو ما كان الخلل فيه راجعًا إلى الآمور» كتكليف 
اميت والجاد ون لا عقّل له من الأحياء. و«التكليف بالمحَال» هو ما كان الخلل فيه 
راجعا إلى المأمور به» كتكليف العاقل (الذي يهم الخطاب) با لا يطيقه» وهو الراد هنا. 
وتكليف ما لا یطاق فيه خلاف» والصحيح عندنا جوازه» فلا ينبغي القول بأنه 
محال. 


آجیب عنه بأنه لجا كان تکلیف ما لا یطاق مثل الحال؛ لأنه غير واقع» ساوّی الأول 
فاطلق عليه أنه محال باعتبار الوقوع لا الجواز. 

قوله: (قیل: مختص - ای: التکلیف - بوقت وجود الشر ط. قلنا: خلاف 
الظاهر). 

اعترض عليه بمنع گنه خلاف الظاهر؛ فانه حمل الطلق الصادق بصورة على إحدى 
وه وليس في هذا إتيان ما ینفیه اللفظ ولا في ما يثبته. 

556 بأنه لا اقتضى الإطلاق تعلّق التكليف بكل وقت [۱س]؛ كان تقييده 
بوقت دون وقت - متافرًا لكونه مطلقًا. 


و و ل 


تنبية: مُقّدمة الواجب إنا أنْ يتتوقف عليها وجوده مد عٌا (كالوضوء للصلاة) أو عقّلا / 


(كالمشي لح أو الم به (کالاتیان بالحَمْس 5 ترك واحدة ونیی ونر شیء من 
/ الركبة لِسَثْر القخذ). 
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قوله: (کالثی للحج). 


لو عبر بالسّير أو قطع السافة كان أحسن. 


0١ 


دا 


دا 


+ 
اناا 


be 


قوله: (الثاني: لو قال |حداک) طالق» حَرمَتا؛ تغليبًا للحرمة» والله تعالی يَعلم 
[آنه ]۱ سيّعيّن إحداهماء لکن مال يُعيّن لم تتعيّن). 

و (والله يَعْلَّم) إلى آخره - جواب عن سؤال مَُدَّر على القول بإباحتهماء وهو 
ما اقتضّى كلام الامام الیل لیه» ووجهه أن الله يَعلم أنَّ إحداهما مُطَلّقة مُحَرّمة والأخرى 
مشتبهة بهاه فكيف يتجه القول بحِلَّهم|؟ 

وجوابه: الله تعالى يَعْلم الأشياء على ما هي علیه والمرأة لا تَتَعيّن حتى يَعَينها الزوج. 
فلو علمها الله قبل تعيين الزوج مُتَعينةَ كان جَهُلَاء وهو محال عليه. نعمء الله يَعْلّم أنها 


إذا تَقَرر هذاء قفي كلام المُصَّئْف نَظَر؛ لأنه ذَكر سوالا على قول لَمْ يَحْكِه بالکلیّت 
فإنه اقتصر في الكتاب على الجزم بالحرمة» إلا أنَّ بعضهم قَرّر كلام الصنف على وجه آخره 
وهو اله إن آززه السؤال عل الق بين هذا الفرع والذي نله واجاب عنه باذ الشكرمة 
في الفرع الذي قَبْله مُتينة في تس الأمرء لكن اشتبهت عليناء والمحرمة في الفرع الثاني غَيْر 
متعينة في نفس الأمر؛ دم تسین الزوج بقل وحیتذ فلا اعتراض ملد لكن التقرير 
الأول تب لکلامه» وهو الموافق ل في «الحصول» من إيراده على القول بالوباحة. 

قوله: (الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم م من السح غير واجب. وإلا لَمْ 
م و يحز ترکه). 


() ليس في (ز). 
(۲) من هنا إلى قوله: (ثانيهما: أن عبارته آعم) ساقط من (ز) وهو الورقة (۲۵)؛ لذلك اعتمدت فيه 
فقط على (س). 


خالف في ذلك النووي فصحح في باب «صفة الصلاة)7") من ال أنه واجب» 


ووافق الصنف في تصحيح أنه فل في مواضع أ وصحح في ال زکا 1" الوجوب في بَعِير 
الزكاة والنفل فيا عداه» وادعی في #اشرح المهذب» الاتفاق على تصحيحه. وَوَجه تفريع 
هذه السألة غل القاعدة التقدمة أن الواجب لا ينفك عن حصول زيادة فیه غالیّاه كرون 
هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله. 

واعتّرض عليه حينئذ بأنه إذا كان هذا الزائد عنده مقدمة للواجب فیلرّمه آن يَحَكُم 
عليه بالوجوب. کنر شيء من الركبة» ونحو ذلك. 

وأجیب عنه بأنَّ مراده بالمقدمة هناك ما سوّى القِسْم الذي يُكون التوقف فيه يمن جهة 
العادة» وهو مخالف لإطلاقه هناك. 

تنبيه: لو عبر بقوله: (الزائد على الواجب الذي لا يتقدر بقذر مُعَّن كالمسح) لكان 
وی وأَحْسَن؛ لشموله جميع مسائل الفصل» كتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز 
الاقتصار عليه» والبدنة المضحى ما بدّلا عن الشاة المنذورة» والبعير المخرج عن الشاة 
الواجبة في الزكاة» وحَلّق جميع الرأس» ونحو ذلك. وعبارته نا تتناول صورة السح فقط. 

قوله: (الخامسة: وجوب الشيء يستلزم خزمة نقيضه؛ لأنه جزژه). 

فيه أمور: 

أحدها: لو عبر بقوله: (الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده) كما عير به الإمام 
وعَيْره» كان أعَم؛ لشموله ضد المندوب» فإن الصحيح (کبا قال الآمدي) دخوله تحت 


(۱) روضة الطالین .)75/١(‏ 
(۲) في (س): زوائد. والتصویب من (شرح النجم الوهاج) لأبي زرعة ابن العراقي. 
(۳) روضة الطالین (۲/ ۱۵۵). 


القاعدة. 

وان عه ون ون اغا لعل لا بای و له قت الفا غ فاقيا ا 
خلاف. ثانيهما: أن عبارته عَم من جهة أخرى [7]77"؛ لأا تتناول الواجب بالفعل 
والقياس وغيرهما. 

الأمر الثاني: اختار إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب أنه لا يدل عليه بالكلية 
وحكاه المصنف عن العتزلة وأكثر أصحابنا تبعًّا لصاحب «الحاصل»». والذي في 
«المحصول] حكايته عن جمهور العتزلة وكثير من أصحابناء وقد نقل صاحب «الإفادة» 
القول الأول عن أكثر أصحاب الشافعي» واختار الآمدي أنه لا يدل عليه إِنْ جوزنا 
تكليف ما لا يُطاق» ولا دَلّ عليه. 

[شالقها] *: عبارة الصنف غير مستقيمة؛ لأن دعواه ودليله في غير محل النزاع» وبيان 
ذلك أن السيد إذا قال لعبده: (افْعّد)» فمعنا آمران منافيان للمأمور به» أحدهما: عدم 
القعود» وهذا منافٍ له بالذات وهو المسمى ب «النقیض» ولا نزاع في دلالة الأمر عليه؛ 
لأنه جزؤه كا ذكر. الثاني: الاضطجاع (مَثَلَا) أو القيام» وهذا هو «الضد». وهو محل 
النزاع» ومنافاته له ليس بالذات على الصحيح» بل بالعَرّض؛ لانْ القيام (متلا) يَسْتَلْزِم 
عدم القعود الذي هو نقيض القعود. فلو حصلاء لاجتمع النقيضان. فامتناع اجتماع 
الضدين ليس لذاتهاء بل لاستلزامه اجتاع النقيضين. والمصنف عبر ب «النقيض» وأقام 


(۱) هنا انتهى الجزء الساقط من (ز). 

(۲) هذا هو الترقيم الصحيح للورقة؛ لأن الورقة )٠٠١(‏ ساقطة من المخطوطة الأزهرية» لكن شخص 
ما قام بتعديل الرقم )۲١(‏ وكتب فوقه (۰)۲۵ وفعل ذلك في جميع ورقات الخطوط حتى آخره» 
فنجده في آخر ورقة (رقم ۱۲۳) قام بتعديل الرقم فكتب فوقه .)١57(‏ 

(۳) في (ز): الامر الثاني. 


الدليل على أنه جزؤه» وهذا ليس محل النزاع كا یناه ولهذا قال بعضهم: ضابطه أن یکون 
العنی وجوديًا يضاد المأمور به. وكان صواب العبارة أن يقول: (وجوب الشیء يستلزم 
حزمة ضده؛ لأنه لازم لتقيضه). وببذا يُعْلمِ أن رده على العتزلة بقوله: (الإيجاب بدون 
المنع من نقيضه مُحَال) ليس في محل النزاع؛ اللهم إلا أن يضم إليه: (ومن لوازم المنع من 
نقيضه: المنع من ضده الوجودي) كا قررناه؛ فيستقيم حينئذ كلامه. 

الأمر الرابع: اطق الصنف الوجوب. وقال القاضی عبد الوهاب: هذا في الواجب 
الضیق أما الموسع فليس نهيّا عن ضده؛ لأنه لا بد من الانتهاء عن الترك المنهي عنه حين 
ورود النهي ولا يتصور ذلك إلا بالإتيان بالفعل» فَتَعيّن أن یکون الكلام في الواجب 
المضيق. وفيا قاله تَظّر؛ لأنَّ ضده الذي یلزم من فعله تفویثّه منهیْ عنه فان حقيقة 
الواجب الموسع یرجم إلى أنه خير بين آجزاء الوقت» وکذلك ضده الحرم یکون مخيرًا فيه 
بين آجزاء الوقت. فأيّ وقت آوقع الواجب. حرم ضده. وقد نقل الامدي عن أصحابنا 
آنهم أثبتوا الحرام المخير في الجمع بين الأختين ونحو ذلك. 

الأمر الخامس: [۲۷ز] ورد عليه أنه ادعَى الالتزام وأقام الدليل على التضمن وش 
متنافیان؛ لأنَّ دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له» ودلالة الالتزام دلالته 
على خارجه. وأجيب عنه بأنَّ المراد بدلالة الالتزام هنا دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه 
غير المسمّى» سواء كان داخلا فيه أو خارجًا عنه» فيجتمع حينئذ قوله: (يستلزم) مع قوله: 
(بالتضمن) [۱۵س]. 

الأمر السادس: آورد النقشواني على القائل بأنَّ «الأمر بالشیء يستلزم النهي عن ضده) 
أنه يلزم أن یکون الأمر للتكرار وللفور؛ لاد النهي كذلك. وأجاب القرافي بأنَّ القاعدة أنَّ 


1 5 1 00 
أحكام الحقائق التي تَشبّت لها حالة الاستقلال لا يلزم آن تَشْبّت ها حالة التبعية 

قوله: (السادسة: إذا نسخ الوجوب. بقي الجوازء خلاقًا 55 

آراد بالجواز رفع الحرج عن الفعل؛ بدليل استدلاله على ذلك بأنه في ضمن الوجوب. 
والذي في ضمن الوجوب الجواز بمعنى رفع الحرج» لا بمعنى التخيير بين الفعل والترك؛ 
فإنه قسيم للواجب» فلا يصح أن يكون جنسًا له. ويدل على ذلك أيضًا استدلاله للخصم 
بأن الجنس يتقوم بالفصلء فإن الجوارٌ الذي هو جنس للحرج على الترك رَفْعٌ امحرج عن 
الفعل» لا التخيير بين الفعل والترك وهذا مناف لا صرح به الغزالي من أن مراده بالجواز 
هنا [التخيير](" بين الفعل والترك» وهو الذي ادَّعَى شيخنا جال الدين أنه مراد الصنف 
وأسلافه» لكن قد عرفت با ذكرناه من الدليلين أنَّ المصنف نیا أراد الجواز بمعنى رفع 
الحرج عن الفعل. [و]”" إذا عرفت أن الذي اذَّعَى الغزالي عدم بقائه هو الجواز بمعنى 
التخییر بين الفعل والترك» عرفت قوة مذهبه» [فاٍن]" الجواز بهذا التفسير لم يكن ثابنًا مع 
الوجوب. فكيف يبقى بعده؟ 

قوله: (لآن الدال على الوجوب يتضمن الجوازء والناسخ لا ينافيه» فإنه يرتفع 
الوجوب بارتفاع المنع من الترك). 

اعترض عليه في قوله: ([الناسخ]" لا ینافیه) بأنَّ [الرافع]" للمنم من الترك إن لم 


(۱) نفائس الأصول .)١597/5(‏ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - 
(۲) في (ز): المخير. 

(۳) ليس في (ز). 

)٤(‏ في (ز): وأن. 

(4) في (س): إن الناسخ. 

(5) في (س): الرفع. 


يرفع الجواز أيضًا فليس بنسخ» بل تخصيص؛ لأنه إخراج بعض ما دل عليه اللفظ. وهذا 
احالة لصورة السأله وان رفعه شك المنافاة: انتهی. ویناظر هذه المسالة قول الفقهاء: إذا 
بطل الخصوصء هل یبقی العموم؟ أَمْ لا؟ ولها فروع كثيرة بعضها مخالف للقاعدة ترکت 
ذكره؛ لأن هذه ليست هى القاعدة اللأصولية بعينها. 
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قوله: (السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام» وهو 
واجب). انتهى 

مقتقی نله عن الكعبي إثبات المباح وأنه بالنظر إلى ذاته يجوز تركه» وبالنظر إلى أنه 
توصل به إلى فعل الواجب واجب [۲۸ز]. وهذا هو الذي أَشْعَر به دلیله. ونقل عنه إمام 
الحرمين وابن برهان والآمدي إنكار المباح من صله وأنه لا وجود له في الشريعة» وهذا 
قول ظاهر الفساد؛ خالف للإجماع» ولا يعضده الدليل الذي ذكره. ونقل عنه القاضي أبو 
بكر والغزالي أن المباح مأمور به دُون الأمر بالندب» والندب مأمور به ون الأمر 
بالإيجاب. انتهی 

قوله: (قلنا: لاء بل به َحْصل). 

جواب ذكره الإمام» وقال الامدي: (إنه صادر تمن لم يَعلم غور كلامه؛ فانه إذا ثبّت 
أن ترك الحرام واجب وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده وقد تقرر أنَّ ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء فالتلبس بضد من أضداده واجبء غايته أن الواجب من 


الاضداد غیر قفن دل تعين الف له ولكن لا خلاف ف وقوعه واجبّا بعد التعبین). 
وقال: (لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب القدمة)*. وکذا ذکر ابن برهان وابن امحاجب. 
نعم» تخصیصه بالباح لا معنی له. 

قوله: (وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض) إلى آخره. 

تبم في ذلك «الحاصل»» وعبارة «الحصول»: (وقال كثير من الفقهاء). وهي 
الأقرب. 


اباب الثاني 


فيما لا بد للحكم منه 


قوله: (الفصل الأول «في الحاكم»: وهو الشرع. دون العقل). 

يوهم أنَّ المعتزلة قائلون بتحكيم العقل» وهُم لم يقولوا ذلك بل اتفق الناس على آن 
الحاكم هو الشرع» [والمعتزلة قالوا: العقل له صلاحية الکشف عن خکم الشرع]”". 
ونحن نمنع ذلك. وأطلق المصنف القول بفساد الحشن والقبح العقليين» وذلك فیا إذا 
ريد با الثواب والعقاب. فأمًا إذا ريد با ملائمة الطبع ومنافرته أو صفة الکمال 
والنقصء فلا نزاع في أنه يَذْرَكان بالعقل كا بيه المصنف في «المصباح» تبعًا للإمام 


وغيره. 


(۱) الإحكام للآمدي .)1594/١(‏ 
(۲) المحصول للرازي (۳۵۰/۲). 
(۳) ليس في (ز). 


مُقَدَّمَة في الخکم وما يتعلق به 


_ سس سس سس سم سس 
قرعان على التَّتَرُل 

1 ول: شک المذيم ليس پواجب عَفْلَا؛ إِذْ لا تعذيب قَبْلَ الشرع؛ لقوله تعالى: ‏ وَمَا 
كنا مُعَدَّبِينَ حى كَبَعَتَ رَسُولً € [الاسراء:۱۵]. ولأنه لو وَجَبَء لَوَجَبَ اما لفائدة 
المشکور (وهو مُتَدْ) أو للشاکر في الذّنيا (وانه مَسَقَةٌ بلا عظ) أرق ال خرة (ولا اسفن 
لعفل [بها]). 

قيل: یلقع ظَنَّ [ضَرَرِ] الاجل. قلنا: قد يَتَصَمَنْهُ؛ لأنه د تصرف في مك العل 
و کاشتهزاء]؛ لکقار ة الدنيا [بالقياس] إلى 5 يائه» ولأنه رما لا بقع لَايِقًا. 

0 قيل: يَنْتَقِضٍ بالوجوب الشرعی . قلنا: نا إيجابُ الشرع لا يشتذعي عى فائدة. 
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۳۳ (فرعان على النَّتَرّل: الأول: شكر المُنعم ليس بواجب عَقَلا؛ إِذْ لا 
تعذيب قَبّل الشرع؛ لقوله تعالى: # وَمَا كا مُعَذَيِينَ حب تبَعت رسولاً 4). فيه أمران: 

أحدهها: كيف يصح أن يتنزل ویْسَلم للمعتزلة مسألة التقبیح والتحسين - مع منم 
قولهم في مسألة شكر النعم مع نیا شىء واحد؛ لاد المراد بشكر المنعم الإتيان 
بالستحسنات العقلية والانتهاء عن [الستقبحات]" العقلية؟ وقد أشار إلى ما ذكرناه 
الإمام أبو الحسن الطبري العروف ب «لْکِیّا» في تعليقة في الأصول كا نقله عنه ابن 
الصلاح» فنقل في أثناء كلام له عن المعتزلة أنهم قالوا: (الشكر هو الإقدام على 
الستحسنات واجتناب المستقبحات). ثم قال: (فهذه مسألة التحسين والتقبيح [بعينها]" 
[9 ؟ز]» ولكِنًا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين)”". انتهی 


() في (س):ا لمشتحتانت: 
(0) ليس في (ز). 
(۳) رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب (۱/ 81/7). 


ثانيهما: ني استدلاله لانتفاء وجوب شكر النعم [عقلا]؟ بقوله تعالى: ‏ وم كا 
مُحَذَبينَ حى تبعت رَسُولةً 4 نظر من جهة أن الآية دلت على [إبطال]”" خکم العقل 
مطلقًا؛ [لِكَوْنها]”" تفت التعذيب مطلقاء والبحث في هذه المسألة مع تسليم خکم العقل. 

وأجيب عنه بأنَّ (مع التفريع على قاعدة التحسين والتقبيح) الشرع كاشف کم 
العقل» وقد أخبر أنَّ التعذيب مف قَيْل البعثة؛ دل على أن العقل اقتمّی ذلك؛ فليس في 
الآية إِذا إبطال خکم العقل. 

قوله: (ولأنه لو وَجبء لَوَجَب؛ امّا لفائدة المشكور) إلى آخره. 

آورد على الحصر أنه لا بُدّ من إبطال عَؤْدها إلى غيرهما. 

قوله: (أو للشاكر في الدنياء وأنه مشقة بلا حظ). 

اعترضه الآمدي بأنّ گنه مشقة لا ينفي حصول فائدة مترتبة عليه» كاستمرار الصحة 
وزيادة الرزق ونحو ذلك. والغالب أنَّ الفوائد لا تحصل إلا بالمشاق. وأيضًا فقد خرن 
الشيء ضررًا وهو دافع لضرر أَزْيّد منه» كَقَطّْع اليد المتآكلة. 

قوله: (أو في الآخرة, ولا استقلال للعقل بها). 

3 س] أورد عليه أنه إِنْ أراد تفي الاستقلال بها على وجه التفصيل» فَمْسَلّم ولكن 
لايَلزم منه عدم الوجوب. وإِنْ أراد تیه على وجه الإجمال» فممنوع؛ لأنَّ البحث هنا مبني 
على قاعدة الحسن والقبح وهي تقطع بحصول الثواب بفعل الواجبات العقلية» والعقاب 


(۱) ليس في (س). 
() في (ز): إبطاله. 


(۳) في (ز): کونا. 


بترکها. وفيه نَظَر؛ لأنّا نقول: العقل ليس [له صلاحیة] إدراك دار أخرى فضلا عن 
كوا دار ثواب وعقاب. فَضَلا عن كَوْن الثواب على أفعال خصوصة والعقاب على أفعال 
مخصوصة. 

قوله: (قيل دم ظنّ الضرر الآجل). 

اعبّرض عليه في تعبيره بالظن؛ فإنه الغالب ولا غالبء نا الحاصل هو الاحتمال فقط. 

قوله: (قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة). 

جواب صحيح [على ]7 طريقة المتكلمين» ولكنه حالف لقوله في القياس تبعًا للإمام: 
(دَلَّ الاستقراء على أن الله شرع الأحكام لمصالح العباد تما وإحسانًا). وهذا على طريقة 
الفقهاء. واللائق بأصولنا ما ذكره هناء ويمكن التوفيق بين كلاميه بأن مراده هنا أن يجاب 
الشرع لا يستدعي فائدة واجبة» ولا ينافيه كلامه في القياس؛ لأن الذي هناك أنها على 
سبيل التفضل والإحسان. وقد ذكر القرافي أنَّ العقلاء متفقون على أن أحكام الله تعالى 
تابعة لمصالح العباد فالمعتزلة يقولون: وجوبًا. وأهل السّنة يقولون: تفضلًا وإحسانًا. 

لكن هنامر آخر: وهو أن البحث مع العتزلة في هذه المسألة مبني على قاعدة التحسين 
والتقبيح [١۳ز]ء‏ فيجب مراعاة أصوهم» ومنها أنهم يُعَلّلون أفعال الله تعالى ويزعمون أنه 
يجب عليه مراعاة الصالح. وجوابه: أنَّ الذي سُلَّم هم قاعدة التحسين والتقبيح» لا غيرها 
من القواعد. والأحسن أن يقال في الفَرْق بينهما (أني الوجوب الشرعي والعقلی): ان 
الشرعي لفائدة في الآخرة عَلمناها بإخبار الشرع» و[هذا]”" لا يَتََنَى في العقلي. 


(۲) في (س): عن. 
(۳) ليس في (ز). 


> مُقَدّمَة في الخکم وما يتعلق به 
LLL rrr‏ 
الفرع الثاني 
الأفعال الاختيارية قبل البعنّة مُباحة عند البَضْريّةِ وبَْض الفقهاء» محرّمةٌ عند البَغدادية 
وبعض الإماميّة وابن أبي هریرة. وتوقف الشَّبْحُ والصَّيْرّفِي. وفْمرّه الوم - الحکی 
والأَؤْلّى أنْ [يُقَسّر] بِعَدَ بعّم الیلم؛ لأنَّ الحم قدیم عنده» ولا يتوقف له على البغئة؛ 
تجو يزه التكليف بالمخال. 
احْتجّ الأوّلُون بأنها انتفاعٌ خالٍ عن أمارّة المفسدة ومَصَرّة المالك؛ [كَيباح]: 
كالاستظلال بجدار الغيرء والاقتباس من ناره. وأيضًا: المآكل اللذيذة خلقت لِعَرَضِنا؛ 
لامتناع العبَث. واشتغنائه [تعالی] ولیس للاضر ار اثفائا فهو للع وهو اما لد أو 
الاغتذاء أو الاجتِنابُ مع المیل أو الاستدلال ولا حصل إلا بالتناول. 


NR 


XN 


اد ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


اح 


ا 


۱ 


وأجيب عن الأول: بح امن ول الأوصاف والدوران ضعیف. 
وعن الثاني: بأنَّ آفعاله لائعلّل بالغرزض 


2 لد ۶ اور یم و ع امسو تیم دادج اوعدا ور ور ی 

قوله: (الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعثة) إلى آخره. 

فيه إطلاقان: 

أحدهما: أنه أَطْلق صورة المسألة» وينبغي أن یکون الخلاف فيها خصوصًا بغير القَدْر 
الذي لا يعيش المكلف بدونه من الأكل والشرب. فأمّا ذلك فلا ينبغي جريان خلاف فیه 
وهو مفهوم من تمثيلهم باکل الفاكهة ونحوها. ويجاب عنه بأن هذا من قسم الاضطراري 
وقد آخرجه بقوله: (الاختيارية). وطذا حَدّ بعضهم الاختيارية بأنها الواقعة بارادة 
الکلف» مع قدرته على ترکها. فالاول آخرج التتفس في امواء ونحوه» والثاني آخرج 
الأكل والشرب ونحوهما بقذر الضرورة. 

الثاني: أنه اط الخلاف بين العتزلة في أنها مباحة أو محرمة» وحله في لم يقض العقل 
فيه بخشن ولا قبح. فان قَمّی بشىء من ذلك. انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ ان ما قَمَى 
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العقل بحسته: إن لم يترجح فِعْله على ترکه» فهو المباح. وان تَرَجّح: فان لجق الذم على 
تركه» فهو الواجبء وإلا فهو الندوب. وما قَمََى العقل بقبحه: إن حصل الذم على فعل 
فهو ارام والا فهو المكروه. هكذا حرره الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء فكان ينبغي 
للمصنف أن يزيد: (التي لا يّقضي العقل فيها بحسن ولا قبح). 

قوله: (وتوقف الشيخ والصيرفي» وفسره الإمام بعدم الحكم). 

قلنا: ليس كذلك» فالإمام حكى احتالین من غير ترجيح» ثم اختار في آخر المسألة 
تفسيره بعدم العلم كا ذهب إليه الصنف. وأجيب عن الصنف باحتمال أنه رأى ذلك في 
كلام الإمام في موضع آخرء أو أنه آراد [به] إمام امحرمین» وشا احتمالان بعيدان» وکأن 
الذي أَوْقَع المصنف في هذا الم صاحب «الحاصل)؛ فإنه قال في اختصاره ل 
«المحصول»: (ثم «التوقف»: مَرَّة يمسر بأنَا لا ندري الحكم» ومَرّة بعدم الحكم» وهو 
)۳ . فظن الصنف أنَّ هذا من كلام الإمام» ولیس كذلك. 

قوله: (والأؤلى أن مر بعدم [اليلم]"). 

عبارة مَُجُمَلَة؛ لأنها تحتمل عدم العلم بوجود الحكم» أو بتعيينه» أو بتعلقه بفعل 
المكلف. والأول والثالث ليسا مرادین؛ فَتَعيّن الثاني وهو أن المراد عدم العلم بتعيينه. يَعْنِي 
ّا تلم أنَّ هناك کی ولكن لا حلم تعيينه. وبعد إيضاح إرادته (أعني الصنف) لذلك 
فليس بموافق على اختياره؛ فقد صرح القاضي أبا بكر في «مختصر التقریب» بان المراد ب 
«التوقف»: عَدَم الحكم. فقال: (صار أهل الحق إلى أنه لا خکم على العقلاء قبل ورود 


() ليس في (ز). 
(۲) الحاصل من المحصول (۱/ ۱۷ ۲). 
(۳) في (ز): احکم. 


الشرع» وعبّروا عن تفي الأحكام بالوقف. ولم يريدوا بذلك [الوقف]"" الذي يكون 
حکَا في بعض مسائل الشرع» وإنما عنوا بها انتفاء الأحكام). وقال إمام الحرمين في 
«البرهان»: (لا حُكم على العقلاء قبل ورود الشرع)". وقال الغزالي: (إِنْ أراد أصحاب 
الوقف أنَّ الحكم موقوف على ورود السمع ولا خکم في الحال» فصحيح. ون أرادوا عدم 
العلم فهو خطأ)”". وصححه النووي في أوائل باب الربا من «شرح المهذب». 

وقوله [بعد]*: (ولا يتوقف تعلقه على البعثة؛ لتجويزه [التكليف]”' بالحال). 

تقوية لتخطئة الإمام في تفسيره [التوقف]" " بعدم الحكم؛ لأنه ربها أجاب عن الامام 
جيب بأنَّ مرادّه بعدم الحكم قبل البعثة: عدمٌ التعلق» وهو حادث. فلا يُورّد عليه أنَّ 
الحكم قديم عند الشيخ؛ فلا يصح لفيه بعد وجود الخلق. فأجاب عنه بأن التعلق لا 
يتوقف على البعثة أيضًا عند الشيخ؛ لكونه يُجَوّز التكليف بالحال. وقد اعتّرض على هذا 
بأنه لا یلزم من تجويزه التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقًا على البعثة؛ لأنه لو لزم 
ذلك للم أن يكون التكليف بالمحال واجبّا عنده» وهذا معلوم البطلان. فالشيخ - ون 
جوز التكليف بالمحال - لا يجعله واقعاء فضلا عن کونه واجبًا. 

واعتّرض على المصنف أيضًا في قوله: (لتجويزه التكليف بالحال) بأنْ هذه الصورة 
ليست من باب التكليف بالحال» ونیا هي من التكليف الحال» والشيخ يجيز الأول دون 


.)١55 /١( في (س): الوقت. وفي (ز): الوقوف. والتصويب من‎ )١( 
.)۸۲/۱( البرهان‎ )۲( 

(۳) الستصفی (ص ۵۲). 

() ليس في (ز). 

)٥(‏ في (س): للتکلیف. 

() في (ز): الوقف. 


الثاني؛ لا تقدم [مِن]”' أن التكليف بالمحال [يكون الخلل]" راجمًا إلى المأمور به 
كتكليف العاقل (الذي يهم الخطاب) بط لا يطيقه. والتكليف المحال هو أن یکون الخلل 
راجعًا للمآمو ومنه هذه الصورة؛ لذن تعلق التكليف بمَن لم يوجد - يَرَجع اخلل فيه 
للشخص الأمور [۱۷س]. 

قوله: (احتج الأولون بأنها انتفاع خال عن آمارة الفسدة ومَضَرَّة الالك. فیباح 
کالاستظلال بحدار الغیر). 

قلتُ: لیس هذا الأصل (أعني الاستظلال بجدار الغیر) مُجْمَعًا عليه» ففيه خلاف 
حكاه إمام الحرمين في كتاب الصّلح من «النهاية»”"» ثم لك أن تقول: هذا الظل هو على 
آرض مملوكة لصاحب الجدار أو على أرض غير ملوکة. فان كان الأولء فالمنع قوي. وان 
كان الثاني» فلا تعلق لمالك الجدار بها أصلا. 

قوله: (والاقتباس من ناره). 

التمثيل به لا یصح؛ لانه خد جُزء من النان وهذا متنم؛ فالصواب التعبیر 
N‏ 

قوله: (وهو اما التلذذ. أو الاجتناب مع الیل أو الاغتذاء). 

ذكر الاغتذاء غير مستقیم؛ لأنه ليس محل خلاف كا قررنا أول المسألة [۳۲ز] اللهم 
إلا أن یخمل على المقدار الزائد على الضرورة. 

وقوله بعد ذلك: (ولا يحصل إلا بالتناول). 


(۱) لیس فی (س). 
(۲) في (س): أن یکون. 
(۳) یقصد: کتاب «نهاية الطلب» للجويني في الفقه الشافعي. 


فيه ظّر بالنسبة إلى الاجتناب» فَإِنَّ مقتضاه أنَّ تارك المعصية (مع عدم ميله إليها) لا 
يثاب على ذلك» وكذلك بلغني عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: ما أظن أني 
آثاب على ترك شرب الخمر؛ لأني ما اشتهيتها قط. والختار الذي نجزم به أنَّ تارك المعصية 
امتثالا لأر الله تعالى مُئاب على ذلك ون لم یل إليهاء بل هو عند بعض العلاء أَرْقَع رب 
من الذي فعلها ثم انزجر عنها. 


قوله: (والدوران ضعيف). 

لا ینافیه قوله ی القیاس: (نه حجة)؛ لأن القائلین بحجیته معترفون بضعفه وأنه 
ظني؛ فلا يُستدل به في مثل هذه المسائل» یزیا يستدل به في الفروع الفقهية. لکن حکی 
صاحب «الحاصل» عن المعتزلة 3 الدوران يفيد القطع ا والبحث معهم على 
أصوطم. ويجاب عنه بت انا تَتَزّلنا هنا وسَلَّمْنا قاعدة التحسين والتقبيح العقلیین [لا 
کل]" أصوطم. 

قوله: (وعن الثاني: أنَّ أفعاله لا تنل بالغرض). 

الكلام فيه كالكلام في قوله في الفرع الأول: (قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة)» 

تنبيه: إنا أَبْطَل المصنف أدلة الفريقين ول يأت بقاطع على بطلان مدلوهم ولا يزم 
من إبطال الدليل المعين إبطال المدلول. 

قوله: (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة) إلى آخره. 

هذا جواب عن سؤال مُقَدّر أؤرده الفريقان على الواقفية» والمصنف غَنِي عن ذكره؛ 
لأنه يفسر التوقف بعدم العلم» وهو لا يرد إلا على مَن مره بِعَدّم الخکم. وأيضًا فان 


)١(‏ في (ز): لاحل. 


المصنف لم صرح باختيار الوقف» لكنه مأخوذ من گونه رَد على القائلين بالإباحة والقائلين 
بالتحريم» وسكت عن القائلين بالوقف. ثم إن الجواب أيضًا فيه تَظَر؛ لأن الراد من 
الإباحة هنا الإباحة العقلية وهي لازمة عند عدم الحرمة» وليس المراد الإباحة الشرعية؛ 
ولهذا قال إمام الحرمين: إنه لا خلاف في الحقيقة بين القائلين بالوقف والقائلين بالاباحة. 
قال: [فإنهم]”' لم يَعْنوا بالإباحة ورود خبر عنهاء وانا أرادوا استواء الأمر في الفعل 
E‏ 
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الفصل الثاني (في المحكوم عليه) 
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وفيه مسائل: 

الأولى: ان المَعْدُوم يجوز الخکم عليه كما آنا مأمورون بخکم الرسول 2 

قيل: [إنَ] الرسول [قد] آخبر [بأنَ] مَن سَيُولّد فالله تعالى سيأمره. قلنا: أَمْرُ الله تعالی في 
الأَرّل معناه أنَّ ناذا وجد فهو مأمور يكدًا. 

ديه وني رَ) عَبَثُء بخلاف أَمْر الرسول كلله. 

قلنا: مب على القبّح العقلي» ومع هذا فلا سم سم [ني] آن يون في لس طَلَبُ عم ِن 
ا 
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قوله: (قلنا: مر الله في الأزل معناه أن فلانًا إذا وجة فهو مأمور بكذا). 


a ۵‏ م م ا RRR‏ 


هذا يدل على أن الراد بالأمر هنا: الاخبار. فاطلاق الأمر عليه جان وقد أبطل الامام 
فخر الدين هذا (أَعْنِي: کون الأمر معناه الإخبار) في «الحصول» في أوائل الأوامر 
والنواهي» واستشكله هنا؛ لوجهين: أحدهما: أنه يَلزم من گونه خبرًا تَطَرّق التصديق 
والتكذيب إليه دون ما إذا قُلنا: إنه أمر حقيقي. ثانيهما: أن الإخبار في الأزل لا جائز أن 


)۱( في (ز): فلانهم. 


يكون لغره؛ لفقدانه» ولا لنفسه؛ لأنه سمه [۳۳ز]. 

والتزم القراني گونه مُخْيرا لنفسه» وقال: (لا سَمّه في ذلك؛ فان الأفكار التي تجري 
على المخواطر ليس معناها []۳ الإخبار» وقد أجمع عليها العقلاء. وإذا جاز هذا في غير 
الله» قفي حقه أولّی ول 07 اه تعال محر عن نموت جلاله وصفات كله تفسه 
بکلامه النفسی السموع بسَمعه القدیم. وإليه آشار النبي و بقوله: «لا آخهي ثناءً عليك» 
انت کا ات تغل سك وقال: رد هذا حق واج انتهی تلخيصه. 

وما قاله الصنف تَقَله [ ی ٩]‏ «المحصول» هنا عن بعض الأصحاب» وجزم به في 
الکلام على تکلیف ما لا يطاق» على خلاف ما تدم قله عنه. وجزم به أيضًا صاحب 
«الحاصل». 

قوله: (قيل: الأمرٌ في الأزل - ولا سامع ولا مأمور - عَبّث, بخلاف مر الرسول 
3 قلنا: E‏ 
التعلّم من ابن سَيُو 

هذان الجوابان ضعیفان. أمَّا الأول فلأن الحسن والقیح بمعنی صفة الکیال والنقص 
عقليان بالاتفاق كا تدم أول الباب. والقبح هنا ليس معناء بز Ne‏ 
مستحيل» وانا هو هنا بمعنى النقص. وأمًا الثاني فلان القائم بذات الأب لیس أَمْرًا تم 
بل هو مُقَدّر بِمَعْنَى: لو کان لي ولد» كنت آمُره 
(۷) لیس نی (ز). 


)۲( صحیح مسلم (۸). 
(۳) نفائس الاصول /٤(‏ ۱۰۱۷). 


)٤(‏ في (ز): عن. وانظر: الحصول /٤(‏ ۱۱۱۳) مطبوع مع شرحه «نفائس الاصول». 
(۵) في (س): ترتیب. 


مُقَدّمَة في | لحكم وما يتعلق به CSD‏ 


LELE ELLE ALLL ALL e ALL Led Led Lad Ld Ld Led LLL AL LLL LAL AL Lad Led Led Led تلقل‎ LAL LL Le LAL LLL LL Lad ALA ALA LAL LeLe Ld “فد ”للد‎ Ld Ld Ld led e Led Le 7 


الثانية: لا د بجوزتکلیف الغافلي من ٠‏ أحال کلف المحال؛ فان [الإتيان بالفعل] امتثالا ' 
يَعتمد العلم ولا يكفي مجر رذالفعل؛ تیا 7 الأعمال بالتيّات». 


و ۳ 
TT‏ الختا 


LALA Led Led Ld Led LLL LL LLL LALA AL ALA ALL dL LAL Lal LL SLA Led dL ALL AL ded LALLA Lele lL E یچ و و‎ ED 


قوله: (الثانیة: لا د يجوز تکلیف الغافل من آحال تکلیف المحخال). 
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فيه نَظر من وجهين: 

أحدهما: فساد العبارة؛ لا قررناه من القرق بين [التكليف7" المحال والتكليف 
بالحال. فالأول هو تکلیف الغافل» والثانی: تکلیف ما لا يُطاق. فالصواب أن یقول: (مَن 
آحال التکلیف بالحال). 

ثانيهما: أنَّ مفهوم عبارته أن مّن ۸ يحل التکلیف بالحال يجوز تکلیف الغافل» 
ولس كلت افا الشیخ ر التکلیف بالحال وله ف تکلیف الغافل قولان 
حکاهما ابن التلمساني وغیره» بل نقل القاضي آبو بكر اتفاق آهل الحق قاطبة على أنه لا 
يصح. ق السكران. كا تبه عليه الآمدي» وقد نّص الشافعي رحمه الله على 
أنه مكلّف. ولا نظر إلى ما جرى عليه النووي؛ فانه خلط طريقة الفقهاء في هذا بطريقة 
الأصوليين» وهذا من الشافعي يحتمل أن یکون طردّا في سائر أفراد الغافل كا مال إليه 
شيخنا جال الدين» وهو بعيد. ويحتمل أن يكون مخصوصًا بالسکران؛ [للتغليظ]7" عليه 
وعليه تدل عبارة الشافعي؛ [فانه]" قال في «الأم» في باب طلاق السکران: (فإِنْ قال 


() في (ز): تكليف. 
() في (س): و. 

(۳) في (س): التغليظ. 
() ليس في (س). 


قائل: فهذا مغلوب على عقله» والمريض والمجنون مغلوب على عقله. قيل: المريض مأجور 
ومُكفر عنه بالمرض» مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله» وهذا نم مضروبٌ على السكر» غير 
مرفوع عنه القلم» فكيف یقاس من عليه العقاب بمن له الثواب)”'". انتهى [4 ۳ز]. 

قوله: (ونوقض بوجوب العرفة ورد بأنه مستثنى). 

هذا الرد تبع فيه صاحب «الحاصل»» وفيه نَظَر؛ فإن التَقَض يحصل بصورة واحدة. 
وأجاب ابن التلمساني والقرافي بأنَّ الأمر با معرفة التفصيلية یرد بد المعرفة الإجمالية وهو 

قوله: (الثالث: الا کر اه الملحی یمنع التکلیف؛ لزوال القدرة). 

الإكراه الملجى هو الذي لا تبقى معه قدرة ولا اختیار» كالإلقاء من شاهق ولحو 
ذلك. وهذا لا خلاف في زوال التكليف معه کما قال ابن التلمساني. وقال القاضي أبو بكر 
في «مختصر التقریب»: إِنَّ هذا القسم لا يسَمى عند المحققين إكراها؛ لأنَ الاکراه لا يتحقق 
إلا مع تَصَوّر اقتداره فلا يوصف ذو الرعشة الضرورية بالإكراه» وإنما المُكْرّه من 
يُخَوّف ويُضطر [إلى]'" أن يحرك يده على اقتدار واختيار. ومفهوم كلام المصنف أن 
الإكراه الذي ليس بملجئ يبقى معه التكليف. ونقله ابن التلمسانی عن أصحابنا (يَعْنى 
الاصولیین» وأمًا الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه القتل ولا الربا في حق الرجل بالاتفاق 
كا نقله الرافعي في الجنايات» وأما المرأة فاختلف فيها كلام الرافعي» والظاهر فيها 
الاباحة. قالوا: وتباح السرقة» وشرب الخمرء والافطار وإتلاف مال الغیر والخروج من 


)۱( الام (۰/ ۵۳ ۲ دار العرفة - ۱۳۹۳ ه. 
)۲( في (ز): على. 


نی الم ومايتعلق به > 


الصلاة» والتلفظ بكلمة الكفرء وقد يجب [بعض] ' ذلك في بعض الواضع. ‏ 


المسألة الرابعة: التكليفٌ ییوج عند المباشّرّة. وقالت المعتزلة: بل له 


لها أن القدرة حينئذ. 
فیل: التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. قلنا: الایقاع إِنْ كان تفش الفعل 
| تمُحال ز في الحال. وان كان غَيْرَه یمود الکلا إليه وید 


قوله: ([الرابعة]”": التكليف [يتوجه]” اال : 

أيْ: لا َبّلهاء وهذا [اختيار]”'' الإمام وأتباعه» وقد اشتد [ٍنکار] " إمام الحرمين 
على الذاهب إليه» حتى قال: (إنه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل)"*. وحكاه القاضي أبو 
بكر عن بعض مَن ينتمي إلى آهل الحق» وقال: إنه باطل: لكن مختار القاضی غير مختار إمام 
الحرمين كا سنوضحه. وقال الآمدي: (اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل 
حدوثه» سوى شذوذ من أصحابنا)". انتهى. وعليه إشكالات كثيرة» أقواها أنه يَلزم منه 
كلب التکالیف؛ قر الشسخص یقول: لا آفعل حتی اا ومو لا یکلّف حتی ا 
وقد حکی إمام الحرمين اتفاق أهل الاسلام على أن القاعد (في حال قعوده) مأمورٌ بالقیام» 
وهذا أَمْرٌّ صعب» والمسألة - كا قال القرافي - أغمض مسألة في أصول الفقه» وقد حل 


() في (ز): فيهن. 

(۲) لیس في (ز). 

(۳) ليس في (ز). 

)٤(‏ في (س): مختار. 

(0) في (ز): نكير. 

(0) البرهان (۱۹۱/۱). 

(۷) الاحکام للآمدي (۱/ ۱۹۵). 


هذا الإشكال العظيم الذي ذكرناه بحل حَسَنء تقريره أنَّ المكلّف حالة تَزكه للفعل مباشرٌ 
للترك والترك فِعْل وجوديء لفیوَجه]" إليه التكليف ([حالة]'" مباشرة الترك) 
باحرمة» والعقاب لیس الا غل الترك. وبحل هذا الاشکال یقوی ما اختاره الصنف» وهو 
الذي نقله إمام الحرمين في «البرهان» عن أصحاب [الشیخ]!"» وهو منقدح من جهة 
الدليل. ولأصحابنا في المسألة قول آخر حكاه القاضي أبو بكر عن المحققين: أنه مأمور قبل 
حدوث الفعل وبَعْدهء واختار إمام الحرمين هنا [مذهب]"؟ المعتزلة: أنه مأمور بالفعل 
قبل حدوثه [0 ۳زا. 
قوله: (لنا: أنَّ القدرة حبنتذ). 


هذا أصل أصحاب الشيخ أبي الحسن كا قال إمام الحرمين» واعتّرض بأنه لا تقوم به 
الحجة على المعتزلة؛ لأنهم یقولون: إِنَّ القدرة قبل الفعل. كما نقله عنهم إمام الحرمين 
وصاحب «المعالم». والدليل الذي استدل به على أن القدرة مع الفعل - فيه نَظَر؛ لأنهم 
تيقد لو عليه ان ا ر لأ يقن رم ودر فى لو تدعت عل الا ای 
عنده [فلا]“ يكون القدور متعلّقًا بالقدرة. وهذا قابل للنزاع؛ فقد لا يُسَلّمون امتناع بقاء 
القن رمن ولو سَلموه ققد دغ أله إذازال» اة مثله. 


(۱) في (ز): فبه فیتوجه. 

(0) في (ز): حال. 

(۳) في (ز): الشافعي. ولفظ الجويني في (البرهانء ۱/ ۱۹6): (ذهب الأصوليون من آصحاب الشیخ 
أبي الحسن رضي الله عنه إلى أَنْ الفعل في حال الحدوث مأمورٌ به). 

(5) في (ز): مذهبا واختار. 

( في (ز): ولا. 


مُقَدَّمَة في الخکُم وما بتعلق به > 
واستدل الإمام فخر الدين أيضًا [على ذلك] بأنَّ القدرة صفة متعلقة بالمقدور, 
كالضرب التعلق [بالضروب]"" ووجود التعلق بدون المتعلق مُحَال. وهذا ينتقض 
بقدرة الله تعالى؛ فإنها ثابتة في الأزل ولا [مقدور]" حيئئذ, وإلا زم قِدَم العالّم. وهذا 
غير مُبُطل لدعواه؛ [لانه]" لا يزم من إبطال الدليل المعين يُطْلان المدلول. كيف وقد 
استدل على أن القدرة مع الفعل بأنَّ الفعل قَبْل المباشرة ممتنع الوقوع؟ لد لو كان ممكن 
الوقوع لأمكن أن نفرض وقوعه ويكون ما فرضناه أنه قبل المباشرة هو حال المباشرة» 
وهذا خلف؛ فوضح أنَّ الفعل قَيْل الباشرة ممتنع الوقوع» والمتنم لا قدرة عليه. 
وأمّا قول إمام الحرمين: (ومّن أنصف من نفسه عم أن معنى القدرة هو التمكن من 
الفعل» وهذا إن يُعْقَل قبل الفعل)” فهو على صله في اختياره مذهب المعتزلة هنا. 
قوله: (قیل: التكليف ني الحال بالإيقاع في ثاني الحال. [قلنا](): الويقاع إن كان 
نفس الفعل فمحال في الحال. وان كان غيره فيعود الكلام إليه ویتسلسل). 
كأنه فهم عنهم أنهم جعلوه مكلَّمًا بالإيقاع في الحال الأول؛ لأنه قال: (الإيقاع إِنْ كان 
نفس الفعل فمحال في الحال). وليس کذلك؛ لأن الذي ذكروه أنه مكلف [في احال]) 
بن یوقم الفعل ثاني الحال. ویوضح هذا ما إذا قال السيد لعبده: (صمْ غدًا). قال في 


)١(‏ ليس في (ز). 

(۲) لیس في (ز). 

(۳) في (س): مقدر. 
)٤(‏ في (س): إلا أنه. 
(6) الرهان (۱۹۱/۱). 
(0) في (ز): فان. 

(۷) لیس في (س). 


CD‏ مُقَدّمَة في ال کم وما يتعلق به 


«المحصول»: (فالأمر [متحقق]7' في الحال بشرط بقاء المأمور قادرًا على و 
كان كذلك» فالاعتراض الذي اعترض به المؤلف غير مطابق ما ادعوه. [والله ا 


20 2072۵7۸۳7 هط هه‎ an ena e ene e e e a کمک هک‎ ae et 07 هدك‎ ac e e e ec et 9724۳, ae a e a e e e e el 


الفصل الثالث (في المحكوم به): وفيه مسائل: 

الأول: التكليف بالمخال: 

- جائد؛ لأنّ خکمه لا يَسْتدعِي غَرَضًا. 

فبل: لا صر وه فلا يطلب قلنا: إن لم يصو ور امْتنَعَ الحكمٌ باستحالته. 

َير واقع بالمنتیع لدّاته (كإعدام القديم» وقَلْب الحقائق)؛ للاستقراء ولقوله تعالی: 

کک بت تنس 3 وُسَعَهَا € [البقرة:٠۲۸].‏ 
قل ب ومثه أنه لا يُومِن؛ فهو جَمْعٌ بين لقیضین. قُلنا: لا 

مله أنه آمر به بعد ما آنرّل آنه لا يفن 


هرم رهج هبه جره احرص روجو EO Pa‏ 
قوله: ([الأولى]”': التكليف بالمحال جائز). فيه أمران: 
أحدهما: أطلق محل الخلاف» وهو [ف]7: 
- المستحيل عقلا وعادة: كالجمع بين النقيضين واحصول في حيزين في وقت واحد 
وهو الممتنع لذاته. 


- أو عادة لا عقللا: كالطيران في الهواء وحمل الجبل العظيم ونحو ذلك [۳۹ز]. 


SARWAN 


الا الام م ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
8 
ا 


e 


)١(‏ في (ز): محقق. 
(۲) انظر المسألة في المحصول (۲/ 579). 
(۳) ليس في (س). 
)٤(‏ ليس في (ز). 
(0) ليس في (ز). 


مُقَدّمَة في الحکم وما يتعلق به 


وأما للمتنع عقلا لا عادة: كَمَن سبق في العلم القديم أنه لا یمن فإنه يستحيل إيانه 
عقلاء ولو سيل أهل العادة عنه حَكَموا بإمكان إيمانه» فهذا مكلّف بالاجاع» ولا عبرة 
بمخالفة بعض الثنوية» وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالایمان مع قوله: وم کت 
آلناس ولو حَرَصت بموّینین 4 [يوسف:7١٠].‏ 

ودخل تحت اطلاقه أيضًا الستحیل لانتفاء القدرة عليه حالة التکلیف مع کونه 
مقدورًا عليه حال الامتثال» کالتکالیف کلها؛ لأنها غير مقدورة قبل الفعل» هذا إذا فَرَّعنا 
على أحد قول الأشاعرة أن الأمر يتوجه قَبْل الفعل ومعهء لا على ما اختاره المصنف من أنه 
لا يتوجه إلا عند المباشرة فقط. 

ثانيهما: امتناع التكليف بالحال مطلقًا هو قول المعتزلة» وذكر الأصفهاني في شرح 
«المحصول» آن صاحب «التلخيص» نقله عن نتص الشافعي رضي الله عنه [9 ١١‏ س]ء وقال 
به من أصحابنا أبو حامد وإمام الحرمين والغزالي» واختاره ابن الحاجب والشيخ تقي 
الدين ابن دقيق العيد في «شرح العنوان». واختار الآمدي المنع في الممتنع لذاته والجوارٌ في 
عداه» وَادَّعَى أن الغزالي مال إليه. والجمهور على ما اختاره المصنف. 

قوله: (لأنَّ حکمه - أي: الشارع - لا يستدعي غرضا). 

يحصل به الرد على العتزلة فقط؛ [فاِنْ]( مذرّکهم - في منم التكليف بالمحال - گونه 
عَبَثا. ّا من وافقهم من أصحابنا فإنه ليس مذركه گون ذلك عبثًا؛ فلا يخسن الرد به 
عليه على أن العتزلة لا يُسَلمون هذا الأصل المردود. 

قوله: ([قِيل]”": لایتصور وجوده؛ فلا يُطلب. قلنا: إِنْ لم يُتصورء امتنع الحكم 


() في (ز): فان في. 
(۲) ليس في (ز). 


باستحالته). 

لقائل آنل التصور الذي يتوقف عليه الطلب هو د تَصَوّر وجوده في الخارج. 
والتصور الذي يتوقف عليه الحكم هو تصور وجوده في امن والأول أخص؛ فلا يزم 
من تصوره في الذهن أن يُتصور في الخارج؛ قَصَحّ الحكم عليه بالاستحالة مع عدم طلبه 

ويجاب عنه بأنّا لا نُسَلم انتفاء الطلب عند انتفاء تَصَوّر وجوده في الخارج؛ فإنه حل 
النزاع. 

قوله: (غير واقع بالمتنع لذاته). فيه أمران: 

أحدهما: اختار الإمام وقوعه مُطلقاء وقيل: ذهب الجمهور إلى عدم وقوعه مطلقًا. 
[والحقٌ فيه التفصيل]'. 

[ثانيهما: مفهومه وقوع المتنم لغيره. قیل]: والحق فيه التفصیل [أيضًا]”": فان 
كان ما قَضَت العادة بامتناعه كَحَمْل الصخرة العظيمة للرجُل النحیف» ؛ فخکمه خکم 
الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع. وأمًا ما امتنع لَِكلَّقَ الولم به فذاك ليس حل النزاع؛ 
بل هو واقع بالإجماع ک| سلف. 

قوله: (كإعدام القديم). 

المراد به الله تعالى» فلا يحتاج إلى زيادة قَيْد «الوجودي» كا فعل المتكلمون احتراژا عن 
الأَرّلِء فان مفهومه عدمي وهو سَلّب الابتداء وإعدامه غير متنم (؟؛ لأنَّ الألف واللام في 


)١(‏ ليس في (ز). 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) ليس في (س). 
)٤(‏ عبارة الإسنوي في (نهاية السول» ۱۵۰/۱): («إعدام القديم» أي: الذي لا أول لوجوده وهو 


«القديم» للعهد. 

قوله: (وقلب الحقائق). 

محمول على لها مع بقاء الحقيقة الأولى؛ فإنه جمع بين النقيضين» وهو متنع لذاته. ام 
قلب الحيوان حمادًا والحجر ذهبا فإنه متنع عادة لا لذاته. 


قوله: (للاستقراء [و7' لقوله تعالى: # لا یکت له تما الا وُسَعَهَا * 
[البقرة:٠۲۸])‏ . 

اف فى هليةيان الاية الكريمة تقد تقتضي عدم وقوع التكليف با ليس في الوسع» أَعَم 
من أن تكون لذاته أو لِعَبْره؛ فلا يصح الاستدلال بها على القول المفصل إلا مع بیان 
المخصص. 

قوله: (قيل: أَمَر أبا هب بالایمان بما أنزل» ومنه أنه لا يؤمن» فهو جمع بين 
النقيضين). فيه أمور: 

أحدها: [أنه]'" انا يكون جمعًا بين النقيضين إذا قُلنا [بأنه]”" مكلّف بان يؤمن وبا 
لا يؤمن - على ما وقع في «المحصول». وهو غلط. والصواب حذف الواوء فيقال: ([إنه 


البارئ سبحانه وتعالى» فإنه قد تقرر في علم الكلام أن كل قديم وجودي يمتنع عليه العدم؛ 
واحترزوا ب «الوجودي» عن الأَرَلِي؛ فإنه قديم ولا يمتنع عدمه؛ لذن مفهومه عدمي وهو سلب 
الابتداء). 

)١(‏ ليس في (س). 

() ليس في (ز). 

(۳) في (س): إنه. 


تکلت ‏ بان وه باه لا هیودا لا ا اقه ال کل فاته مكلف هه 
الاخبار بأنه لا یمن لا بأنْ يَجْعل هذا الخبر صِدقًا [فلا]۳) یومن؛ ‏ ارت آله لا يام 
بالْفخشاء > [الاعراف:۲۸]. به عليه القرافی» وقال صاحب «التحصیل»: (إِنَّ الجمع 
ين النقيضين انیا يلزم أن لو [کان]" مُكَلَمًا بالتصديق بجمیم ما جاء به على التفصيل» 
ونحن لا تمَلمه» بل هو مأمور بالتصدیق الاجالي أي اانا یعتقد يأن کل خبره 
صدق)" . قیل: وهو حسن. 

ثانيها: تعبيد الصنف بالنقيضين لطر إلى أن الایمان وعدمه نقیضان» وهو غير 
مستقيم؛ لأنَّ العدم غير مقدور علیه» فلا يُكلّف به» والمكلّف به (على ما قرره) هو گف 
لس عن الایمان وهو فعل وجودي» فالصواب التعبیر ب «الضدین) كا فعل الامای لا 
ب «النقیضین» كا فعل الصنف تبعا لصاحب «الحاصل». 

ثالثها: نازع القراني في التمثيل بأبي هب؛ لاد القتضي لادّعاء الاخبار بعدم إيمانه قوله 
تعالى: # تبث ید أي لَهّب وت € [المسد:١]‏ ء ولا دليل فيه؛ لاد التبّ هو الخسرانء 
ولا امتناع في [أن] الخسران ودخول النار يكون بالعاصي. 

ولقائل أن يقول: إذا قُلتم: [إن]" المخسران بالمعاصي لا بالكفرء والآية الكريمة نزلت 


)١(‏ في (ز): كلف. 

() في (ز): ولا يؤمن. 
() ليس في (س). 

() ليس في (ز). 

(0) التحصيل (۳۱۸/۱). 
(0) لیس في (س). 

(۷) ليس في (س). 


قد في الم وما يتعلق به @ 
حالة كفره» فيكون الخسران والعقاب على معاص صدرت منه حالة كفره. ونحن نقول: 
إن قُلنا: إن الكافر غير مكلف بالفروع» فلا يعاتب عليها. وإنْ فلا بتكليفه فلو أشلم» 
سقط عنه العقات؛ ان الاسلام بحب ما قبله؛ تن أن یکون العقاب على ترك الایان» 
هو الطلوب. ثم لشاححةفي ار رای مس نقط 18ن لل تعایجاعة 
الاين وآخبر عنهم بأنهم لا يۇمنون» فقال تعالی: # سواء يهم ءآندزتهم , َم لم 
تنذزهم لا يُؤوِئُونَ ¢ [البقرة:1]. 
و 

ول 9 لا تسم ه آمربه لت 

جواب باطل؛ فالإجماع م متحقق عل آنه مکلف بالایمان بالترّل ا وة 
الجواب ما ذکره إمام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب أن هذا لیس من باب المتنم لذاته» بل 
من الممتنع لغيره وذلك أن الله تعالى لا أخير بأنه لا يؤمن. استحال إيانه. و او 
بالإيهان» كان ممكنًا في تسه مكو سو ادق وهذا ک| 


٠ 0‏ 2 ل )۲( 1 ا ٠‏ 
فيمن عد لله [ مته ره يؤمن و بال. 
و SLL lL AL LLL ALLL LL‏ ی کم رک تک N‏ #7 


ور وه 


المسألة الثانية: الكافر مُكَلف بالفروع» خلافًا للمعتزلة. وقرّق قَوْمٌ بين الأمر والنهي. 

َتا: أنّ الآيات الآمرّة بالعبادة تتناوهم. والکفر غيرٌ مانع؛ لإمكان إزالته. وأيضًا: الآيات 
[الموعِدةٌ ترك الفروع كثيرة» مثل: ۲ ول مرك © لین لا بُو ره (a‏ 
[فنصلت:7-7]. وأيضا: أنهم فوا بالئواهي؛ [لوجوب] خد الزنا علیهم؛ فیکوون 
ُكلقين بالأثر ؛ قياسًا .. 


۱۲۵ ۲ ۲ ۲ 7 ۲ ااا‎ 
SIRNAS NNN 


لا صح مع الک لكفر. ولا قَضَاءً بعد ل وی الفائدة > تضعیف العذاب. 
و و و LLL dL LLL EL LLL LL ALL.‏ و و ووو و و رد جر جر ور جد و جد جر 


(۲) لیس في (ز). 


قوله: (الثانية: الکافر مكلّف بالفروع). فيه أمور: 

أحدها: أَطْلق المصنف ذكر الكافر» وني «المحصول» في أثناء الاستدلال ما يقتضي أنَّ 
الخلاف في غير المرتد» لكن القاضي عبد الوهاب في «اللخص» أَجْرَى الخلاف فيه كما 
حكاه القرافي. 

ثانيها: أَطلق [اخلاف]( في أنهم مکلفون بالفروع ومحله في خطاب التكليف الذي 
لم يعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعضهم. فأمًا خطاب الوضع فيتعلق بهم إجماعاء إلا ما كان 
سببًا لأمر أو نبي مثل کون الطلاق سَببّا لتحريم الزوجة» فقال السبكي: إنه من محل 
الخللاف. 

ثالثها: قيل: تعبيره بالتكليف مع قوله في آخر المسألة: (ٍن الفائدة تضعيف العذاب) 
يُفْهم أن الخلاف في الواجب والحرم فقط؛ إِذْ لا تكليف بغيرهما ولا عقاب عليه فالتعبير 
بالخطاب أَوْلَى؛ لشموله الأحكام الخمسة. وأقول: لا نُسَلم ذلك. فن الأحكام الثلاثة 
مُكلّف باعتقادها على ما هي عليه. و[قوله]”": (الفائدة تضعيف العذاب) ليس حصرًا ها 
في ذلك [۲۰س]» فإِنَّ للخلاف فوائد غيرها کا سيأتي بيانه» وغاية ما فيه [أنه]'" ذکر 
فائدة الخلاف في الواجب والمحرم» ذون المندوب والباح والمكروه. 

أو نقول: كلامه أخيرًا شامل للأحكام الخمسة أيضًاء وذلك [بأحد] ‏ طريقين: 

أحدهما: أن الندوب والباح وا مكروه قد قررنا أن التكليف باعتقادهاء فالعذاب 


)١(‏ ليس في (ز). 

(۲) في (س): قوله بعد قيل. 
(۳) في (س): ان. 

)٤(‏ في (س): أحد. 


يحصل إذا لم يحصل اعتقادها على ما هي علیه» ویکون العذاب في الواجب والحرام على 
ترك هذا وارتكاب هذاء وفي بقية الأحكام على الاعتقاد. وهذا حَسّن. 

انها" ات عا لي (قد يقال: e‏ 
eT‏ فإ صح هذل ی 
آثمون على جملة أفعالهم» وهذا البحث عام في الكتابيين والمشركين). قال: (وهو مما لم ره 
لغيري» وفيه عندي تَوَقف, ولا ينافي القول به الحكم بصحة أنكحتهم ومعاملاتهم؛ لأن 
أثرها في الدنياء والقصود عقابهم في الآخرة). انتهی 

رابعها: الفتوى عند أصحابنا على خلاف هذه القاعدة في مسائل: 

أحدها: لا یلزم الكافر الوفاء بنذره مطلقًا - على الصحيح» وقياس صحة الوقف منه 

٠ » ۹‏ م ماس 1ك 
والعتق والصدقة ونحوها لزوم الا دون عبره. وم يحكوه وجها بالكلية. ومقابل 
الصحیح: یمه الوفاء إذا أشلم مُطْلقًا. 

ومنها: أن خلطته في الزكاة لا توثر شیاه فلو خالطه مسلم بعشرین شاة متا وله 
عشرون» ۸ يجب على السلم شىء. وقیاس القاعدة الوجوب؛ لأن الکافر مكلف بها. 

ومنها: أن له نکاح الأمة مع الیسار - على الأصح» حتی لو آعسر ثم سل 
[آقررناه]"" على النكاح. 

ومنها: أنه لا يمْنع من اللبث في السجد إذا كان جنبًا. 


)١(‏ ليس في (ز). 
() الإبهاج (187/1). 


۳( 5 (س): قررناه. 


ومنها: أنه لا يمْنع من لبس الحرير - في الأصح. 
ومنها: إذا قتل الحربي مسلًاء فالصحيح عدم وجوب الضمان. 
قوله: (خلافا للمعتزلة). 


تبع فيه [صاحب7") «الحاصل»» وهو مخالف لا في «المحصول»؛ [۳۹ز] فانه نقل 
الأول عن أكثر المعتزلة» فكان الصواب أن يقول: (خلاقا للحنفية)؛ فإِنَّ مذهبهم عدم 
التكليف» وقد وقع ذلك في بعض النسَخ» قیل: وهو من [إصلاح]”" الناس. 

قوله: (وقَرّق قوم بين الأمر والنهي). 

خص بعضهم الخلاف بالأوامر» وقال: لد النواهي لا خلاف في تكليفهم بها. قال 
السبكي رحمه اللّه: (وهي طريقة . نقله عنه ابنه. 

قوله: (قیل: لايَصِحٌ مع الكفرء ولا قضاء بَعْده. قلنا: الفائدة تضعيف العذاب). 

اعترض عليه من وجهين: 

أحدهما: أن الجواب غير مطابق للدعوى؛ لا التعذيب في الآخرة متوقّف على سَبْق 
التکلیف [فیرجع]؟ الكلام إلى أن التكليف بها في حالة الكُفر أو بعده. ويجاب عنه بأنَّ 
المصنف منم قوهم: إنه یلم من وجوبها طلبُها؛ لان حكم الله تعالی لا يستدعي غرضاه 
فقد يكون المقصودٌ بالإيجاب التعذیب. وهذا فيه تَظر إن كان البحث مع المعتزلة؛ ل 
َدّمناه. بل الجواب الصحيح نا نقول: هو مكلف بإيقاع ذلك بأنْ يُسلم ويُوقِع. وقوله 


(۱) ليس في (س). 
(۲) في (س): اصطلاح. 
(۳) الهاج (۱/ ۱۷۷). 
(6) في (ز): فرجع . 


ثانیهما: أنه يُوهم أن التكليف [به](" لا فائدة له إلا تضعيف العذاب» وليس 
كذلك» بل له فوائل: 


منها: تقیید طلاقه وظهاره وعتقه والزامه الکفارات» ونحو ذلك. ومنها: 61ا إذا 
دخل الکافر الحرم وقتل صَيْدَا فان الجزوم به لزوم الضیان. قال في «الهذب»: (وحتمل 
أن لا يلزمه). وهذا [التردد]" منشوه الخلاف في هذه القاعدة. 
ومنها: [المسائل]” التي قد ]أن الفتوی فيها على خلاف الصحيح [في القاعدة 
و 
ومنها: وجوبت دم الر ساءة على الکافر إذا جاوز الیقات ثم أسلم وأخرّم. 
ومنها: وجوب زكاة الفطر عليه في عبده السلم. 
ومنها: وجوب الاغتسال من الحيض على الكافرة إذا كانت تحت السلم. فمذهبنا في 
هذه السائل الثلائة الوجوب على وَفق القاعدة» ونقل العالي عن محمد بن الحسن عدم 
(۱) مسند أحمد (۰۱۷۸۱۲ ۲۲ و وصححه الالبانی في (إرواء الغلیل» رقم: 1۸(« 
وهو في صحیح مسلم (۱۲۱) بلفظ: «الاشلام یم ما كان قبله. 
(9)اليسن ق( 
(۳) ليس في (ز). 
€3 في (س): الترديد. 
)0( في (ز): المواضع. 
() ليس في (س). 
(0) ليس في (س). 


الوجوب فيها - على وفق قاعدتهم. 


لو و 
المسألة الثالثة: افتّال ار يوجب ب الإجزاء؛ لآنه إن بقي تلم به؟ فیکون 1 ۳ مرا بتحصيل 
الحاصل. أو ِغَيْره فلم یمتا 1 بالكلية لکد 
قال آبو هاشم: لا بُوجبه كما لا بُو جب ای الفساة. وامحواب: طلّبْ الجاو شم الفرق. 


قوله: (الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء). فيه آمران: 


اي ا 2 


ال 
ا 0 


أحدهما: جعل المصنف - تَبَعَا للامام - محل [الخلاف]”' في الإتيان بالمأمور [به)) 
وفيه تَظَّر؛ لأنّ [الأفعال]”" لا دلالة [ها] على الشغل ولا على البراءة» وإنها يدل على 
عدم الضد؛ فينبغي أن يجعلوا محل الخلاف في الأمر» وقد نّص عليه الأكثرون: کالغزالی, 
وابن برمان» والعالي» وابن فورك والقاضي عبد الجبار» وأبي الحسين» والقاضي عبد 
الوهاب. 

ثانيهما: اعلم أنهم اختلفوا في تفسير الاجزاء فقيل: سقوط التعبد. وقيل: سقوط 
القضاء. وعلى هذا التفسير الأول فلا خلاف أن الامتثال يوجب الاجزاء وخلاف أبي 
هاشم نما هو على التفسير الثاني» والمصنف يختار الأول كا تقدم. 

قوله: (لأنه إِنْ بقي متعلقا به» فيكون أمرًّا بتحصيل الحاصل. أو بغبره فلم 
يمتثل بالكلية). 


لا يَحْسّن رد على أبي هاشم؛ لأنه في غير محل النزاع؛ إِذْ أبو هاشم مُوافق على سقوط 


(۱) في (س): الاختلاف. 
(۲) ليس في (س). 

(۳) ليس واضحًا في (ز) ویبدو كأنه: الامتثال. 
)٤(‏ في (ز): له. 


مُقَدُمَة في الحم وما يتعلق به 
القضاء [ ٠‏ 5 س]ء لكنه عنده مأخوذ من البراءة الأصلية» لا من الامتثال. 

قوله: (قال أبو هاشم: لا یوجبه» كا لا يوجب النهي الفساد. والجواب: طلبٌ 
الجامع» ثم القَزق). 

قلنا: هذا استرواح؛ فان الجامع سهلء وإنما [المعضل]7'" الفرق» فنقول: الجامع بينهما 
(أَعْنِي الأمر والنهي) أنَّ كلا منهها طَلّب جازم لا إشعار له بذلك» أو آهما متضادانه 
والشيء يحمل على ضده [کا يحمل على مثله]”". والفارق أنَّ مدلول الأمر يدل على 
الإجزاء؛ لأنه اقتضاء الفعل. فإذا دی فد انتهى الاقتضاءء بخلاف مدلول النهي» فانه لا 
يدل على الفساد؛ لأنه النع من الفعل» وليس فيه عرض کم الفعل بَعْد وقوعه. 


() ليس في (س). 


© الكتاب الأول: القرآن 


وفحي (ازر 


فى: «الكثاب) 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 


قوله: (وهو ينقسم إلى أمر ونهي). 
هذا التقسيم في الانشاء فقطء فأمًا الأخبار فلا حَظ فيها للأصوليء فأطْلّق الكتاب 
وأراد به قسم الا نشاء منه . 


لباب الأول 


يقال: م ج جَمَم اللغات مع أن الكلام في لّغة العرب وهي واحدة؟ 


وجوابه من وجهين» أحدهما: أنه جعها باعتبار اختلاف لغات القبائل. ثانيها: أنه وان 
كان الكلام في لّغة العرب» [۱ ۲ س] فالمباحث مشتركة بين جميع اللغات. 
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الفصل الأول (ني الوضع) 

) مت الحاجة إلى التعاژف والتعاون» وكان اللفظ يد من الاشارة والمثال؛ 
لِعُمُومه» وأَيْسَرَ؛ِ لأن الحروف یات عرص لس الضروري - وضع بازاء المعاني 
الذهنية؛ دورانه معها؛ لیفید الب والمرکبات دون المعاني المفَرَدةء وإلا فَيَدُور. 

وم يت تین الواضم. والشیخ رَعَم أنه تعالى وَضَعَه وَوَقّف عباده عَليه؛ لقوله 
تعالى: «وعل ادم آلاتماء ها © [ البقره:۳۱]» « ما ازل له يا من سین » 
[النجم: ۰۲۳ ۶ © واختلت الیتیکم 1% الروم:۲۲]. ولأنها لو كانت اصطلاحية 
[لاختیح] في تعلیمها إلى اصطلاح آخر» ويَتَسَلْسَله ولجَاز التغییر؛ فيرتفع الأمان عن 
0۳ ۰ 
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CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


1 
وأجیب: بان الاسیاء سات الاشیاء وخصاتصها أو ما سى وضئها. ورالد للاعتقاده 
والتوقیف يُعارضه الإقدارٌ والتعليمٌ بالترْدید والقرائن كا للأطفال. والتغييدُ لو و 
شیر 
وقال أبو هاشم: الكل لج والا فالتوقیف إمّا: بالوخي؛ [فَتتَقَدَمُ] الب (وهي 
متأخرةٌ؛ لقوله تعال: # وَمَآ أَرْسَلئَا ین رسول 1 بلسان قَوَّيِه € [ابراهیم:4]) أو 
بخلی علم ضروريٰ في عاقل (قَيعْرفه تعالى؛ صَرٌورةٌ؛ فلا يَكُون مُكَلَهَاا أو في ره (وهو 


وأجیب: بان الك العاقل باد واضعا .ون سم ین ملق يالمغرفة قط 

وقال الأستاذ: ما وق 4 ا [ای ] الاصطلاح " توقیفیٌ والباقي مُصطلح. 

و فار لمتوانه ر والآحادء [أو] استنباط العقل من التقّل » ا إذا تقل أن 
الجَمْع 9 ی یدخله الاستثناء وأنه إخراج بَعّْض ما يتناوله اللفظ؛ 
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قوله: (لََ) مَسّت الحاجة إلى التعاون والتعارف). 

تبع فيه صاحب «الحاصل»» وكان الأَوْلَى التعبير ب «التعريف». يعني آن كل واحد 
حتاج إلى تعريف صاحبه ما في تفسه. وأما التعارف فهو مَصدر قولك: «تعارف القوم) 
آي: عرف بعضهم بعضاء وليس مُرادًا هنا. 

قوله: ( و کان اللفظ أَفِيدَ من الاشارة والثال؛ لعمومه). 

دخل تحت الثال الكتابة» ولا تصح إرادتها؛ لأنه علل كَوْن اللفظ آفید بعمومه 
والكتابة مشاركة له في ذلك؛ إِذْ کل ما صح التعبیر عنه أَمْكّن كتابته؛ ولهذا یقول العرب: 
«القلم آحد اللسانین». فلا کون اللفظ آعم منها. 

قوله: (وضع بإزاء العاني الذهنية). 


الكتاب الأول: القرآن 
اختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الوضع بإزاء المعنى الخارجي. 


يعني: الوضع معهاء أيْ: مع المعاني الذهنية. اعترض عليه في «التحصيل» بأنه نا دار 
مع المعاني الذهنية لاعتقاد آنها في الخارج كذلك. وهو حَسّن. 


قال شیخنا جال الدین رحمه الله: (ویظهر أن بقال: ان اللفظ موضوع بإزاء المعنى من 
حيث هو أي: مع قَطْع النظر عن گونه هنا أو خارجيًا؛ فان حصول العنی في الخارج 
والذهن من الأوصاف الزائدة على العنی واللفظ انا وضع للمعنی من غير تقييده 
بوصف زائد)(. انتهی» وهو حَسَن قوي. 

قوله: (ول بت تعیین الواضم؛ والشیخ يزعم أنَّ الله وضعه ووَقّف عباده). 

مذهب الشیخ أبي الحسن اختاره ابن الحاجب» وكذلك الامام في الکلام على القیاس 
في اللغات - خلاف ما ذهب إليه في سائر 5 کته كتبه. وقال الآمدي: (ٍن کان المطلوب هو 
اليقين؛ فال ما قال القاضى - ييي مذهب المصنف - وان كان الطلوب هو الظن وهو 
الحق. فالحقٌ ما قاله الأشعري؛ لظهور أدلته)”". 

قوله: (لقوله تعالى: « م1 رل له چا ين لطنن 4 [یوسف ۹3 

اعتّرض عليه بأنَّ في الاستدلال [بهذا]”" اعترافًا بگون البعض اصطلاحية؛ وَوَجْهه 
أن الآية أنبتت نبت أن ناسا سموا بأسماء من عند أنفسهم وان كانوا مذمومين على ذلك. 

قوله: (ولأنها لو كانت اصطلاحية» لاحتیج في تعليمها إلى اصطلاح آخر 


(۱) نهاية السول .)١58/١(‏ 
(۲) الإحكام للآمدي (۱۱۱/۱). 
(9) في (ز): مها. 


0 الكتاب الأول: القر آن 


ويتسلسلء ولجاز التغيير؛ فيرتفع الأمان عن الشرع). 

اعتُرض عليه بان هذين الدليلين لا یثبت بها مذهب الأشعري. نعم» يبطل قول أي 
هاشم» ولك أن تقول: إذا بطل الاصطلاح» تبت [التوقیف]؟ إِذْ [لا قائل]”'' بغيرهماء 
والذاهب إلى [التو قف ]۲۱ انا هو لتعارّض الادلة. 

قوله في جواب الاستدلال بقوله: ¥ واخیلف آلیتیکم ولون 
[الروم:۲۲]: (والتوقيف يعارضه [الاقدار](*). 

اعتّرض عليه بأنَّ الحمل على الوضع أَؤْلى؛ لأنه َكل إضمارًا. وأجیب عنه بأنه لا إضمار 
هنا بالكُلية» بل الامتنان دَلَّ بلازمه على أنَّ الباري سبحانه وتعالى له تأثير في اللغات ی 
بالوضع أو [بالإقدار]”. وني الجواب نَظرء فالأوْلى كا قال صفي الدين افندي أن 
يجاب: با لا تلم أن اختلاف اللغات إنا يكون آية إِنْ [لو]“ كانت اللغات 
[توقيفية]”"؛ وهذا لأنَّ واضعها وإِنْ كان هو العبد فهي مخلوقة لله تعالى - على مذهب 
أهل ات في أفعال العباد)“. 

قوله: عه بأنه أَنْهَم العاقل بأنَّ واضِعًا وضعها. وان سل لم يکن مكلَّمًا 


)١(‏ في (ز): التوقف. 

(۲) في (ز): الفائدة. 

(۳) في (س): الوقف. 

)٤(‏ في (ز): الاقتدار. 

() في (س): للإقدار. 

(1) ليس في (ز). 

(۷) في (ز): وضعية. 

(۸) نهاية الوصول (۱/ ۸۷). 


الكتاب الأول: القرآن كك 


بالمعرفة فقط). 


الجوابان فيهما ضعفء أمّا الأول: فَلِبُعْدهء وأا الثاني: فلانْ المعرفة واجبة بالإجماع. 
وقد جاب ابن الحاجب عنه بأنه جوز آن الله تعالى عَلّمها آد» وا [آدم] ‏ لِبَنِي ثم 
بعثه الله إليهم بلْعتهم. وهو جواب حسن. 

قال شیخنا جمال الدین: (وأحسن منه أن یقال: الوحي قد یکون إلى نبي وهو الذي 
آوجي الیه لکن لا ااه وقد یکون إل رسول وهو البعوث ار وفذا قالوا: کل 
وای ا ال يرسيو له تجو ان كو 
حصل التعليم بالوحي إلى تّبي). 

قلتٌ: هذا عَيْنَ جواب ابن الحاجب إلا [أن ابن الحاجب عَبّن النبي فقال: إنه آدم 
عليه السلام. وهذا همه 

قوله: (وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفيء والباقي مصطلح). 

[41ز] تبع المصنف في هذا النقل الاماع في الكلام على تفصيل الذاهب وقد خالف 
ذلك عند الاستدلال عليه» فنقل عنه أن الباقي يحتمل الاصطلاح والتوقيف. وتبعه 
صاحب «التحصيل»» وكذا نقل ابن برهان والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. 

تنبيه: بنوا على هذا الاختلاف (ني کون اللغات اصطلاحية أو توقیفیه) مسائل 
يرجح فيها النظر إلى آنها توقيفية. 


() ليس في (س). 

() ني (س): عكس. 

(۳) نهاية السول (۱/ ۱۷۷). 
(5) في (س): أن یکون. 


>> الكتاب الأول: القرآن 


واعرض عليه بأنَّ الاختلاف في: هذه اللغات التي بين أيدينا هل هي توقیفیة؟ أو 
اصطلاحية؟ اما أن شخصًا خاصًا الآن يصطلح [مع صاحبه]”" على إطلاق لفظ 
«الألفين» على الألف أو «الثوب» على الفرس. فلا. وفيه تظر. 

قوله: (آو استنباط العقل من النقل» كما إذا نقِل أن الجمع المُعَرّف یدخله 
الاستثناء» وإنه إخراج ما يتناوله اللفظ فیخکم بعمومه). 

اعتّرض عليه بأن المقدمتين تفلیتان. فكيف يقال: إنه مركّب من العقل والنقل؟ 
وأجيب عنه بأنه لولا العقل لا انيجت التتيجة من المقدمتين. 
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الفصل الثاني (في تقسيم الألفاظ): 

دلالة اللفظ على تام شاه اط وعلی جزئه «تضَمَنْ»» وعلی لازمه الذهیی 
«التزام». 

واللفظ إِنْ دَلَّ جزؤه على جزء المعتی و «مرکت» ولا ف «مُفْوَدُ. والمفرد لا أن 
0 بمعناه وهو «الحزف]» أو یستقل وهو [«فعل»] إن دَلَّ بِهَيَْتِهِ على أحد الأزمنة 
الغلاثة وال 5 (اسم»: كل إن اشترك اة «متواطیخ» ان استوى. و١مْشَككٌ)‏ ان 


الخ ۹ 
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تفاوت و«جنش» إن دل على ذات غير معينة ا ومشتق» إن دل على ذي صفة 


° هه 
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مُعيّنة (كالفارس). و«جزئي» إن ل یشتر ۶ ان اقل و«مُضْمَرٌ» ان 


ب« هري ره ره رع رس سر و 2د روا بوره هرود وج LALE E REE 747/47/77 LeLe I‏ ا a ess 7۳۳ 7 BS‏ 


قوله: (دلالة اللفظ على تمام ماه مطابقة وعل جز ثه تَضْمّن وعل لا زمه 
الذهني التزام). فيه أمور: 

أحدها: ال ضوء لتقسم الألفاظء فکف فَسّم الدلالة؟ 

بده و ET E‏ ا 


جوابه: أنه قَسّم دلالة اللفظ ويّلزم من ذلك تقسيم اللفظ. 


RE. 


)١(‏ ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن OD‏ 


ثانيها: عبر باللفظ وهو جنس بعيد؛ لاطلاقه على الستعمل والهمل» وكان التعبير 
بالقول أحسن؛ لأنه آخص؛ إِذْ لا يشمل إلا الستعمل كا نَبّه عليه ابن مالك في شرح 
«التسهيل». 

جوابه: لَعَلّ الصنف يختار هیا مترادفان يشملان الستعمل والهمل» وبه قال بعضهمء 
وحيتئذ فالتعبير باللفظ أُوْلى؛ لأنَّ القول يُطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقًا عَلَب على 
الحقيقة» بخلاف اللفظ. 

ثالثها: كان ينبغي أن يقول: (دلالة اللفظ الوضعية)؛ ليخرج العقلية (كدلالة الصوت 
على حياة اللافظ به)» والطبيعية (كدلالة «أح آم) عل وَجَع الصدر). فان التقسيم في 
[الأول]”'" فقط وكلها دلالات لفظية. 

فإِنْ أجيب عنه بأنَّ الإمام ذكر أنَّ دلالة التضمن والالتزام ليستا وضعيتين وإنما هما 
عقليتان فلو عبر بالوضعية لأخرج على هذا دلالة التضمن والالتزام. 

قلنا: [هذا]'" لا يقنع [في الجواب]» بل يقتضي أن کلا من التعبيرين [فاسد]“) 
فالإيراد على هذا لازم على كل حال [۲۲س]؛ لأنه إن لم يزد «الوضعیة». كانت التقاسيم 
ناقصة عن المُقَسّم. وإن زادهاء كانت التقاسيم زائدة على المقسم» فاعلم ذلك. 

رابعها: قوله: (تمام مُسّماه) لا يصح أن يحترز به عن دلالة التضمن؛ لأن جزء الشىء 
ليس هو نفس الشيء؛ قَتَعَيّن أن تكون حَشْوًا لا فائدة فيه» فلا ينبغي التعبير به لو لم يكن 


(۱) في (ز): الأول. 
(۲) في (ز): وهذا. 
(۳) ليس في (ز). 

)٤(‏ في (ز): لا يفيد. 


OD‏ الكتاب الأول: القرآن 


مُضِرَّاء كيف وهو كذلك؟ لأن التمام لا يكون إلا في شىء له أجزاء فیقتضی أنَّ دلالة 
الجوهر الفرد على مسماه (وكذلك ما آشبهه) ليست مطابقة [4۳ز؛ لأن معنى الجوهر 
الفرد لا جزء له [فكان ينبغى]('' إسقاط هذه اللفظة فيقول: (دلالة اللفظ على مساه). 


خامسها: أن الدلالة خاصة باللازم الذهنيء أمّا الخارجي فلا دلالة معه» وتقييده 
اللازم بالذهني [يوهم]”" خلاف دلك. فلو [ حذفها](؟ لكان ۳ 


سادسها: كان ينبغي أن يزيد في دلالة الطابقة: (من حيث هو مسیاه)» وفي دلالة 
التضمن: (من حيث هو جزؤه)» وفي دلالة الالتزام: (من حيث هو لازمه)؛ احتراژا عن 
الشترك بين الشیء وجزئه (ك «مصرّ» في إطلاقها على الاقلیم العروف وعلى جزئه وهو 
البلد العروف) وبين الشيء ولازمه (ک «الشمس» في إطلاقها على الکوکب وعلى ضوئه)» 
فدلالة «مضر» على البلد العروف نیا تكون بالمطابقة إذا أرِيدَ به البلد» فن أريد به الإقليم 
فدلالته على البلد بطريق التضمن. وقد أتى الإمام بهذا القيد في التضمن والالتزام دون 
الطابقة ويَْرّمه ذلك فيهاء على أنَّ القرافي ذكر أنَّ الإمام لم يسبقه أحد إلى ذكر هذا القیده 
وكأن الصنف تبع المتقدمين [فاكتفى] بقرينة التمام والجزئية واللازمية كا فعل صاحب 
«الحاصل). 

سابعها: ۳ على حَضر الدلالة اللفظية في المطابقة والتضمن والالتزام خروج 


() في (ز): فينبخي. 

() في (س): نحوهم. 

(۳) في (ز): حذفه. 

)٤(‏ في (س): واکتفی. 

(۵) في (س): على أحد آفرادها آورد. 


الكتاب الأول: القرآن 


دلالة صيغة العموم [على أحد آفرادها] " عن التقسیم. ما خروجها من الطابقةوالاتام 
فواضح» وأمّا خروجها عن التضمن فلان دلالة صيغة العموم 6 كلية وهي الحكم على كل 
رد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد ولا آزم عدم دلالتها على فرد من أفرادها في صورة 
[النفي والنهي]7". وني [مقابلها]”" الجزئية وهي الحكم على بعض أفراد حقيقة من غير 
تعيين» كَقَوّلنا: (بعّض الحيوان إنسان). فالتعبير بالجزء يخرجها؛ لأنه في مُقابله الكل وهو 
الحكم على الجموع من حيث هو مجموع» كأس)ء العدد. وهذا إيراد قوي. 

وأجاب عنه الأصفهاني في شرح «المحصول» بأنّ هذا التقسيم نا هو [للفظ ٠]‏ ' مفرد 
دال على معنى ليس ذلك المعنى نشبة بين مُفْرّدین» وذلك لا بای هناء فلا ينبغي تب 
قال: فقوله: «اقتلوا الشرکین» في قوة حملة من القضایا؛ فان مدلوله: «اقتل هذا الشر ك 
واقتل هذا المشرك). وهذه الصّيّغ إذا اعترت بجملتهاء لا تدل على قتل ريد المشرك 
ولکنها تتضمن ما يدل على [قتله]" لا بخصوص گونه زیذاه بل لعموم گونه فرد]"؛ 
ضرورة تَصَمُّنه: «اقتل زيدًا المشرك)؛ فانه من جملة هذه القضاياء وهي جزء من مجموع 
تلك القضاياء فتکون دلالة هذه الصيغة على وجهین: قتل زید المشرك؛ لتضمنها ما يدل 
على ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك الجموع هو دال على ذلك مطابقة. قال: 


() ليس في (س). وقد کتبها الناسخ بعد كلمة: (سابعا). وهذا خطأ. 

(۲) في (ز): النقل أو النهي. 

(۳) في (ز): مقابلیها. 

() في (ز): لفظ. 

(9) في (س): قتله بخصوص. 

(5) في (س) و(ز): زیدا. والتصویب من (الإبهاج» ۲/ ۸۵) و(البحر الحیط ۱۹۰/۲). 


OD‏ الكتاب الأول: القرآن 


وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن» بل هو من قبيل دلالة الطابقة*. 

قو له: (فاللفظ إن دل جزژه عل جزء الع فر رکب والا فمفود). 

فيه آمران: 

أحدهما: آورد القاضي أفضل الدّین الخونجي على هذا «حیوان ناطق» إذا جُعل عَلَا 
على إنسان؛ فإنه يدل جزؤه على جزء المعنى وليس بمرکب. فينبغي إِذَا أن يُزاد: (حين هو 
جزؤه). وأجيب عنه بمنع ون جزته في هذه الحالة يدل على جزء معناه 41 4 ز]؛ أن دلالة 
اللفظ متعلقة بإرادة اللافظ به وهو لم يقصد شیتا من جزته بيد الوحدة حين جعله علّه 
ونیا قصد بمجموع اللفظين [الشخص]7" السمی به» فلا فرق حينئذ بینه وبين «عبد الله» 
للم في ذلك. 

ثانيهما: أورد عليه [أنه]'" أَطْلق ال جز ومقتضاه أنَّ نحو قولك: (زيد قائم) - ما 
- لیس ان الزاي من «زيد» و«القاف» من «قائم) لايدلان على جزء المعنى. 

وأجاب عنه الجاربردي بأنّ [«جزژه»]" لا يفيد العموم؛ فلا يجب أنْ يدل كل جزء 
من آجزائه على جزء المعنى” ©. 

وهذا غير مستقيم؛ لأنه مفرد مضاف؛ فيفيد العموم - على المختار. وقد أجاب غَيْره 
ا ا ک «رَيْد» وخده و«قائم» وَحُده. ولا ایرد 


.)۱۰ /۲( انظر: الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(۲) ليس في (س). 

(۳) في (س): انه ان. 

62 في (س): خبره. وقوله: (جزؤه) يقصد به ما جاء في قول البيضاوي: (اللفظ إن دل جزژه ..). 
() السراج الوهاج في شرح المنهاج (۱/ 754) لفخر الدين الجاربردي. 

(0) في (س): يدل. 


الكتاب الأول: القرآن Cw‏ 


عليه أن القاف من «قائم» جزءٌ الجزءء وجَرْءُ الجُرْءِ جُرء؛ لا تقول: المتبادرٌ إلى الفهم من 
إطلاق «الجزء» جزءٌ الأصل الذي ليس هو جزء الجزء. 

١ 5 

قوله: ([كل]”" إن اشترك معناه). 


فيه تَظر من جهة أنه يُخْرج ما لا يَمْنع تَصَوَرٌه من وقوع الشركة فيه مع أنها لم تقع» 
سواء استحال وقوعها (كالآلة) أو لم يستحل (کالشمس»» فالصواب: (إن لَمْ يَمْنع 
رو ل 

وَحَدَّ الخزالي «الكلي» بحد آخرء [فقال: (هو ما يَقبّل الألف واللام)“. وهو منقوض 
بقولنا: (ابن آدم) وه 

قوله: (ومُشکك إن تَقَاوَت). فيه أمران: 

أحدهما: لو عبر بقوله: (إنِ اختلف) لكان أَوْلَى؛ لأنّ عبارته قد لا تذل ما كان 
اختلافه بالوجوب والإمكان (ك «الوجود» واجب في حق الله تعالى» جائز في حق غيره) أو 
[بالاستغناء والافتقار]“ (گ «الوجود یلق على الأجسام مع استغنائها عن المَحل» 
وعلى الأعراض مع افتقارها إليه). لكن الظاهر تناژل عبارته هذين القسمين؛ لأنَّ 
الواجب والجائز متفاوتان [والاستغناء والافتقار متفاوتان]. 


(۱) ليس في (ز). 

(۲) عبارة السبكي في (الإبهاج» ۲۰۹/۱): (وبهذا یلم أن قول الصنف: «إِنِ اشترك معناه» ليس 
بجيد» وأنه كان الأحسن آن یقول: إن قبل معناه الشركة). 

(۳) الستصفی (ص5١).‏ 

(4) ليس في (س). 

() في (ز): یالاستعنا ویالافیقار والاستوا والافیقار میفاوتان. 

() لیس في (ز). 


COD‏ الكتاب الأول: القرآن 

ثانيهما: قال ابن التلمساني: لا حقيقة ل «الشکك»؛ لا ما حصل به الاختلاف إن 
دخل في التسمیت ان رواک وان ۸ يدخل بل وضع للقَدْر الشترك فهو 
التواطیم(. 

وأجاب القراني بأنَّ لا من التواطی والشکك موضوع للقَّدْر الشترك ولکن 
الاختلاف إن كان بأمور ین جنس السمی فهو الصطلح على تسمیته ب «الشکك» وان 
کان بأمور خارجة عن د والعلم واحهل - فهو الصطلح عل 
تسمیته ب «المتواطى»". 

قوله: (وجنس إِنْ دل على ذات غير 

برد عليه علم الجنس ك «أسامة» فإنه یدق عليه هذا التعريف مع أنه ليس باشم 
جنسء والفَرْقُ بینهما (أَعْنِي اسم الجنس وعَلّم الجنس) عَيِرٌ. وقد قال الضسرو شاهي: 
دخلتٌ مصر فم ریت فيها أحدًا یمق بينهما. 

وقد فرق بینهما بوجهين: 

أحدهما: أنَّ اسم الجنس (ك «آسد») وضع ليدل على شخص مُعَيّنَء وذلك الشخص 
لا يمتنع أن يوجد منه [أمثال]” ٠‏ [فوضم على السّباع في جملتها. وَوْضِع أسامة لا بالنظر 
إلى الشخص بل على معنى الأسدية]“ العقولة التي لا يمكن أنْ توجد خارج الذهن» بل 
هي موجودة في الذهن» لا يمكن أن يوجد منها اثنان في الذهن أصلاء ثم صار «أسامة» 


معيّنة). 


(۱) شرح المعالم (۱/ ۱۲۱ الناشر: عالم الكتب -بیروت- ۱۶۱۹ ه. 
(۲) نفائس الأصول (۲/ 1۰۵). 

(۳) في (س): المثال. 

(4) لیس فق (س). 


الكتاب الأول: القرآن 


يقع على الأشخاص لوجود ما هو ذلك المعنى الفرد الكلي في الأشخاص. 

ثانیهما وهو الأأحسن [۲۳س]: ان اس الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث 
هي هي ول اللنس هو الوضوع للحقيقة قد تشخصها فى الذهن. وبیان ذلك أن 
الوضع فرغ التصور. فإذا تصّور الواضع صورة الأسد لیضع هاء فتلك الصورة جزئية 
بالنسبة إلى مطلق صورة الاسد؛ لأنها كا وقعت هذا الشخص تقع لغيره» والجميع يشترك 
في مطلق صورة الأسد. فان وضع ما من حيث خصوصها فهو عَلَم الجنسء أو من حيث 
عمومها فهو اسم الجنس. 

وني كلام سيبويه رحمه الله ٍیماء إلى هذا الفرق؛ لأنه قال في [باب] تزجته «هذا بات 
من العرفة يكون الاسم [الخاص]”" فيه شائعًا في أمته»: (ليس واحدٌ منها بأؤْلى من 
الآخر. إذا قلت: «أبو الحارث» انا تريد هذا الأسد, أَيْ هذا الذي سمعت باشمه أو 


عرفت آشباهه ولا ترید آن نين ال شیء فد عرفته بمعرفته ک «زید» ولكنه أراد هذا 
ع ( 
الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم)". 
قال الشيخ جال الدين ابن مالك بعد حكاية كلام سيبويه هذا: (جعله خاصًا شائعًا في 
حالة واحدة خصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن» وشياعه باعتبار أن لكل شخص 
من أشخاص نوعه قسطًا من تلك الحقيقة في الخارج)”. 


واغلم أنَّ ابن مالك اختار في شرح «التسهيل» في باب النكرة والعر فة أن عم ا لجنس 
() ليس في (ز). 
(۲) في (س) و(ز): الخالص. والتصويب من «الكتاب» ۲/ ٠۹۳‏ لسيبويه. 
(۳) الكتاب لسيبويه (۲/ ۰٩۳‏ تحقبق: عبد السلام هارون» نشر: الخانجي - القاهرة - ۱۰۸ه. 
وانظر أيضًا: طبعة الأميرية ببولاق -5١"11ه‏ (ج۱/ ص177). 
(5) انظر: توضيح القاصد والسالك شرح ألفية ابن مالك (۱/ ٠7‏ 5)» دار الفكر العربي. 


GED‏ الكتاب الاول: القرآن 


نا يخالف اسم ا لجنس في أحكام لفظيةء وانا أطلق عليه أنه مَعْرفة مجارّاء فإنه قال فيه: (إنَّ 


أسامة ونحوه تكِرَةٌ معتّی» مَعْرفة لفظاء وإنه في الشياع كأسد)". انتهى» وهذا مذهب 
جماعة» والراجح ما ذكرناه ولا 

نإذا مرن كلما آنا و رفن له من وین 

أحدهما: دخول علم الجنس تحت حد اسم الجنس. 

ثانیها: گونه آهمل عَلَّم الجنس من التقسیم [ولَعَله]" يختار مذهب مَن ذَهَّب إلى 
عدم الق كا قَدَّمنا نحوه عن ابن مالك. فهذا جواب. 

[قوله]”": (عَلَم ان اشتقل» ومضعرٌ ان لم یستقل). فيه آمور: 

أحدها: أنه ذکر آولا أنَّ الَف ما لا یستقل» وأنَّ الاسم والفعل بستقلان. ثم قَسَّم 
الاسم إلى مستقل وغير مستقل. فإِنْ أراد هنا بالاستقلال وعدمه غير ما أراد به آولا فلا بد 
من بيانه [47ز] وإِلّا فكيف يمسم الستقل إلى مستقل وغير مستقل؟ وكأنه أراد أولا 
بالاستقلال الاستقلالٌ في العنی» وأراد به ثانيًا الاستقلال في الدلالة. 

ثانيها: أنه قال: إِنَّ ما لم يستقل هو المضمر. ورد عليه الأسیاء الوصولة وأساء 
الإشارة» فإنها لا تستقل» مع کونا ليست مضمرات. 

ثالثها: ما ذهب إليه من أن المضمر جُزئي هو مذهب الجمهورء وصحح القرافي في 
[شرخي «المحصول» و«التنقيح» أنه کل مع اعترافه بأنه مذهب الأكَلَّينَ. وقال 
الأصفهاني]“ في شرح «الحصول»: إنه الأشبه. وقال شيخنا جمال الدين: إنه الصواب. 


(۱) شرح التسهيل ».)١١5 /١(‏ الناشر: هجر - مصر - ۱۱۰ه. 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) ليس في (ز). 
)٤(‏ ليس في (ز). 


الکتاب الأول: القرآن رو 


والادلة على الذهبین مذکورة في الطولات. 


NAY AAA AA A AAA A A اده للد‎ A A A A AA A AAA AE E A A AAO AA A AA ASO O NE, 


تقسیم آخر: اللفظ والمعتی اما آن خا وهو «(المنفردا» أو يَتَكَثْرا وهي ۳۳ 
تفاصلّت معانیها «کالسواد والبیاض) أو تواصلت «کالسیف والصارمء والناطق 
والقصیح)» أو تگثر اللفظ وا المعني وهي «المترادقةا» أو بالعکس: فان وضع للکل 
ف لامشة مُشْتَركٌ». ولا فإنْ قل لعلاقة قة واشتهر في الثاني» شمتي بالئسبة إلى الأول «مََْو لا عنه»» 


١ 


ENN! 


۱ N i SS ۲۲۲۲۲۵۵۵ 


وال الثاني «منقولا إ إليه) والاة ف «حقيقة» 2 و امجاژ؟. 

وأمًا الثلاثةٌ رل المنَّحِدَةٌ المغتی فَنْصوصٌء وأمًا الباقية: فالمتساوي الدلالة 
«مُجْمَل) والراجح «ظاهر»» والمرجوح «مُوَّوّل) المت هن النّص والظاهر 
را + حكم). وبين المُجَمّل والمووّل «المتشّابه). 


LL LLL LLL LLL Lda Ld Ld Lad Led Led Le Led Led Le Ladle ,”لد‎ Le Led Led 7-7 LLL LALLA LLL Led LLL LeLe Ld Let Ld LeLe Led LeLe ,در‎ LL Let Lele 7د 7ل 7ل‎ 


پڌ چ SSS‏ ۲057078707870 ۲۲ 


قوله: (فٍن وضع لكل فمشترك). 

وی کثبر من الْسخ: اللكل). فأما الأول فلا اعتراض عليها. وأمًا الثانية فيعترض 
علیها من و جهین: 

أحدهما: 9 تعریف «کل) متنع من جهة اللغة. کذا قیل. وقد قال الجوهري في 
«الصحاح»: (لم یجی عن العرب بالألف واللام» وهو جائز؛ لأن فيهما معنى الاضافت 
أضيفت أو لم تضف)”". 

ثانيها: أنه یرد عليه آسیاء الأعداد فإنها موضوعة للكل وليست مشتركة 


ويجاب عنه بوجهين: 


)۱( الصحاح (۵/ ۱۸۱۲). 


GED‏ الكتاب الأول: القر آن 


أحدهما: بأنَّ التقسيم في مسجد اللفظء متكت ا معنى» فخرجت عن ذلك أسماء الأعداد؛ 
لأنها متحدة العنی؛ إذ هي موضوعة للمجموع. 

ثانيها: أنه أراد بالكل الكل التفصيليء لا الجموعي. 

قوله: IS OD‏ واحد بل وضع لواحد فقط. 

(فإنْ تقل لعلاقة واشتهر [ني] الثاني سمي بالنسبة إلى الأول «منقولا عنه»؛ 
وإلى الثاني «منقولا إليه»). 

كلامه يقتضي اشتراط الناسبة بين المنقول عنه والنقول إليه» وليس كذلك؛ فان 
«الجوهر) 8 هو الشيء النفیس ونقل عنه في اصطلاح المتكلمين إلى قمیم «العرّض» 
ولو كان من [أتحس] الأشياء. وأجاب الأصفهاني في شرح «المحصول» عن هذا بأن 
قيامه بنفسه نفاسة. وهذا (وإِن صح یدح في التمثیل ب «احوهر» لا في َضل الدَعوَّى. 
لكن يحتاج العترض إلى ذكر مثال لجا ادّعاه. 

قوله: (وإلّا فحقيقة ومجاز). 

اشترط في النقول شیئین: العلاقة والاشتهار. ثم ذکر أنَّما ليس كذلك فهو مجاز» ّى 
الشرطين الذکورین» وتّفي الجموع يَصدق بتفي کل واحد منها وبتفي واحد فقط. فإن 
حملناه على الأول» اقتضی أنَّ الجاز ما تقل لغير علاقة ول يشتهر» وهذا معلوم البطلان. 
ون ملناه على تفي العلاقة لَمْ يصح أيصًا؛ لانْ الجاز لاب فيه من العلاقة. وان حملناه 
على تَفي الاشتهار» ل يصح أيضًاء فالجاز قد یکون أشهّر من الحقيقة كا سيأتي إِنْ شاء الله 
تعالی في الحقيقة الرجوحة والجاز الراجح. قاذا الايراد لازِمٌ له على كل حال. والأقرب 


0 


الكتاب الأول: القرآن GED‏ 
في حل كلامه الثالث”" (أعْنِي حمله على تمي الاشتهار)؛ لأنَّ الإمام لا ذكر هذا التقسيم 
قال: إِنَّ مال لغير علاقة هو الرتجل. واستشكله القراني» والمصنف تابع [للإمام]”". 

ویرد على المصنف [أيضًا]" آمران آخران [۹۲ز]: 


أحدهما: أن كلامه صريح في أن المجاز غير موضوعء وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 


خالفه. 
ثانيهما: آن مقتضاه أنه یکفی في الحقيقة الوضع» ولیس كذلك» بل لا بد من 


قوله: (والثلاث الأول التحدة المعنى فنصوض). 

اعبُرض عليه بأنه جعل النّص هنا قسيًا للظاهرء وخالف ذلك في القياس فَقَسّم النص 
إلى قاطع (وهو ما لا يحتمل التأويل) وظاهر (وهو ما احتمله احتمالا مرجوحًا). 

والجواب: 3 النص فيه اصطلاحات ثلاث آحدها: ما لا حتمل التأویل وهو مراده 
هنا. والثاني: ما يجتمله احتّالّا مرجوحًا. والثالث: ما دل على معْنّى كيف كان. جمع هذه 
الاصطلاحات القرافي في «التنقيح»» وزاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح 
«العنوان» اصطلاحًا رابعًا مع [إسقاطه]"' الثالث وهو دلالة الكتاب والسّنة مطلقاء 


- عبارة ابن العراقي في شرح «النجم الوهاج»: (حمل كلامه على الأخير - وهو في الاشتهار‎ )١( 


اوت 

(۲) في (ز): الامام. 

(۳) لیس في (س). 

(:) هذه الورقة رقمت هکذا وَوْضِعَت في غَيْر ترتیبها الصحیح في نسخة الأزهرية» فترقیمها الصحیح 
هو: (۶۷). 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 
وقال: إنه اصطلاح كثير من مُتَأَحْري الخلافيين. وعليه جَرَى المُصَّئّم في القياس. 

قوله: (وأمًا الباقية: فالتساوي الدلالة مُجْمَلٌ). فيه أمران: 

أحدهما: قد يناقش في التعبير به؛ إِذْ لم ي إلا قسم واحد وهو متحد اللفظ مُتكثر 
العنی. 

وجوابه: أنَّ هذا دخل تحته آقسام» وهي: الشترك والتقول عنه والیه» واحقيقةه 
والجاز. 

ثانيهما: أنه يقتضي أن لجمل لا يكون إلا ني القسم الرابع مع أنهم ذكروا الإجمال في 
وله سبحانه وتعال: « إن الله اكم أن تَذْحُوأ بَقَرَةَ 4 [البقرة:1۷] وقوله تعالى: 
لوَءَانُوأ حَقه یوم حصادم. € [الانعام:۱1۱] مع أنَّ هذين المثالين من القسم الأول 

وهو [الفرد] ۲٤[‏ [ 


ع E LSE E‏ و 


تقسيم آخر: مَذّلول اللفظ إما مَعْتّى» أو لفط OT EE‏ 
الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخم وامذیان. 

والمُرَكّب صیغ للإفهام. فان أفاد بالات طَلبًا فالطّلب لِلماهِيّة «استفهامٌ»» وللتحصیل 
مع الاستعلاء مر ومع التساوي (التاس» دب ۳ سوال» وا فُمحتّمل 
التصدیق والتکذیب «خما وغمره تنبیه» ویندر فیه: الم جی» والتمنی نی والقسم و والنداء. 


وماد اواك OE EEE‏ وب تا فيه اشرجی والتمنی وال و REN‏ 
قوله: (مدلول اللفظ ما مَعبى. أو لفظ مفرت أو مركب مستعمّل أو مهمّل). 
ومَثّل الأخير (وهو اللفظ المركّب الهمل) بالهْدّیان وقد قال الامام: (إنه غير 

موجود؛ لذن الغرض من التركيب هو الإفادة). al‏ صاحب «التحصیل» 

(۱) (ز): الفرد. 

(۲) الحصول (۳۲۳/۱). 

(۳) في (س) و(ز): منعه. والصواب كا آثبتناه» وهو الوافق لا في التحصیل (۰)۲۰۳/۱ واحاصل 


أ 


0د 


7۲777-07027 ۲۵۲ ۲۲۲۵ 
دمم هی 


الكتاب الأول: القرآن 


و«الحاصل). 

قال صفي الدين المندي: (وهذا حق إِنْ عَني بالمركّب ما يكون جزؤه ل سه 
المعنى حين هو جزؤه. وان عني به ما يكون لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه أو ما 
يكون [موَلما]" من لفظين كيف كان التألیف ون ل يكن لشىء من أجزائه دلالة» فهو 
باطل. نا الأول قَِثْل «عبد الله» إذا كان عَلََ) فإن اسم العَلّم يدل عليه وهو لفظ مركب 
[على]”" هذا التقدير غير دال على المعنى المركب. وأمًا الثاني [فكلفظ]”" «امذیان» فإنه 
يدل على المركّب من مُهْمَلِين» أو من َفظة مُهْمَلة ومستعمّلة» وهو غير دال على المعنى 
المركب. هذا إِنْ أراد - بعدم دلالته على مَعْنى - المعنى المركب. أمّا إِنْ آراد [أنه]“ لا يدل 
على معنى أصلا وأراد باللفظ المركّب المعنى الثاني» فينتقض بالثاني دُون الأول). انتهی 

والذي استدل به الإمام يدل على أن المهمل غير موضوع. لا على أنه لم يوضع له اسم 
1ز[ 

قوله: (فالطلب للماهية استفهام). 

یتناول طلب ذکرها وطلب تحصيلهاء والأول مراد دُون الثاني» فکان ينبغي أن یقول: 
(فالطلب لذکر الماهية). 


(۳۰۱۷/۱). 
(۱) في (س): موتلفا. وما آثبتناه من (ز) یوافق ما في نهاية الوصول (۱/ ۱۳) لصفي الدین اهندي. 
(۲) في (س): وعلی. وما آثبتناه من (ز) یوافق ما في نهاية الوصول (۱/ ۱۶۳) لصفي الدین اهندي. 
(۳) في (س) و(ز): فيلفظ. وني نهاية الوصول (۱/ ۱6۳): فلفظ. والتصویب من الإبباج (۱/ ۲۱۷). 
)٤(‏ في (ز): به ما. وفي نهاية الوصول (۱/ ۱6۳): به أن. 
() غهاية الوصول (۱/ ۱۶۳). 


CED‏ الكتاب الأول: القرآن 


قوله: (وللتحصيل مع الاستعلاء آمز). 

اعتّرض عليه بأنه ناقض ذلك في باب الأوامر والنواهي قَرَدَّ على القائل بالعلو 
والاستعلاء ک| ستعرفه. د عنه بحمّل كلامه هنا على الاصطلاحي. وهناك على 
اللغوي. 

قوله: (ومع التساوي التماش). 

تبع فيه «المحصول». وهو فاسد؛ لأنه جعل التساوی قسيًا للاستعلاء ااا 
ولیس کذلك؛ فان جل الطالب نفسه غالا هو الاستعلاء سواء كان عالّا ق ننس الأمر 
أ لا و[التسفل]" عکسه. [فالتساوي]”" انیا هو قسیم للعلو والنزول. 

قوله: و لا) آی: وان ل يغد طلا بالذات. (فمحتیل التصدیق والتکذیب خبل. 


في تعريفه الخبر بذلك نظر من وجهین: 

أحدهما: قال في «المحصول» في ات الأغيازة ا اعا رديء؛ لأنّ التصدیق 
والتكذيب عبارة عن الإخبار عن کون اضر صدفا أو كذبًاء فتعريفه [به]7" دور). قال: 
(والحق أن الخبر تَصَوّره ضروريء لا يحتاج إلى حَذَّ ولا ر 

ثانيهما: أن نوعان للخبر» والنوع نا يعرف بَعْد معرفة الجنس. فلو عَرّفنا الجنس 


)١(‏ ليس في (ز). 

(۲) في (ز): المستفل. 
(۳) في (ز): فالمساوي. 
)٤(‏ ليس في (ز). 

() ليس في (س). 

() المحصول (5/ ۳۱). 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 
به» آزم الدور. وأجاب عنه القراني في «الفروق» بأنْ: (ا لحد هو شرح ما دل اللفظ الأول 
عليه بطريق الإجمال؛ لأنَّ من سمع لفظ «إنسان» وجهل مسیاه يقال له: هو الحيوان 
الناطق. فإِنْ كان جاهًا ب «الحيوان» و«الناطق»» فس الحدٌ؛ لا الحدّ بالجهول لا يصح؛ 
فتعین أن يكونًا معلومين [له]. قَمَن عَلِم «الحيوان» و«الناطق» فقَذ عرف «الانسان»؛ 
لأنه لیس شيئًا غيرهماء فَعَلِمْنا أنه كان عارفا بحقيقة «الانسان» وإنما كان جاهلا بمسمى 
الفط غل افا ركان لها من یت الأعال وان فاي ما ود كان اعد هو 
شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطریق الاجمال. جاز أن يكون السائل عالً بمدلول لفظ 
(الصدق» و«الكذب» و جاهله بمدلول لفظ «۱اضر». 00 له مدلول «الخير» بمدلول 
[لفظ]" «الصدق» و«الکذب»). قال: (ولا یقال: العلم بالنوع یستلزم العلم بالجنس؛ 
لاستلزام العلم بالمركّب العلم بالفرد؛ لأنّ الجهل هنا إن) وقع في وَضم لفظ «الخبر) 
للخبر» لا في نفس الخبر. ولا تنافي بين العلم بالخبر والجهل بوضع لفظة له فإن المرء قد 

حقيقة ولا یلم اسمها). 
ونشبه هنا على أَمْر [آخر]“ وهو أن إمام الحرمين قال: (مَن قال: «الصدق 
والکذب» أَوْهَم اتصالم| بخبر واحد فإذا رَدّد ونوع فقال: «ما يدخله الصدق أو 


۰ 5 م 2 5 ۰ ۰ 07 مس ت ۲ ما 
الكذب»» فمل 0 0 انتهى. وهو عبر سدیل؟ وضیبه نوهم انه پلزم من تنافی 


() ليس في (ز). وفي (س): له ومتى كانا معلومين. 

() في (ز): اللفظ. 

(۳) الفروق (۳۸/۱). 

() لیس في (ز). 

(۵) البرهان (۱/ ۳۲۷). والظاهر أنه ليس من کلام الجويني» وإنا نقل الجويني رأي القاضی ودلیله. 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 


المَقبولين تَنَافِي [القبولين] » ونحن نمنع ذلك ونقول: لو وجد أحد القبولين دون 
ار لين كفي ذلك الول بر استحالة ذلك لول مثاله: المکن قابل للوجود 
والعدم» فلو نمي قبوله للوجود ملا لَزِمَ کون الممكن مستحيلاء ولو ثفي قبوله للعدم؛ 
ازم کون الممكن واجب الوجود 4۷1 ١‏ ًا لا سر الامکان إلا باجتماع القبولين 
وان تَنَاقَى القبولان؛ قَتَيّن الإتيان بالواو دون «أو». وهذا في غاية احسن» فاضبطه. 

ويرد عليه ني هذا التقسیم أنه أهمل طلّب لك وقد ذکره الامام وغيره» وقالوا: إنه 
ینقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في طلب التحصيلء إلا [ألّه] مع الاستعلاء یسمی 

فان أجيب عنه بأنَّ النهي داخل تحت طلب تحصيل الفعل؛ لأنَّ الكف فعل وجودي. 
ا 


ان کے ها النهي في حقيقة حقيقة وان [مغايرت)]“ مغايّرة العام 
والخاص لا سان التباینین؛ 6ء عل أن الأمرنهوها طب اب سوا [ils]‏ 
الفعل كفا أَمْ عبر کف والنهي ما يُطلب به فعل خاص وهو الکف. قلنا: بعيد. 


() في (س): القیولین. 

(۲) هکذا رقمت الورقة في سخة الأزهرية» وهو ترقیم لا یتفق مع تتابع الکلام؛ فلقد وجدنا أن الکلام 
في الورقة (57) یتبعه الکلام في (۹۳-۹۲) ثم یتبع ذلك الکلام في الورقة (51)» فترتیب الأوراق 
ثم ترقیمها فيه خلل. 

(۳) في (ز): ان. 

)٤(‏ في (ز): تخایرهما. 

() في (ز): فینا. 

(1) في (ز): اکان. 


الکتاب الاول: القرآن 


ک هک EE EE OE‏ ير يي E‏ يي FEE ENN O A‏ 
الفصل الثالث (فى الاشتقاق) 
ذ م۳۳[ 
o‏ ی 
ا RP‏ افقته له 5 فه الاصلة ناته له ۵ 2 لايد 
هو لى : في منا يا 
و ر ڪر 6 حر حر قو e‏ 6 و سر سح و ٠‏ 


من تغيير: 

- بزيادة أو نُقصانٍ «حَرْفِء أو حرکت أو كِلَيْه,|». 

- أو بزيادة أحدهما و«نقصانه أو نقصان الآخر). 

- أو بزيادته أو نقصانه ب «زيادة الآخر ونقصانه». 

- أو بزيادتهما ونقصازها. 

نحو: «کاذبت» و«١نَصَرَ)‏ و«ضارب». و«خفاكل واضرّب) عل مهب الكوفيين» 
واغل). و«مشلات»» و«خذر). و«عادً)» وات و«اضرت!. و«خافً)» و«عذاء 


و«كال». و(ازم». 


LLL LL LALA LALA LALA LA LeLe LAL ALL ALAA LLL ALLL ALLA ALA LALA Led Lad Led LAL Led LL Ll LAL ALA LAL dL LLL LL LAL e‏ که 


قوله (الفصل الثالث: في الاشتقاق وهو رد [لفظ] إلى لفظ آخر؛ لوافقته له في 
حروفه الأصلية» ومناسبته في المعنى). فيه أمران: 

أحدهما: أنَّ الميداني" عرّف الاشتقاق بقوله: أن تجد بين اللفظين تناسّبًا في المعنى 
والتركيب؛ [فَرّد]“ أحدهما إلى [الآخر]“. وارتضاه الامام» وما ذكره الصنف أؤلى؛ 
لأنّ الاشتقاق ليس هو نفس الوجدانء بل الرد عند الوجدان. على أنه اعترض عليه باه 
جعل الاشتقاق فعل الشخص؛ فیغدم بعَدّمه مع أنه شىء ثابت» سواء وجد العالِم به أَمْ 


حي ا 1 ۲ ۲ 5 ۲ زم 
٩ ۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱‏ هه 


(۱) في الهاج (۳/ ۵۷۳ نبّت. 
() في (س): اللفظ. 

(۳) البحر الحیط /١(‏ 55 5). 
(5) في (س): فيرد. 


)٥(‏ في (س): آخر. 


الكتاب الأول: القرآن 

لا. وهذا [كتصويره]”' حد الأصول بالمعرفة» وَحدٌ الفقه بالعلم» وقد تقدم الكلام فيه 
هناك. 

ثانيهما: أنه رد عليه العدول والتصغيرء فان کلا منهما فيه الموافقة في اللفظ والمناسبة 
في المعنى. [ويجاب عنه بأنها حرجا بقوله: (ومناسبته في المعنى)]7"؛ لأن المناسبة تقتضی 
المغايرة» ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه. ولا بين المصغر والتصغير. 

قوله (ولا بذ من تغيير). 

2 م۵ ع م2 

اورد عليه ما ساوی فيه الفعل الصدر لفظاء نحو: هرب وطلب وجلت وحلب؛ فانه 


f Mr «e 
لا تغيير [فيه] . واجيب عنه بوجهين:‎ 

أحدهما: أنَّ حركة الإعراب لا اعتداد بها؛ لِكَوْمها طارئة على المصدر؛ [و] لِعَدم 
استقرارهاء بخلاف حركة البناء. 

اا أن ال يدافتل فد ۵1 ]نت وق رکه الصا وا زان ی 
1 و ۱ ۰ ۷ ۵ ر ¢ 
أخرى في آخر الفعل» وهذا كم [قَدَّر سيبويه]“ حَذف الضمة من «حیث» إذا طلق على 
الجمع والإتيان بضمة آخری مکانها. 

قوله: (و«حف»). 


مثال لنقصان امرف؛ فانه مشتق من اا ةا ویّرد علیه أن الفاء صارت ساكنة 


(۱) في (ز): کتصدیره. 
() ليس في (ز). 

(۳) لیس في (س). 

)٤(‏ لیس في (ز). 

(0) في (ز): قدرت پیوته. 


الكتاب الأول: القرآن 


بعد أن كانت متحركةء ففيه [مع نقصان الحرف]”" نقصان الحركة أيضًا. فان أجيب عنه 
أن البناء الطاری من سکون و حر کة لا یعتبره الصنف. قلنا: قد خالف ذلك دان 
مل لزيادة الحركة ونقصان احرف بقوله: (ثبتَ) ماض من «الثبات» زيدت فيه فتحة 
التاءء ونقصت منه الألف» فَقَدُ اعتر هنا حركة البناء [4۸ز]. فإذا تقرر هذاء فالآؤلى أنْ 
يُمثّل لنقصان الحرف ب «صَهل» اسم فاعل من «الصهيل». وأما تمثيل بعض الشارحين له 
ب «ذهب)») من «الذّهاب» واحسب» من «الحساب» ففيه تَظر؛ اد هذا فيه مع نقصان 
الحرف زيادة حركة وهي فتحة الباء؛ بناءً على اعتبار حركة البناء كا تقَرر. 

قوله: (و«ضرّب» على مذهب الكوفيين). 

أَيْ: [ني] اشتقاق الاسم من الفعل» هو مثال نقصان الحركة» وهو غني عن التمثيل 
به ) إِذ كان يمكنه التمثيل ب (سَفْر) بسكون الفاء جمع (سافر) اسم فاعل من «السّفْر) 
نقصت فتحة الفاء. 

قوله (و«غلا)»). 

مثال لنقصان الحرف وال حركة معًا؛ فانه ماضي «غليان» نقصت الالف والنون وفتحة 
الیاء» وی الاعتداد بسکون الياء نَظر. الاو تمثيله ب (صب» اسم فاعل من «الصبابة» 
نقصت الألف وافاء وحركة الباء الأول. له بعض الشارحين ب «(سِرٌ) من (السْبْر» 
نقصت الياء وحركة الراء وابع» من «البیع» نقصت الياء وحركة العين» وهذان الثالان 
مثل «خف» الذي مَثّل به الصنف لنقصان ارف فقط؛ اد حركة الإعراب في الاعتداد بها 
نظر کا تقدم. 


(۱) لیس في (ز). 
(۲) ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 


قوله: (ومسلات). 
مثال زيادة الحرف ونقصانه» وفيه نَظَر؛ فإن الجمع لايَصٌدق عليه أنه مشتق من مفرده. 
فالةولى تمثيله ب «صاهل» ن (ا[م هیا ) قفصت الياء وزیدت الألف» أو و من 


الدخرجة» نقصت تاء التأنيث وزيدت الميم» وكذا «مزخرف» من «الزخرفة». 

قوله: (وانبت)»). 

مثال لزيادة الحركة ونقصان الحرف؛ فإنه من «النبات»» وهذا يخالف ما سبق في 
(حف). فإنه هنا اعتر حركة البناء. 

قال بعض الشارحین: ولك أن تقول: فتحة التاء جاءعت عوض الکسرة» فليس تم غير 
نقصان الألف. ولیس له أن یقول: لا ید بالحركة الاعرابية؛ إِذْ سبق منه في القسم الرابع 
ما خالف ذلك. 

وفیه نظر من وجوه: 

آحدها: أنه إذا كان في الشتق فتحة (مثلا) والشتق منه کسرة (مثلا)» فانهم یعُدونه 
تغييرًا بلا تردد» ألا ترى الصنف مل لزيادة الحركة ونقصانها ب «حذر» من «الحذر» 
نقصت فتحة الذال وزیذت كسرتها. 

ثانيها: أنه في القسم الرابع ل يعتد بالحركة الإعرابية؛ لأنه متّل لنقصان الحرف ب 
(خف» كا تقدم ول يعتبر سكون «خف» مع أنها كانت متحركة إعرايًا. نعم» الصنف هنا 
اعتد بالحركة الإعرابية؛ لأنه جعل حركة الأعراب قد تغيرت بحركة البناء» [ولو قال](©: 
(وليس له أن يقول: الحركة الاعرابية مُعْتَد بها؛ فد سبق ما يخالفه من عدم الاعتداد بها 


(۱) ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 


[لَصَحَّ كلامه]” '". 

ثالثها: قوله: (إنَّ فتحة التاء جاءت عوض الکسرة) يُقال له: أيّ كُسْرة هنا؟! 
«النبات» مُعْرب؛ فلا يُسَمَّى مكسورًا - على الاصطلاح وإنما يقال له: مجرور. ثم لو 
لما هذا التجوز ف العبارة فالنبات لیس م لان یکون مکسوژاه فد یکون مرفوعاه 
وقد یکون مصرااء اس یت ها الدین هذا ب «رَجَع) من ال (رجُعى). زیذت حركة 
الجيم» ونقصت الألف. [ولك أن تقول: هذا فيه مع زيادة الحركة ونقصان الحرف” 
نقصان الحركة آیضّاء [فهو]" من القسم الثالث عشر» وذلك أنه نقصت منه ضمة الراءء 
وزیدّت فيه فتحتها کا قَدّمنا. 

قوله: (و«اضرب»). 

مثال زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانهاء وفي الاعتداد بهمزة الوصل نظر؛ 
لسقوطها في الدرج [۹ ز1 فالاآؤلى التمثيل ب (موعد» من ال (وعد» زيدت الميم وحركة 
العين ونقصت حركة الواو. 

قوله: (و«خاف»). 

مثال زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه. وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن هذا ناء على أنَّ لزوم الفتحة كزيادة حركة» وفيه نظر كم قدم. 


انیهیا: أنه ليس في الحروف هنا زيادة ولا نقصانء وانا الواو تحركت وانفتح ما قبّلها؛ 


)١(‏ ليس في (ز). 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) في (ز): هو. 


الكتاب الأول: القرآن 
[قَقلبت ]۱ ۳ وله شيخنا جمال الدين ب 2 ) [اسم اين من ال «کال»» 
زید فيه حرف وحركة و[ها] الميم الأولى وضمتها» ونقصت الألف. وفیه نَظَر؛ لأنه 
نقص منه حركة الکاف أيضًاء ففیه زيادة حرف وحركة ونقصان حرف وحركة» فهو من 
القسم الخامس عشر. 
قوله: (و«عذُ»)(*. 


مثال نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانهاء وهو بناء على الاعتداد بالبناء الطاری 
من سکون أو حركة. وفیه نظر کا تقدم» فينبغي تمثيله ب «قنط) اسم فاعل من ال «قنوط»» 
نقصت الواو وضمة القاف والنون» وزیدت قَنْحة القاف وكّسّرة النون. 

قو له: (و«ارم»). 

مثال زيادة احرف والحركة معا ونقصانه) معًا. وفيه نَظَر؛ للاعتداد همزة الوصل. 
فمثاله «كامل» من ال «كمال»؛ نقصت الألف التي بين الیم واللام» وفثحة الميم» [وزيدّت 
الألف التي بين الکاف والیم وگشرة الميم]. 


(۱) في (س): فقيلت. 

(۲) في (س): اسم اسم مفعول. وفي (ز): اسم فاعل. وفي نهاية السول (۲۰۲/۱): (اسم فاعل أو 
مفعول). 

(۳) ليس في (س). 

(4) فِغْل أَمْر من ال «وعد». 

() ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 
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وأحكامه في مسائل: 5 


أ 


المسألة الثانية: شرط گونه حقيقةً دَوامُ أَضْلِهء خلافا لابن سيتا وأبي هاشم؛ لاه يصدق 


تفه عند زواله؛ فلا یدق إيجابه. 

قیل: مُطْلقَتان؛ فلا تَتَنَاقَضان. قلنا: فان بالحال؛ لأنَّ هل العُزْف [تَرقَمُ] [إحدَاهما 

و 
بالاخری]. 

و 2 ورو 

وعورض بوجوو: 

الأول: أن الضارب مَن له الضرب. وهو عم من الماضي. وَرُدَ] بأنه أعَم من المستقبل 
آیضاه وه مار اا 

27 جه و 
الثان ي: أن الثحاة منعوا عَمَلَ النَّْتِ [الماضي]. وئوقض بأنهم اعمّلوا المستقبل. 


و ب 


الثالث: أنه لو [شُرط]» لَمْ يكن المتکلم وتحوه حقيقة. وأحیت بانه تَعَذَّرَ اجتماغٌ 


1 


Sea 


أجزائه» اكتفِي باخر جزء. 
00 0ے 5 2 عِِ ۳ م2 9 ۳ 
الرابع: أن «المؤٌمِنَ» يَُطْلَقُ حالة الخلوٌ عن مفهومه. وأجیب بأنه مجاژ, ولا لَأَطْلِقَ 
«الکافر» على أكابر الصحابة حقيقة. 


ار ره کل ی ی کر ار مه هد ی ی رل رد له هل ی ی ره ی یر يب 
8 ۰ ةو #ى 6 0 حل" وه 7 و 0 0 ۰ 1 1 
قوله: (الثانية: شَرْط كؤنه حقيقة دوامٌ أضله). فيه أمور: 

7 20 ۱ ب ا 5 ۲ ۲ ۲ 
أحدها: [مقتضاه]” ' تَفی الحقيقة عن إطلاقه باعتبار المضى وباعتبار [الاستقبال]) 
E. e N aa‏ ۳ 1 
وهذا الثانی ليس محل اخلاف. بل هو مجاز اتفاقاء [فكان ينبغى تقييده]”". ويجاب عنه بأن 


0 


KIN 


لفظة «دوام» يستشعر منها أنه احترز عن ذاتٍ اتصفت بوصف ول يدم بل زال؛ فلم 
يشمل اد إلا إطلاقه باعتبار الاضی. وكذا قوله في الاستدلال: (لأنه يَضدق تیه عند 


() في (ز): مقتضى. 
() في (ز): الاستقلال. 
(۳) لیس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 

زواله). وكذا دليلا الخصم الأول والثاني. وقد صرح المصنف بَعْد هذا بحكاية الاتفاق 
على أنه مجاز. 

تانیها: شمل کلامه الفعل الاضی نحو «ضرّب» والضارع ک «یضرب». ولا شك أن 
إطلاق [الماضي باعتبار ما مى - حقيقة بلا نزاع» واطلاق الضارع باعتبار]”" الستقبل 
حقيقة أيضًا إِنْ جعلناه مشتركا بين الحال والاستقبال» أو حقيقة في الاستقبال. 

ثالثها: أن محل الخلاف ما لم يَطرأ وف وجودي يناقض العنی الأول أو يضاده. 
كالسواد الطارئ على الأبيض» فلا يُطْلق على الأسود أبيض باعتبار ما مَكَى - اتفاقا؛ 
1 ۲س] ولهذا حكى الآمدي إجماع المسلمين وأهل اللسان على أنه لا يجوز تسمية القائم 
[«قاعد»] والقاعد «قاتا» لِلقعود والقيام السابق ومُمَتَصّى كلام الإمام ومتابعيه أنه 
محل وفاق أيضّاء فإنه رَد على الخصوم آخر المسألة بأنه لا يصح أن يقال ليقظان: (إنه نائم) 
[اعتبارًا بالنوم]” " السابق. 


رابعها: آن هذا مَحله ما إذا كان محكومًا به» كقولنا: (زيد قائم) أو: (قاعد) أو نحو 
ذلك. فاا إذا كان متعلة | قو لنا: ([القائم]” © [یک م]” ')» فانه حقيقة مطلقًا و إل 
۱ ئم] ' [يكرم] ©)» فإنه حقيقة مطلقا وا 


سقط الاستدلال بقوله تعالى: # فاقتلواً المشرکین * [التوبة:ه] [۰هز) # الزايية 
والرایی * [النور:۲]) * والشارق وَالمارقة € [الائدة:۳۸] ونحوها - في هذه الأعصارء 


() ليس في (ز). 

() في (ز): قایا. 

(۳) کذا في (ز) وشرح النجم الوهاج. لکن في (س): باعتبار النوم. 
() في (ز): للقائم. 

)٥(‏ في (ز): مکرم. 


الكتاب الأول: القرآن 
EEO EY I‏ رل ارت 
وإطلاقه على غيره مَجَّاز» والأصل عَدَم المجاز. نبّه عليه القرافي. 
خامسها: آن التعبير ب «الدوام» يخرج ما لا يصح عليه البقاء وهي المشتقات من 
الأعراض السيالة ك [«المتكلّم»]7" ونحوه؛ فالأؤلى أن يقول: (وجود أصله). 
قوله: (خلافا لابن سيئًا وأبي هاشم). 
قلت: نقله في «الحاصل» عن أبي علي آیضا. فان قلتَ: قد تقدم عن أبي علي وابنه أنهما 
يشترطا صدق الأصلء وهذه فرع تلك. قلت: نا خالمًا في صفات الله تعالى» وما عداها 
موافقان عليها. 
قوله: لأنه يَصدق فيه (يعني المشتق) عند زواله (يعني المشتق منه)» فلا يصدق إيجابه. 
دليل [يمكن] ' قلبه؛ لأنه [یْضدّق]" إطلاق الصفة باعتبار [المضي]” '» فلا یدق 
تفیها إل اجتمع النقیضان. 
قوله: (قیل مطلقتان فلا تتناقضان. قلنا: مؤقّتتان بالحال؛ لأنَّ آهل الغرف [يرفع 
|حداهما بالأخرى]”"). 


() في (ز): قال. 

() في (ز): حالة. 

(۳) في (ز): الکلام. 

(8) في (ز): على. 

(6) في (ز): صدق. 

(7) في (ز): العنی. وهو خطاً ومعناه: باعتبار الماضي» کقولنا: (رَيْد ضاربٍ في الاضی). 


(۷) في (ز): ترفع احدهما بالاخرى. وني (س): يرفع احدهما بالااخر. 


الكتاب الأول: القرآن 


فيه أمور: 

أحدها: إذا تقرر أن القضيتين موقتتان بالحال وأنَّ السالبة صادقة» فتكون الموجبة 
المقيّدة بالحال هي الكاذبة» نحو: (ضارب في الحال)ء ولكن لا يلم من كذبها كذبٌ الطلقة 
التي هي : ]۳ ضارب)» وهو محل النزاع. 

ثانيها: لا يخلو إما أن یکون النزاع في إطلاق المقَيّدة نحو: (ضارب في الحال) أو 
الطلقة نحو: (ضارب). فان كان الأول» فلا يصح الاستدلال بتفيه؛ 1 هو مصادرة على 
الطلوب. ون كان الثاني» فلا يصح جواب الصنف. وأمًا ما ذکر من گوغها مُقيّدِين 
بالعُرف ومثلوه بالتكاذب ونحوه فذاك لِعلمنابارادما زمنًا واحدًا. 

ثالفها: آررّد الآمدي على هذا أن الضارب في الحال آخص من مُطْلق الضارب 
فقولنا: (ليس بضارب في الحال) تفي الأحصّء ولا لزم من َي الأخص نی الأَعَم» فلا 
یزم من صدقه صدق اليس بضارب» كقولنا: (احمار ليس بحيوان ناطق)» فإنه صادق 
مع أنه لا یَضدق قولنا: (لیس بحیوان). 

وأْجیب عنه بوجهین: 

أحدهما: أن المطلّقة وإِنْ كانت في اللفظ كذلك إلا أنه عَرَض ها ما يقيدها وهو العف 
كا [اذعيناه]!'"» فلم يكن حینئذ آخص منها. انتهی. 

انیهیا: أنه إنا يكون «ليس بضارب في ال حال» آخص من «ليس بضارب» [أن]*" لو 
كان «في الحال» متعلقًا ب «(ضارب»» وو ذلك. بل يجوز آن یکون متعلقّا ب «(ليس»» 


)١(‏ في (ز) كأنها: قيد. 
)۲( في (ز): اعتيرناه. 
(۳) في (ز): إذ. 


الكتاب الأول: القرآن 


ومعناه: «لیس في الحال بضارب»» فيكون السَّلْبٍ مُقيّدا بقوله: (في الحال)» فيكون حص 
فخ لاه :لمن تشارب )4 ان الاب الا ف هت ال الط وال حصن 
ا 

واعترض على الجواب الثاني بأنَا لا نُسَلم أنه بَعْد انقضاء الضرب يَصدّق عليه أنه ليس 
في الخال بضارب ۱1 ۵ز]؛ لأنه عن المتنازع فيه. وإلى هذا أشار في «التحصيل» بقوله: (لا 
نُسَلم آن هذا سَلْبٌ احص - أَيْ بالتنوين -» بل سَلْبُ احص - أَيْ بالإضافة). 


قوله: (وعورض بوجوه). 


لو قال: (َوجَه) كان أَوْجَّه؛ لأنه جمم لته واوجوه» جمع كثرة. 

قوله: (الأول: أن الضارب من له الضرب. وهو [أعَم من الماضي. ورد بأنه]“ 
عم من المستقبل أيضًاء وهو مجحاز اتفاقًا). 

في الجواب تَظَر؛ لأنَّ من تبت له الضرب لا يدخل تحته المستقبل. 

قوله: (الثاني: أنَّ النخاة منعوا عَمَل الْعّت الماضي). 

ينبغي أن تقد نمَیّده بأن لا ب يقترن ب «ال»؛ فانه متی اقترن بهاء عمل ولو كان بمعنی الاضي. 

قوله: (ونوقض بأنهم أعملوا المستقبل وهو مجاز). 

اعترض صاحب «التحصیل» على الجواب بأنه تكثير [للمجازا وهو خلاف 
الأصل. 

قوله: (الرابع: أن «المؤمن» يُطلق حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب بأنه مجاز واّا 


() ليس في(ز). 
(۲) في (ز): المجاز. 


>> الكتاب الأول: القرآن 
[لأطلق]”'' الکافر على آکابر الصحابة حقبقة). 


اعتّرض على الجواب بوجهین: 

أحدهما: أن الحقيقة قد تُهْجّر [لمُعا رض(" شرعيء فلا يلرم من امتناع إطلاق اسم 
الذم (1لگونه]“ مخلا بتعظيمهم) امتناغ عکسه وهو «المؤمن». ذكره صاحب 
«التحصيل». 

الاعتراض الثاني: أن امتناع إطلاق «الكافر» على أحد الصحابة نا هو لأنَّ الایمان 
الطارئ بَعْد الکفر وف وجودي يضاد الأول وإطلاقه متنع بالإجماع كا تَقَدم. 

ويرد على الاعتراضين أنَّ امتناع الشىء متى دار إسناده ين عدم لمفتضي ووجود 
المانع» كان إسناده إلى عدم لضي وی وا آزم وجوده تلف ره عنه» وهو خحلاف 
الاصل والصَتّف یقول: إن امتناع ذلك لعدم المقتضي [له]“. والجوابان قائلان بأنه 
لوجود المانع» إما [للتعظیم] " كما قال الجیب الأول» واما [للمضادة]" للوصف القائم 
به ک| قال الجیب الثاني. 


)١(‏ في (ز): آطلق. 
(۲) في (س): لعارض. 
(۳) في (ز): یکونه. 
)٤(‏ ليس في (ز). 

)0( في (ز): للتعظیم. 


(7) في (س) كأنها: المصادرة. 


الکتاب الأول: القرآن رد 
الفصل الرابع (في الترادف) 
وهو توالي الألفاظ المفرّدة الدالة على [مَعْنَى] واحدٍ باعتبار واحٍ» کالانسان والبشر. 
والتأكيد يقوي الأول والتابع لا یفید [وَخده]. 
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قوله: (الفصل الرابع «في الترادف»: وهو توالي الألفاظ الفردة الدالة على معنى 
واحد باعتبار واحد). 


0 
N 


۱5 
SSS SRR 


و 


فيه نظر من وجوه: 

آحدها: آن التعبير ب «الالفاظ» غير مستقيم من وجهین, أحدهما: أنه جنس بعيد؛ 
لشموله الهمل والستعمل. ثانیهیا: أنه يخرج ترادف کلمتین فقط؛ لأنَّ َكل الجمع عنده 
ثلاثة. 

ثانيها: أنه أتى ب «الفردة»؛ لیخرج یل مع المحدودء والحدٌ مع الرسمء فإني) 
ليستا مترادفتين» وهو غني عن هذا الفصل؛ لانه) يخرجان بقوله بَعْد: (باعتبار واحد)؛ 
فان الحد يدل على الأجزاء بالمطابقة» والمحدود يدل عليها بالتضمن. ودلالة الحد بواسطة 
الذاتيات والرسم بواسطة الخاصة. ثم إنه مُضِر؛ٍ لأنه يخرج بعض المترادف (كالخمسة مع 
نصف العشرة» وعشرة إلا خمسة) ان أراد بالفرد ما خلا عن تركيب» سواء كان تركيب 
إسناد أو [تقييد] [۵۲ ز]. فأما إذا نظرنا إلى [تفسير]” '' الفرد بأنه ما لم يدل جزژه على جزء 
معناه» فلا يرد ما ذکرناه؛ لأنه مفرد بهذا التفسير. 

ثالثها: قوله: (باعتبار واحد) ذكر الإمام أنه للاحتراز عن نحو «السيف والصارم» 
وهذا لا یصح؛ لأنَّ هذا خرج بقوله: (الدالة على معنى واحد)» فإن| يدلان على معنيين. 


)۱( في (ز): عن. 
() في (ز): تقسیم. 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 


ألا ترى أنَّ المصنف مل بهذا لأَحَدِ يِسْمَي المتباين وهو ما تواصل معنیاهه أو آنگن 
اع دلعله انعر ده الو اا بل اها اف اتير 
بطریق الجازء کالاسد والشجاع. 

رابعها [۲۸س]: أنه غير مانع؛ لدخول التأکید اللفظي تحته» نحو: «قام زيدٌ زیدا. 
وحیث تقرر هذا فالصواب أن یقول: (توالي كلمتين فصاعدًا متغايرة دالة على معنی واحد 
باعتبار واحد). وقولنا: (متغایرة) آخرجنا به التأكيد اللفظي. 

قوله: (والتأكيد يُقَوي الأول). 


لو قال: (والتأكيد تقوية الأول) أو قال: (والمؤكد يموي الأول) كان أَوْلَى. 


[فی ](؟ تظر من جهة أنه یفید تقوية الأول أيضاء وكَأنَ مراده: (لا يفيد Cl‏ 
وبهذا صرح الامام حيث قال: (بل شرط گونه مفيدًا تدم الأول)”". وأما الامدي فانه 


() في (ز): الدین. 

(۲) الترقیم الکتوب على الورقة: (۲۸)ء والصواب آنه: (۲۷)؛ فلا یوجد سّقط في الکلام. 

(۳) ليس في (ز). 

(6) لفظ البيضاوي في (النهاج ص ۳۳): (والتابع لا يفيد وحده). طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت - 
7م . وهكذا في نسخة «النهاج» المشروحة في (نهاية السول. 7/ ۱۰۵) طبعة: عالم الكتب. لكن 
لفظ «وحده» لا يوجد في نسخة «النهاج» المشروحة في (الابهاج 1۱۱/۳) طبعة: دار البحوث 
للدرسات - الإمارات-575١هه‏ وكذلك المشروحة في (السراج الوهاج» ۲۹۸/۱) طبعة: دار 
العراج /51١ه.‏ فكأن نسخة «المنهاج» التي كانت عند ابن العراقي ليس فيها لفظ «وحده»؛ 
یرف اب العراقي أن مراد البيضاوي: التابع لا يفيد وحده. 

(6) المحصول (۳۶۸/۱). 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 


قال: ١ن‏ التابع قد لايفيد معنى أصلا)'. وهذا مردود عليه. 
يي سياه 


قلت القَرق بينهم| من أَؤْجْه 
آحدها: أن التأكيد يُفيد مع تقوية الأول عدم إرادة المجازء بخلاف التابع. 
ثانيها: أن التابع يشترط أن یکون على زنة التبوع» بخلاف المؤكد. 
الثها: أن المؤكد له مدلول في نفسه بخلاف التابع فإنه في نفسه مُهَمّل. 
د ا اد رو د الو 
وأحكامه في مسائل: 
الأولى: في سَبّبه: المتراوفان ما ین وإضعَين والْتبْسَاك أو واجد لِتَكْئِير الوسائل والتوسّع 
في مجال البديع . 
الثانية: أنه خلاف الأصل؛ لأنه تعريفٌ المُعَرّفء ومُحوج إلى حفظ الكل . 
الثالثة: اللفظ يقوم بَدَلَ مُرادِفِهِ من لَعَته؛ إذ التركيبُ يتعلق بالمعنی دُونَ اللفظ. 


الا ال كد تقوية مدل لها دک بافظ كاف فاا أن و كل تشه زمغ قر لد علد : 
0 و ۳ 2 2 ۶ 5 9 - فو ودبت 


«والله رون قريسًا» ثلانًا)» أو بره للجُفْرد (كالئّمْس والکان» و«كلا وکلتّا» للمثنی 
وگل وأجمعين وأخو خواته» للجَمُع)» أو [للجملة] رک «إن). 


اس EOE EOD SS SDDS N TREE E E‏ 
قوله: (والترادفان إما من [واضعين]”" والْتبسا). 
فيه نظر من وجهين: 
احدهما: أنه مبني على أنَّ اللغات اصطلاحية؛ والمصنف اختار الوقف» ومذهب 
الشيخ التوقيف كا تُقدم. 


۲ 


SESS 8 


7575725755755775 ۱۳۲۲7775 هه 


SWAIN‏ س الوا اا 


(۱) الإحكام للآمدي (۱/ .)٤۸‏ 


(۲) في (ز): الواضعين. 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 


ثانيهما: مقتضاه أنه إذا عرف واضع كل منهبا بعينه» لا يسمى مترادفا. وفيه نَظر. 

قوله: (الثانية: أنه على خلاف الأصل؛ لأنه تعريف العرّف. ومُخوج إلى حفظ 
الكل). 

اعترض عليه من وجوه: 

أحدهما: أن أصول هذا الكتاب ك «المحصول» و«المنتخب» و«التحصيل» 
و«الحاصل) لیس فيها الجزم بأنه على خحلاف الاأصل. بل نقلوه عن بعضهم. 

ثانيها: 3 الدليلين اللذين ذكرهما انا يأتيان 2 الوضع من شخص واحد» وهو 
السبب الأَكلِ كا قال الإمام. 

ثالثها: أن ابن الحاجب جعل الدليل الأول (وهو گونه تعريف العرف) دليل مَن قال 
باستحالته. كذا قال شيخنا حمال الدين رحمه الله؛ وأقول: قد رده ابن الحاجب بأنه علامة لا 
خرف ۱ ولا استحالة في تصب علامات لشیء واحد. 

قوله: (الثالثة: اللفظ یقوم بدل مرادفه من لخته). 

رجح الامام وصاحبّا «الحاصل» و«التحصيل» أنه لا یقوم مقامه مطلقاء ورجح ابن 

قوله: (إذٍ التركيب یتعلق بالعنی دون اللفظ). 

۳1 ز] يقال علیه: الدعوی عامة في الفردات والمركبات» والدلیل خاص بالرکبات. 

وجوابه: أنه في الفردات محل وفاق» فلم يحتج إلى إقامة دلیل علیها. 

ويقال عليه أيضًا: و[الترکیب] قد يتعلق باللفظ كا في أنواع البلاغة من الترصيع 


() في (ز): تعريف. 


6 في (س) و(ز): بالترکیب. والتصویب من (الاهاج ۱ ۶۳ ۲). 


الكتاب الأول: القرآن 
والتجنيس وغير ذلك. 


ترا أن هاه الأمور خارجة عن المقصود الأصلي من الكلام» فإنها من محَسّناته. 
لا من ممصححاته. 

قوله: (الرابعة: التوكيد تقوية مدلول ما ذکر بلفظ ثان). 

اعترض عليه بأنه غير جامع ولا مانع» آما گزنه بر جامع: فلخروج القَسَم وا 
واللام عنه. فإنها آلفاظ يؤكّد بها مع آنها لفظ آول [لا ثانٍ]"» فالأحسن حینتذ أن یقول: 


بلفظ آخر. 
وأما کونه غير مانع: فلدخول التابع تحته کا قررنا. 
وأجيب عن الأول بوجهین: 


أحدهما: أن التعبير ب «آخر» يمهم المغايرة بينههاء فخرج التأكيد بالتكرار نحو: «جاء 
زيد زيد». ولفظة «ثان» قد يكون بمعنى «واحد) كما في قوله تعالى: 9 ثازت اتش 4 
[التوبة: ٠‏ 4]. وهو مردود؛ لأنَّ شرط هذا أنْ يضاف إلى مله ىا في الآية الكريمة. 

انيها: أن هذا أمر راجع إلى الاصطلاح» وهذه الألفاظ وإِنْ حصل بها التأكيد فلا 
یرم منه أنها في الاصطلاح تُسَمى تأكيدًاء ألا ترى أنك لو قلت: (أؤكد عليك)» لم يكن 
[تأكيدًا]”'' مع صراحته فيه واشتماله على لفظه؟ 

ويتوجه عليه اعتراض ثالث في تعبيره ب «اللفظ» مع أنه شامل للمهمل کا تقدم. فلو 
عبر بقوله: [(التأكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ مستقل بالافادة) لكان]7" حستّاء ولا 


() في (ز): مؤكدا. 
(۳) ليس في (ز). 


ID‏ الكتاب الأول: القرآن 

يحتاج إلى زيادة «ثان» أو «آخر»؛ لآن هذا مفهوم من التعبير ب «تقوية المدلول». 

وأقول: لو حذف «مستقل بالإفادة» لا وَرّد عليه التابع [بخروجه]”'". فإنه لا ينطلق 
على الهمل. والتابع وِنْ أفاد تقوية الأول إلا أنه في نفسه مهمل لولا ذکره بعد متبوعه. 
والذي تَحَرّر عندي آخرًا أنه لو اقتصر على قوله: (تقوية مدلول ما ذکر [بقَؤْل]) كان 
ااا 

وعليه اعتراض رابع في گنه جعل التوكيد [من] أحكام الترادف» فلو قال ولا 
(الفصل الرابع: في الترادف والتوكيد) کا فعل الإمام» كان أَوْلّى. 

قوله: (فإما أن يؤكد [بنفسه]”" مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «والله لأغزون 
فریشا»(* ثلانًا). 

نوزع في التمثيل بالحديث؛ [لانه]" في سنن أبي داود من حديث عكرمة مرسلاه 
ولفظه فيه: «والله لأغزون قریشا» ثم قال: «إن شاء الله»» [ثم قال: «والله لأغزون قریشّا 


إن شاء الله»]. ثم قال: «والله لأغزون قريشًا». ثم سکت. ثم قال: «إن شاء الله». فهو 
بهذا اللفظ غير صريح في [التأکید]» فيحتمل أنَّ کل جلة مقصوده إنشاء الحلف في 


(۱) ليس في (ز). وفي (س): بخروجه نقول. 

() في (ز): في. 

(۳) في (ز): نفسه. 

(4) سنن أبي داود (۵۳۲۸۰ ۰۳۲۸۲ صحيح ابن حبان /١١(‏ 2185 رقم: ۰4۳۶۳ وغيرهماء 
وصححه الالباني في (صحيح أبي داود» رقم: ۳۲۸۵). 

() في (ز): فإنه. 

(0) ليس في (ز). 

(۷) في (ز): التوكيد. 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 


نفسهاء ويدل عليه استثناؤه من كل منهما وسكوته في البعض. 

قلت: وهذا فضول من العترض. فقد روى الحديث ابن حبان في صحيحه من حديث 
عكرمة عن ابن عباس. قال: قال رسول الله يَكِ: «والله لأغزون قريشاء [والله لأغزون 
قریشٌا]" ‏ والله لأغزون قریشا» ثم سکت. فقال: «إن شاء الله». فهو کا ترى صحيح 
متصل صریح في التأکید اللفظي.. 


الفصل ااا وفیه ۷ 

ا قوعْ ..» وأحاله آخرون؛ لأنه لا يُقْهِمُ العَرَضَء فیکُون مَفسدةً. 
وئوقش اسا لاا والمختار: نکائه .. وَوْفُوعه .. ووَقّع في القرآن» مثل: ۳ تلح 
روم 4 [البقرة:۰]۲۲۸ « ولد عَسَعَسَ 4 [ التکویر:۱۷]. 

الثانية: أنه خلاف الاصل ولا َم يه ِفهِمْ ما لم یِستَفسرٌ .. ویتضمن مَفسدةّ السامع؛ لأنه 
ریا يهم .. أو قم مر مُراوه وحَكّى ره فيؤدي إلى ججهلٍ عظیم .. 

الثالثة: مَفْهُومَا المشترك ما أن یتنا (ك «القَرْء» للحَيْض والطهر) أو يواصلا فيكون 
أحدهما [جَرْءَا للآخر] (كالممكن للعام والخاص) أو [لازمًا له] (كالشمس للكوكب 
وضوئه). 

الرابعة: جوز الشافعي رضي الله عنه والقاضیان وآبو علي إعمال المشترك في جميع 
ون E‏ و وچ ی 

لنا: الوقوع في قوله تعالى: ‏ إن اله وَمَلَنبِكَنَهُ eT‏ ¿َ على آلنيي € [الاحزاب:01] 
ل 

قیل: الضمير مُتَعَدٌَدُ؛ فَيتَعَدد الفعل. قلنا: يَتَعَدّد مَعْنّىء لا لَْظَاء وهو المدَّعَى. 

وني قولة اتغال: « الى د أ ت لله يَسَجِدُ لَمُم 4 الآية [الحج:8١].‏ 


وفوا ال الم ر ر الله ا ا 0 LLL LLL etLeLLtLdLeLeLedLdL‏ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱2۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ددص‎ OOO 


SS ORO r‏ ا 
3 


EN: 


)١(‏ ليس في (ز). 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


لي يي See‏ 
قيل: حرف العطف بمثابة العامل. قلنا: إِنْ سل قبعثابته بعينه. 
قیل: مل وضعه للمجموع ااه الإغال فى البعض. فا فیکون المجموم 
[مستندا] إلى کل واحد» وهو باطل. 
اتج المانع بأنه إن لم 2 يضّعه] الواضع للمجموع. ا م جز استع‌اله فیه. فلا لِم لا 
يكفي «الوضع لكل واحدٍ» للاستعمال في الجميع؟ 
ومن المانعين من جوز في الجمع والسَّلْبء والمَرْقُ ضعیف. 
لعن الشافمي والقاضي الوجوب حیث لا قاط 
الخامسة: المشترك إن ENE‏ ون قرنْ به ما وجب اعتبار واحی» 
تَعَدّن. أو أكثر» فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين» وعند المانع es‏ أو الغاء 
البعض» فينحصر المرادٌ في الباقي. أو الكلء فيْْمَل على المجاز. e‏ 
' الراجح هو أو أضله وان تساویا أو رجح أحدهما ا 


لد له لد Led‏ 7ل dltl tL LeLe Ld Led Led Led Ld Led Led Led‏ 0۲0/407۸ ۲ اک 0 مه #7 و و و 


قوله في الاشتراك: (وأحاله آخرون؛ لانه لا هم الغرض؛ فيكون مفسدة. 
ونوقض بأسماء الاجناس). 

اعبُرض عليه [بأنَ]'" اسم الجنس موضوع للقذر الشترك وهو مفهوم من اللفظ 
بخلاف المشترك» فان القصود منه فرد مُعّين وهو غير معلوم. 

وأجيب عنه [4 5ز] بان اسم الجنس وإِنْ دل على القدر الشترك الا أنه لا دلالة له على 
خصوصية الأفراد» فساوی الشترك في عدم الدلالة التفصيلية. 

قوله: (ووقع في القرآن» مثل: « ثلئكة روء > ۰ وال إا عَسَعَسَ #). 

غشله [الاشتراك] ۳ (عسعس) مبنى على أنه موضوع ل «أقبَل) و«َذی را وهو قول 


۱5 ۲۲۲-۲ xax 


ددم 


3 


للا م۱۱ 2۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 2 


EEE EE ححا‎ 


(۱) في (ز): ان. 
(0) في (ز): للاشتراك. 


الكتاب الأول: القرآن 


مرجوح» والذي نقله صاحب «المحكم» عن الأكثرين والنوويٌ عن جمهور أهل اللغة أنَّ 
معناه: أدير. ونقل الفراء إجماع المفسرين عليه. قال: وقال آخرون: معناه: أقبل. وقال 
آخرون: إنه موضوع هیا کا تقدم. 

قوله في الاستدلال على أن الاشتراك خلاف الأصل: (ويتضمن مفسدة السامع) 
إلى آخر المسألة. 


ل 
1 
کا 


لقائل أن يقول: هذا إن يتم إذا كان الوضع من واحد وهو السبب الأقَلْ ىا ذكره 
الإمام. 

قوله: (الثالث: مفهومًا الشترك اما أن یتباینا). 

يدخل تحته النقيضان مع أن الإمام أحال الاشتراك بينها؛ إذ لا يفيد شيئًاء فان الواقع 
أحدهما. واعترضه في «التحصیل) بأنه"" انا يني وقوعه من واضع واحد وهو السبب 


مس لفط 
هد 


الأثَلّ. وقال القراني [۹ ۲س]: [بعَغتی أنَّ المعْنّى يصح إسناده إلى الأمرین] [إِنَ 


القرينة تبين المراد منهما](” . 

قوله: (الرابعة: [جَوّز] الشافعي والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جميع 
مفهوماته الغير المتضادة). 

فيه أمور: 


)١(‏ يقصد: دليل الإمام الرازي. وعبارة سراج الدين الأرموي في (التحصیل. ۲۱۳/۱): (ولقائل أن 
يقول: هذا لا ينفي ما يحصل من وضع القبيلتين). 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) في (س): (يبين ان القرينة المراد منهما). وفي (ز): (ان القرينة تبين المراد). 

(5) في (ز): اعيير. 


OVD‏ الكتاب الأول: القرآن 


أن 


A‏ هی 


أحدها: أن أبا علي هو الجبائي» وقد نقل عنه ابن برهان في «الوجيز» أنه منعه | 
يتفق المعنيان في [حقيقة] واحدة فيجوزء كالقرءء فإنه حقيقة في الانتقال. 

ثانيها: أن [إدخال]” ° «ال) على «غير) غير مستقيم. 

ثالثها: أن العبارة فاسدة أيضًا من جهة العنی؛ لأنه یدخل تتها «العین» ودالقر ى“ 
و«الجون» [فإنها من التضادات]"" مع أنه لا يمتنع الجمع بينهماء [فلا]“ مانع من تكليف 
المرأة بالاعتداد بقزء [و]" راد به ایض والطهن [ولا مانع من وَضْف زيد”” بأنه 
لابس جوا - مُريدًا بذلك السواد والبياض]7"» ولا مانع من قولنا: (العين جسم) 
مريدين بذلك عين الذهب والجارحة. وإنما ضابطه كا قال الآمدي أن 3 الجمع بينهماء 
كاستعمال صيغة «افعل» في الامر بالشیء والتهديد عليه فان الأمر يقتضى التحصیل 
والتهدید يقتضي الثَّرْك. ويدل عليه]” أنه في «المحصول مل حل التزاع بالقرء. 

قوله: (ومنع أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام). 

هذا مختاره في کتبه كلهاء إلا أنه وقع في «المحصول» ما يخالف هذاء فإنه ذكر في الكلام 
على أن الأصل عدم الاشتراك أن الضارع مشترك بين الحال والاستقبال» ثم ذكر في 


)١(‏ في (س): ادخال على. 

() في س: الفرق. 

(۳) في (ز): فا من المتضادان. 

)٤(‏ ليس في (ز). 

)٥(‏ ليس في (س). 

() ليس في (س)» وفي (ز): زاید. والتصویب من (غاية السول» ۱ ) ط: عالم الكتب 
(۷) لیس في (س). 

(۸) ليس في (ز). 


الکتاب الاول: القرآن > 


الاجماع أن الضارع يحمل [عليهم|]” ". 

تنبیهان : 

أحدهما: ذکر صاحب «التحصيل» آن محل الخلاف بين الشافعي وغيره إن| هو في 
الک العددي أي في كل فَرْد [فرد]!"» وذلك بأن يجعله يدل على كل واحد منهما على 
حدته [بالمطابقة]”" في الحالة التي يدل على المعنى الآخر بهاء وليس الراد الكل الجموعي 
أن يجعل مجموع [العنیین]" مدلولًا مطابقًا كدلالة العشرة على آحادهاء ولا الكُلي اد 
أن يجعل كل واحد منهم| مدلولا مطابقيًا على البَدّل. ونقل الأصفهاني في شرح «المحصول» 
أنه رأى في تصنيف آخر لصاحب «التحصیل) أنَّ الأظهر من كلام الأئمة - وهو الاشبّه - 
أن الخلاف في الكل المجموعيء فاٍنهم صرحوا بأنَّ المشترك عند الشافعي كالعام. 


ثانيهما: هذا الخلاف جار في استعماله في حقيقته ومجازه ىا قال الآمدي في مجازيه 
کا ذكره القرافي”' [7ز”"]. 


)١(‏ في (س): عليها. 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) في (س): يالطايفه. 

() في (ز): التعيين. 

(0) هنا آخر الورقة رقم ٤(‏ 0 ب) بنسخة الأزهرية. 

(7) عبارة القرافي في كتابه (نفائس الأصول» ۲/ ۷۲): (قول سيف الدين: «أو حقيقة ومجارًا» ليعلمنا 
أن النزاع كا هو في الجمع بين الحقيقتين» فهو في الجمع بين الحقيقة والمجاز» وبين مجازین). 

(۷) يبدو أن هناك خطأ في ترتيب أوراق مخطوط نُسخة الأزهرية» فالكلام في الورقة رقم (5 4ب) يتبعه 
- من حيث تتابع الكلام واتصاله - الكلام في الورقة رقم (1۳) فتتابُع الكلام يقتضي أنْ تكون 


OVD‏ الكتاب الأول: القرآن 


Prd 35 5 ۰ ۳۹ ۳۹‏ ر > م و و كك ۳ ر هم 

قوله: (لنا: الوقوع في قوله تعالی: ۳ ان الله وملتیکته. يُصَلونَ على آلني 4 
[الأحزاب:55] والصلاة من الله مغفرة) ومن غيره استغفار). فيه آمران: 

أحدهما: أن الإمام والآمدي فسر الصلاة من الله تعالى بالرحمة» وعدل المصنف - تبعًا 
لصاحب «الحاصل» - عن ذلك إلى الغفرة؛ لأن إطلاق الرحمة على الله تعالى مجاز؛ لأنها 
رقة القلب. وأيضًا فالمصنف مراده الجمع بين حقیقتین وعلى تفسيرها بالرحمة يكون في 
الآية [الجمع]”'' بين الحقيقة والمجاز. 

ثانيهما: اعترض على الاستدلال بالآية من وجوه: 

آحد‌ها: احتال أن تكون الصلاة مستعملة 2 معنی فيك بين الغفرة والاستغفار 

0 ع 

وهو الاعتناء بإظهار الشرف. قاله الغزالي في «الستصفی». وأجيب عنه [بأن هذا]"" لو 


ثبت مجاز. 


واعترض عليه بن القراني وابن الحاجب يريان أن الجمع بين حقيقتين مجاژ فحينئذ 
قاری ار نوا اب ف وج 

أحدهما: أن كله على الاعتناء لا يدفع الاشتراك؛ فإِن القائل به يقول: العناية من الله 
تعالى مغفرة» ومن الملائكة استغفار [وحينئذ] " فيبقى [فیه] "۲ الجمع بين مجازين“. 


الورقة (1۳) ترقيمها الصحيح: (05). 
(۱) ليس في (ز). 
(۲) في (ز): بأنه. 
(9) في (ز): فحینئذ. 
(4) ليس في (ز). 
(۵) آری أنه يقصد بالمجازين: المجاز الأول: استعمال «الصلاة» بمعنى الاعتناء. والجاز الثاني: الجمع 


الکتاب الاول: القرآن > 


ثانيها: أن الأصح خلاف قوهماء فقد نقل الا مدي عن الشافعي والقاضی أنه حقيقة. 

الثاني: احتمال [حذف](' ا لخب تقدیره: إن الله تعالی يصلي وملائکته یصلون. 

[جوابه: أن الإضمار بخلاف الأصلء وهذا أيضًا لا يتم على قول من رأى أن الجمع 
بين حقيقتين]7" مجاز كا تقد فإنه سيأتي أن الإضمار مثل المجازء فليس [تقديم]”" 
أحدهما [بأوْلَى]”' من الآخر» لكن قَذّم جماعة المجاز. 

الثالث: أن الصلاة أصلها في اللغة الدعاء بخبر» فاطلاقها على المغفرة مجاز» وحينئذ 
فقد جمع في الآية بين الحقيقة والمجاز» لا بين حقيقتين» لكنه يلزم من [جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز ]” ' جوا الجمع بين الحقيقتين. 

قوله: (قیل: يحتمل وَضعه للمجموع أيضاء فالإعال في البعض. قلنا: فيكون 
الجموع [مُسْتَدًا إلى“ كل واحد. وهو باطل). 

في جوابه نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه إن) يلزم ذلك أن لو أسند المجموع إلى واحد فقطء أما إذا استعمل في 


بين حقيقتين حين استعمل «العناية» في حق الله بمعنى المغفرة» وفي حق الملائكة بمعنى الاستغفار. 

)١(‏ في (س): صدق. 

() ليس في (س). 

,۳( في (ز): تقدم. 

(4) في (ز): آول. 

() ليس في (ز). 

(0) في (س) و(ز): مسندالا. والتصویب من النهاج (ص۳۵). نهاية السول (۱۲۳/۲) ط: عام 
الکتب. 


GYD‏ الكتاب الأول: القرآن 


المجموع مع تَعَدَّد المستد إليه ليرجع كل واحد إلى واحدء فلا يتأتى ما ذكره. 

ثانيهما: أن هذا مشترك الإلزام؛ [لأنه]“ قائل بأنه استعمل في الجميع» فيلزم إِذَا 
إسناده إلى كل واحد. لا يقال: نما يلزم ما ذكره وي تون > ا لي 
الجميع؛ لأنّا نقول: لا ذور في جرد الوضع» بل ولا في الاستعمال من حيث هو فان 
المتكلم قد لا يستعمله في المجموع عند اتحاد المحكوم عليه» بل يستعمله فيه عند تعدده. 
قيل: فالجواب الصحيح مَنع أنه موضوع للمجموع؛ إِذْ هو خلاف الأصل. 

قوله: (ومن المانعين من جور في الجمع والسلب). 

مقتضى هذا أن الذين منعواه من إعمال المشترك في معنييه جوّزه بعضهم في الجمع (سواء 
كان في مَلب أو إثبات) دون الافراد» وف السلب (سواء كان عرد آو مفردا) دون 
الاثبات ا وال راد ير او وبي فالأأولى حکاها لام 
البصري» وأيضًا 3 تعبیره بالجمع إلاق التثنية بالافراد مع أنَّ القائل بهذا یلحق 
التثنية بالجمع [15 ز]. 


قوله: (والفْزق ضعيف). 

تبع فيه في الأولى الإمامء وني الثانية الآمدي» وقال شیخنا جال الدين رحمه الله: إنه 
قوي. 

قوله: (ونقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حیث لا قرينة؛ احتیاطا). 


() في (ز): فانه. 
(۲) ليس في (س). 


الكتاب الأول: القرآن 


م 


فيه أمور: 

أحدها: وافقهیا على ذلك أبو علي الجبّائي كا نقله المصنف في باب العموم» والقاضي 
عبد الجبار كا نقله الإمام في «مناقب الشافعي»» فلا معنى لتخصيصه بالذّكر مع کون 
الاخرین نب 5 ذكرهما معهم| موافقّن لما على ذلك 

ثانيها: مُْتَمَى کلامه أنَّ الشافعي رضي الله عنه والقاضي قائلان بوجوب الاستعیال؛ 
إذ الحَمْل لم يتقدّم له ذکر» وقد فاه هذا بعض الشارحين» وهو غلط ظاهرء فلو قال: 
(ونقل عن الشافعي ومّن معه وجوب الحمل علیها)؛ لسَلم من [الاعتراضین](. 

ثالثها: التعليل بالاحتياط یقتضی ارتكاب زيادة على مجرد اللفظ للضرورة وهذا 
ينافيه فل الآمدي عن الشافعي أنَّ مله على المجموع لگونه عنده من باب العموم» وهو 
ظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي أيضّاء واختار بعض التأخرین أله [للاحتیاط](؛ 
و[لأن]”" مُسَمّی العموم واحد» والشترك مسمياته متعددة» وأيضًا فالمشترك يجب أن 
تكون أفراده متناهية» ولا كذلك العام. انتهى 


رابعها: من الفروع الخالفة هذا ما إذا قال السيد لعبده: (إِنْ رأيت عيئاء فأنت خر). 
فذكر الرافعي في كتاب التدبير - فلا عن الامام مرا له - أن الوجه أنه لا يشترط رؤية 
جميع العيون» بل يعتق با يراه منهاء وكان مُقَتَهَى القاعدة القول بتوقف العتق على رؤية 
جنيع العيون [۳۰س]» وغذا قال الرافعي عقبه: إن الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع 


() في (ز): الاعتراض. 
(۲) في (ز) و(س): الاحتياط. والتصويب من (الامهاج» ۳/ 1۸١‏ دکتوراة- ومسمى العموم واحد). 
(۳) ليس في (س). 


OVD‏ الكتاب الأول: القرآن 
معانيه. وهذا أمر جائزه أعنى مخالفة الرافعى ما حكاه [هنا]“ عن الشافعى. 

ويجاب عنه بأنَّ الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد؛ فيعتق» ألا ترى أنه [لو]) 
قال: (إن دخلت الدار فأنت خُر)» [یعتق]"" بأول الدخول في بعضها وإن لم يدخل 
جیعها؟ وهذا الجواب [ينافيه] قول الرافعى الذي قدمناه؛ فإنه يقتضى أن القول بالعتق 
برؤية واحد منها يعد خالفة هذه القاعدة. 

ومن الفروع المخالفة ما إذا قال: (أنت طالق في كل قرءٍ طلقة)» فإنها تطلق في كل 
هر مع کون الأصح عندنا أن القرء حقيقة في الطهر والحيض› وكان مقتضى القاعدة 
القول بأنها تطلق في الطهر طلقة وني ایض طلقة. ويجاب عنه بأن علته استعماله في الطهر 
مُقَيّدة لاطلاقه القرء. 

قوله: (الخامسة: الشترك إِنْ تَجَرَّد عن القرينة قَمُجَمَل ...). 

يعني عند من لا يحمل المشترك على معنييه» أما الشافعي ومّن وافقه في ل الشترك 
على معنییه فليس عندهم مجملاء وكان ينبغي [التنبیه]"" على هذاء ويوجد [من كلام 
الصنف أنه يوافق الشافعى في الاستعمال دون امحمل]"". كذا قال شيخنا جمال الدين رحمه 
الله وهو صحیح [إِنْ قلنا]: إن تمل المشترك على معنييه من باب العموم”". أما إذا قلنا 


)١(‏ ليس في (ز). 

(۲) ليس في (س). 
(۳) في (ز): فيعتق. 
(4) في (س): التفسير. 
(0) ليس في (س). 
(0) في (س): انه. 


(۷) هنا زيادة 2 (س): فلائق حینگذ. 


الكتاب الأول: القرآن COW‏ 


العا کا ذهب الیه الصنف» قا قد لا مخرجه عن الاجال [10ز]؛ ن 
الجمل هو ما لم یتضح الراد منه؛ لاستواء معنييه فيه» وهذا كذلك» و[إن)]" ملناه على 
معنییه احتياطاء وحینتذ فلا يوجد من کلام الصنف مخالفة الشافعي رضي الله عنه في 
ا 

قوله: (وان قرن به ما يوجب اعتبار واحدء [تَعيّن CE‏ 

لا بد من تقيبده بآن يكون ذلك الواحد مُعَيّنّء فان كان مَبْهًا فهو مُجْمَلء وهذا 
واضح. وكذا قوله: (أو إلغاء البعض»» لا بذ أن يكون البعض الملغي مُعَينًا. 

الفصل السادس (في الحقيقة والمجاز): 

(الحقیقة» فعبلة من الحنٌّ بمعنى: الثابت. أو المثبّت» » ثقِل إلى العقد المطابق» ثم إلى 
القول المطابق, ثم إلى اللفظ المستعمل فيا وضع له في اصطلاح التخاطّب. والتاء لتقل 
اللفظ من الوَّصْفِيّة إلى الاشويّة 


سر کی 


د ا ۲۲۲۲۵2 


و«المجاز) مَفعَل من احواز» بمعنی العبور» وهو المصدر آو المکان» تقل إلى 


سس 


سس م م م م م SN NNN‏ 


دمص ند 


الفاعل» الاق متيل لتق ما له پناسب | 


LLL‏ که ات هن که هت هن هنن 7( ايه ارهاب عاج د له ,”للد ,7ل کل ,أل 


إلى القول فاا ثم ۳ اللفظ ا فيا و 7 له ره اصطلاح لتخاطب) 


LeLe‏ هکت 


)١(‏ في (ز): الاحتياط. 
(0) في (س): ان. 
(۳) في (ز): الجمل. 
)٤(‏ لیس في (ز). 

() في (س): من. 


OW‏ الكتاب الاول: القرآن 


فيه أمران: 

آحدهما: یازع الصنف في [تَقله] إطلاق الحقيقة باعتبار الاصطلاح مجاژا لغويًا في 
الرتبة الثالثة - بان «الحقٌ» لغة: الثبوت» وهو قَدْر مشترك بين هذه الأمورء ولو سَلّم 
الجاز لا نْسَلم أن کل مجاز مأخوذ مما بل بل الجميع مأخوذ من الحقيقة بعلاقة معتيرة. 


ثانيهما: 


أحدها: أن اللفظ جنس بعيد؛ لشموله المهمل والستعمل كا نبهنا عليه غير مرته فلو 
عبر ب «القَوْل) كان أَوْلَى. 

ثانيهما: [آنه] أراد إخراج المجاز بقوله: (فیا وضع له) وهو لا يخرج بذلك؛ إذ 
الجاز موضوع عنده؛ لأنَّ الراد من وضعه اعتبار العرب لنوعه» وقد جزم باشتراط ذلك 
بَعْدء فكان ينبغي آن يقول: (وَضْعًا أوَّلَا)» مع أنه لو زاد: «وضعًا آولا» [َلَحرَج]"" عن 
الحد الحقيقة الشرعية والعُرفية؛ لأا من غير وَضْع آول» ويمكن آن يقال: لا يخرجان 
بذلك؛ لأنهها موضوعان وَضْعًا أولا في اصطلاح حمَلة الشريعة وأهل العرف. 

ثالثها: جعل بعضهم قوله: (في اصطلاح التخاطب) مُدَْلا للحقيقتين الشرعية 
والعرفیف وجعله فصلاء ثم أورد عليه آن الفصول لا تكون للإدخال» بل هي لاح خراج؛ 
بخلاف القیود ونحن نقول: الایراد نما نشأ من قبل تقرير كلامه» فإما [أن نجعله]“ 


)١(‏ ليس في (س). 
)۲( في (ز): أنه لو. 
(۳) في (ز): خرج. 
() في (ز): من جعله. 


الكتاب الأول: القرآن 
فصلا ونقول: خرج به غير الحقائق الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية» وإما أن نجعله 
قيدًا مُدخلا طما» فلا إيراد لد 

رابعها: أورد عليه أن الحد غير مانم؛ لدخول المجاز تحته كا تقدم» ولشموله أيضًا 
[للأعلا [e‏ مع آنها ليست بحقائق ق ولا محازات. 

قوله: ([و] التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية). 

يقال عليه: أطلق الصنف ذلك. وله إذا جعلناه منقولا من المُنْبّت (الذي هو اسم 
المفعول)ء فإن جعلناه منقو لا من الثابت (الذي هو اسم فاعل»» فالتاء أصلية. 


ويجاب عنه بان هذا جواب عن سؤال مُمَدّرء تقديره: إذا كان منقولا من اسم المفعول. 
فلا حاجة [للإتيان]”" بالتاء [7ز]؛ لأنْ فعیلا بمعنى مفعول - يستوي مذكره ومونثه. 


4 1 ۶ 
وحده الجاز بانه اللفظ الستعمل في معنی غير موضوع له یناسب الصطلح - آورد 
عليه أمور: 
أحدها: 


في تعبيره ب «اللفظ» ك تقدم في الحقيقة. 

ثانيها: 

أنه يقتضي أنَّ الجاز غير موضوع. وسيأتي ما يخالفه» فكان ينبغي أن يزيد: «وَضعا 
أوّلا» كا قدّمنا في الحقيقة. 


(۷) في (س): او. 


>> الكتاب الأول: القرآن 


ثالثها: أنه يخرج عنه الجاز المركّب؛ فان الفهوم من قوله: (ني معنی غير موضوع له) 
أن یکون موضوعًا لغيره واستعمل فيه لعلاقة» والصنف عنده أن الرگب غير موضوع كا 
صرح به في التخصیص. 

رابعها: أَفْهَم کلامه أن الجاز لا یستلزم الحقيقة؛ لأنه شرط تَقَدّم الوضع» لا مده 
الاستعمال» وهذا اختیار الامدي» لکن جزم الامام في «المحصول» في الکلام على إطلاق 
اسم الفاعل [بمعنی]"" الاضي باستلزامه ونقله في الكلام على الحقيقة اللغوية عن 
الجمهور ثم م قال: وهر ضيفت على عكس ما جزم به أولا. 

وه مسا 

الأولى: الحا انار ورن و كذ ای هم ند (كالدابة ونحوها) والخاصة 
(كالقلب والتقض, والجمع والقّزق). واختّلِف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج. 
مت القاضي» وت المعتزلةٌ مُطْلَقًا. والحَقٌ أا مجازاتٌ لُعَويةٌ [اشتّهرت]» لا 
موضوعاتٌ مك وإِلّا لم تكن عربية» فلا يكُون القرآن عربيّاء وهو باطل؛ لقوله تعالی: 
«وكدَالك دز له قران عَرَبيكا 4 [ طه:۱۱۳] ونّحوه. 

قِيلَ: المراد بَعْضُه؛ٍ فان الحالف على أن لا يقرأ القرآن یَتّث بقراءة [بعضه]. قل 
معارّضٌ با یقال: إنه بعضه. 

قیل: تلك كلماتٌ قلائل؛ فلا تخر جه عن كَوْنه عربیّاه كقصيدة فارسية فیها ألفاظ عربية. 
ْنَا تُخْرجهء ولا لا صح الاستثناء. 

قیل: [يکفي] في عربیتها استعیالها في لته قَلنَا: تخصیص الألفاظ باللغات بحسب 
الدلالة. 

قیل: منقوض بالمشکاة والقشطاس والاستبرق والشچٌیل. قُلَْنَا: وضع العَرّب فیها 


تسه ۵72 ۲7 175571515505۵۲۲۵ 57 5757 7751015757057117 7057 7707070-7701 ۳۲۲۲۲۲۲۵۲ 
۵ 
اا م 00 ا ۳ 


الكتاب الأول: القر آن رس 


وافق ل آخری. 


وعورض: 

- بأنَّ الشارع اخترع معانيء فلا بُدّ ها من آلفاظ. قُلْنَا: گفی [التَجَوّز]. 

- وبأنَّ الإيمان في اللغة هو: التصديق» وفي الشرع: فِعْلَ 00 لأنه ۳۳ وال ! 
يبل من مُبْتَِبه؛ لقوله تعال: ‏ وَمَن يبغ عير آلإِسَلم دی يقبا 00 
عمران:۸۵ ]وم يَجُز استثناءً المسلم من المومن وقد قال تعالى: هس َرَجَنَا من کان 
فيا من الْمُؤْمِنِينَ * الاية [الذاریات:۳۰]» والاسلام هو الذین؛ لقوله تعلل: ‏ إن 
یرت عند آله ألاسلم 4 [ آل عمران:۱۹] والدّينُ فعل الواجبات؛ لقوله تعالی: 

#وَذلِكَ دين الْقَيْمَةٍ 4 [ البینة:ه]. 

قلنا: الایمان في الشرع تصدیق خاصٌء وهو غير الاسلام والدّین؛ فإنه) الانقیاد والعمل 
الظاهر؛ ولهذا قال تعالى: 8 قل لم نیو ب نج 4 [ الحجرات: 5 .]١‏ وانا 
جاز الاستثنام؛ لصدق المؤمن على الم بسب أن ن التصديق د زط صحة الإسلام. _ 


قوله: (واختلف في الشرعية كالصلاة E‏ فمنع القاضي. وأثبت نت 
للق“ 
نقل محمد بن نصر نصر الروزي (من کبار آصحابنا) 1 كتاب]” 5" اقدر تعظيم الصلاة» 
عن أبي عبید أنه استدل على أن الشارع نقل الایمان عن معناه [اللغوي] " إلى الشرعي بأنه 
ع ¢ 
نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى معانٍ ره قال: فا بال الإيهان؟ وهذا يدل على [ن)“ 


م ةا ا ا 2 3 TT‏ 


)١(‏ ليس في (س). 
(۲) ليس في (ز). 
() في (ز): الشرعي اللغوي. 
)٤(‏ ليس في (ز). 


>> الكتاب الأول: القرآن 


محل الخلاف في الایمان» وهو غریب» ویویده أن الخلاف في مبداً ظهور الاعتزال نبا كان 
في الإيهان» ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال» 
وقالت العتزلة با منزلة بين المنزلتين» أي جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين الكفر والایمان 
لا علموا أن الإيان في اللغة التصدیق» والفاسق موحد مصدق» فقالوا: هذا حقيقة 
الایمان في اللغة» ونقل في الشرع إلى من لم يرتكب شيئا من المعاصي. فمن ارتكب شيا 
منهاء حرج عن الإيهان ولم يبلغ الکفر. ويمكن أن يقال: إِنَّ أبا عبيد نما قاس الإيمان على 
الصلاة والحج؛ لأن المعتزلة وافقوا على النقل فيهماء فلا يدل ذكرهما على أنهها محل وفاق. 

قوله: (والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت» لا موضوعات مبتدأة» وإلا لم تكن 
عربية» فلا يكون القرآن عربیّ وهو [باطل]”('"؛ لقوله تعالی: ¥ وَكَدَالِكَ أَنْرَلْسَهُ قران 
عَرَكا # [طه:۱۱۳]) ونحوه). 

وهذا الدليل يبطل مذهب العتزلة دون مذهب القاضي» [۳۱س] وقد [رد]”" إمام 
الحرمين على القاضي بأنَّ (حمَلة الشريعة مُجُْمعون على أنَّ الركوع والسجود من الصلا 
واا ونا ال بال الغا فجت اول الاب الت برش 
الامدي في المسألة فلم يختر شيئًاء وأشار إلى أنه الحق. 

قوله: (قيل: الراد بعضه؛ فإن الحالف على آن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه. 
قلنا: معازض با يقال: إنه بعضه ..). 


)١(‏ في س: ينريل. 
() في (س): زاد. 
(۳) ليس في (ز). 
)٤(‏ البرهان (۱/ ۱۳۶). 


الكتاب الأول: القرآن GAD‏ 


سلم للخصم الحنث بقراءة بعض القرآن فیا إذا حلف [أنه]" لا يقرأ القرآن [1۷ ز]؛ 
یا للإمام» وهو خلاف المنقول» وقد نص الشافعي رضي الله عنه على أن السيد إذا قال 


لعبده: (إن قرأتٌ القرآن فأنت خر لا يعتق حتى يقرأ جیعه نقله عنه الرافعي» وكذلك 
قال الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في تجريده. 

قوله: ([قيل]: كفى في عربيتها استعمالها في لغتهم. قلنا: تخصيص الألفاظ 
باللغات بحسب الدلالة). 

يعني: فلا يطلق على [اللفظ]" - الستعمل في كلام العرب في معنى - أنه عربي حالة 
استعماله في معنى لم يستعمله [فیه ٩]‏ العرب. وأورد عليه أنَّ العربي لا يخرج عن گنه 
عربيًا باستعاله في معنى آخره كما أن الأعجمي (كإبراهيم) لا يخرج عن كونه أعجميً 
باستعمال العرب له في معنى آخر کما صرح به النحاة. وذكر شيخنا جمال الدين رحمه الله أنه 
الحق إذا قلنا: إن اللغات اصطلاحية؛ قال: (فإِنْ قلنا توقيفية» ففي الحكم بتخصيص 
البعض بالعربي بحث يتقوى به جواب المصنف) ". 

تنبيه: رتب المصنف هذه الاعتراضات الثلاثة على نسق غير موافق» فلو عكس فذكر 
الثالث ثم الثاني ثم الأول» لكان أحسن [ترتيبًا]"» فيقال: لا يُسَلّم أا غير عربية» بل 
يكفي استعمالها عندهم» ولو سلمنا فلا يخرج القرآن بهذه عن گونه عرييًا؛ لقلتها. ولو 


() ليس في (ز). 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) في (ز): اللفظ في لغتهم على اللفظ. 
)٤(‏ ليس في (س). 

(0) نهاية السول /١(‏ 505). 

() في (ز): نطما. 


OAD‏ الكتاب الأول: القرآن 
سَلَّمنا فذلك غير ممتنع؛ لأنَّ المراد في قوله: ¥ وان عَرَبيكا 4 البعض. 
5 8 مب e ٠‏ 8 م 3 
قوله: (قیل: منقو ص بالمشكاة والقسطاس والاستبرق والسجيل. قلنا: وصع 
العرب [فيها]”'' وافق لغة أخرى ...). 
هذا يقتضي أن المُعَرّب غير واقع في القرآن» وهو الذي بص عليه الشافعي ونصره 
القاضى في مختصر «التقريب»» واختاره الإمام» ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين» لكنه 
اختار وقوعه» واستدلاله على ذلك بإجماع النحاة على منع صرف إبراهيم للعلمية 
و[العجمية]!" - لا يحصل مقصوده؛ إِذْ محل الخلاف انا [هو]" الأجناس دون الأعلام 


)ا رجحه صفي الدين ال همندي. 
قوله: ([والإيهان لغة]“ هو التصديق. إلى قوله: وذلك دين القيمة). 


أورة عليه أنَّ الصواب في تقرير دليل المعتزلة ا أن يقال: فِعْل الواجبات هو 
الدين» والدين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» فینتج م أن فعل الواجبات هو الاییان کا 
قرره الامام وال مدي وابن ا اجب وغيرهم, ۳ عَكّس المصنف. فإنه یلم عليه 
أن یکون الدلیل غير مطابق للدَّعْوَى؛ لأنه [قال]"*: الاسلام هو الدّین» واستدل عليه 


() في ز: ها 

(۲) في ز: العجمة. 
(۳) ليس في (س). 
)٤(‏ في (ز): وبأن آنه. 
(6) في (س): هذا. 
(0) في س: الا. 

(0) في (ز): یقال. 


الكتاب الأول: القرآن ۱ 


بقوله تعالى: 8 إِنَّ آلديرت عند ال لالم 4 [آل عمران:۱۹ ]» وقال: [إن]0" لین 


فِعْل الواجبات» واستدل عليه بقوله تعالى: ودک دين الْقِيّمَةٍ € [البینة:۵)» يعني ما 


تقدم من الأمور الواجبة. 

رن بعر على ن الایمان غير الإسلام: (وغذا قال تعالی: 9 قل لم توا 
لیکن ولو أُسَلَمَنَا * [الحجرات:٤١]).‏ 

أورفغلية آنه جوز يكون المراد بالاسلام ني الآية معناه اللغوي هر انیا ولا 
يلرم من ذلك مغايرة الاسلام شرعًا للایمان. وجوابه أن الحمل على الشرعي مُقد]. 


قوله: (وإنما جاز الاستثناء لصذق المؤمن على المسلم؛ [/ز] بسبب أن التصديق 
شرط صحة الإسلام). فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكره نا يدل [على أن الایمان شرط في صحة الإسلام أو ركن في 
الإسلام» لا في وجوده ولا بد من دليل]”” على أن الإيهان شرط في صدق الإسلام أو 
ركن في ال سلام. 

ثانيهما: أن هذا يَلْزْم منه انتفاء الإسلام عند انتفاء الایمان» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: 


(1) امن فان 

(۲) في (س): وقوله قبل. 

(۳) كلمة «مقدم» ليست في (س). 

(5) هذا الجزء جاء في (س) متأخرًا في موضع لاحق» وهو بعد قوله الآتي: (فأثبت الإسلام مع نفي 
الإيمان). 

(0) ليس في (ز). وهو في (س) هكذا: (على أن الإيمان شرط في صحة الإسلام أو ركن في الاسلام لا 
في وجوده» ولا بل من دليل). وقد حَلَّفتُ عبارة: (أو ركن في الاسلام) كما في الامهاج (۱/ ۲۸۲). 


رس الكتاب الأول: القرآن 


قل لم توو تو وا نکن قولوا أ أسَلَما € فأثبت الاسلام مع تفي الایمان. 


الثاني: الأسماء الشرعية موجودة: المتواطئة كالحج» والمشتركة كالصلاة الصادقة على 
ذاتِ الارکان» وصلاة المضلوب وصلاة ا د والمعتزلة ا سء الذوات وه 
كالمؤمن والفاسق. والحروف لم توجد. والفعل یو جد پالتبع. 
الثالث: صیَغ المْقود (گ «بِعْتُ)) إنشاءٌ؛ إِذْ لو كان إخبارًا وکانت ماضِيًا أو حالاء لَمْ 
يبل التعليق» والا لَمْ يمع .. وأيضًا: لو قال للرّجْعِيّة: (طلقتّك) لم يقع» كما لو نَوَى 
1 الإخبار. 


LL LLL LLL LLL کرک‎ LALLA LALLA LALLA LALA LAL لد شاد‎ LL LA LALA Ld LA Led Led LLL Le LALLA Led LeLe LLL LALA Le LAL LLL 99 2 و‎ 4 


قوله: (الثاني: الأسماء الشرعية موجودة: المتواطئة كالحج. والمشتركة كالصلاة 
الصادقة على ذات الأركان وصلاة الصلوب والجنازة ...). 


7۵۲ ۲۲۲0 ۲ ۲۲2 0 


داد 


WSS ۵ ۲۲۲۲۲۲۵7 aS 


فيه أمران: 

أحدهما: همل من أقسام الاسیاء: المتباينة» والمترادفة» والمشككة. 

[أما]”'' المتباينة: فان) أهملها لوضوحهاء ومثالها: الصوم والصلاة. 

وأما الترادفة: فتبع فيها صاحب «الحاصل»)؛ لذن الإمام قال: الأظهر أنها لم توجد. 
وتبعه صاحب «التحصيل»؛ والصحيح خلاف ذلك؛ لوجود «الفرض» و«الواجب» وها 
مترادفان عند الشافعي» وكذلك «الإنكاح» و«التزويج»» ولهذا قال صفي الدين الهندي: 


الأظهر أنها جدت. 
۳۳ المشككة: فهى واقعة آیضاء ومثاضا: الفاسق بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة الواحدة 


() في (ز): ان. 
(۲) نهاية الو صول (۲/ ۰)۳۱۳ مکتبة: نزار مصطفی الباز» ط : : الثانیة/ ۱6۱۹ه-۱۹۹۹. 


الكتاب الأول: القرآن 222 


ومرتكب الكبائر المتعددة. 


ثانيهما: أن تمثيله للمشتركة بالصلاة تبع فيه الامام» قال: لأنَّ لفظ الصلاة يستعمل في 
معانٍ شرعية لا يجمعها جامع؛ لأنَّ لفظها يتناول ما لا قراءة فيها (كصلاة الأخرس»» وما 
لا سجود فيه ولا ركوع (کصلاة الجنازة)» وما لا قيام فيه (كصلاة القاعد والصلاة بالوياء 
على مذهب الشافعي رضي الله عنه)» وليس بين هذه الأشياء قذر مشترك. 

قال صفي الدين الهندي: وهو ضعيف؛ لأن ون الفعل واقعًا بالتحريم والتحلل قَدْر 
مشترك بين تلك الصلوات. فلع لا يجوز أن يكون مدلوهها؟ قال: والأقرب أنها متواطئة 
بالنسبة إلى الكل؛ لأنَّ التواطؤ خير من الاشترالك(. ثم مثّل المشتركة بالطهوره فإنه يطلق 
على الماء والتراب وما يدبغ به» وليس بینهیا قذر مشترك يصح أن يكون مدلول اللفظ. 

و أورد عليه أنه [کا]" اكتفى بالتحريم والتحليل قَذرّا مشتركًا في الصلاة 
[فلیکتف بإزالة الانع قدرًا مشتركا بين هذه الأمورء واغلم آنهم اختلفوا في وقوع الشتر ۳ 
وجزم الصنف بوقوعها تَبَعَا للامای فإنه قال: إنه الحق. وقال افندي: إنه الأشبه]. 

قوله: (والعتزلة سمّوا أسماء الذوات دينية» کالومن والفاسق). 

تبع فيه الإمام» والنقل الصحیح عن العتزلة آن «الدينية» هي النقولة شرعًا إلى أصل 
الدّين کالایمان والكفر والفسق على قاعدعبی و«الشرعية» كالصلاة والحج ونحو ذلك. 


(۱) نهاية الوصول (۲/ ۳۱۲). 
(0) لیس في (ز). 
(۳) ليس في (ز). 
(8) ليس في (ز). 


COM‏ الكتاب الأول: القرآن 


كذا نقل القاضی [أبو بكر] “ وإمام الحرمين والغزالي. 
قوله: (والحروف لم توجد). 
تبع فيه الامام فإنه قال: إنه الأقرب للاستقراء. وليس كذلك» بل هي کالافعال توجد 
بالتبع» فن تل متعلق معاني الحروف من العاني اللغوية إلى العاني الشرعية مر لها 
قوله: (صيغ العقود - گ «بعْت» - إنشاء). 


كذا الفسوخ نحو «فسختٌ» و«أعتقثٌ» و«طلقتٌ).ونازع القرافي [في آن] قوله: 
(أنت عَلَيَّ كظهر أمي) إنشاء. 

قوله في الاستدلال على ذلك إلزامًا للخصم: (وأيضًا لو قال للرجعية: طلقتك. لم 
يقع [۳۲س] کا لو نوی الإخبار). 

اعترض عليه بأنه إن) [لا]" يقع الطلاق عند قصد الإخبار عن الماضي إذا [أراد]” '' به 
الاخبار عن الطلاق الواقع في العصمة [1۹ز]. [أما لو أخبر عن طلاق ان أَوْقّعه في العدة 
بعد ذلك الطلاق السابق فإنه يقع قَطْعًا]" “. 


LALLA LLL AL AL ALA ALAA ALA AL ALAC LALLA‏ کرک کل 
اک 
- 5 ع ۶ ای 
٠ ٠‏ 
لغاذ 4 تشه ۲ ما ۱ 2" ۹ ۳ للشحا | | 1 E‏ 
الثانية: | زإماق د «الاسد» »أوق لمرّكب. مثل: 
0 8 6 سس محر 9 ۰ 
مو 


أ الصغيرَ وی الكبر ##٭+ كر الغداة ومر العثی 


مب 


و فيهماء مثل: أحياني اکتحالی بِطلْعَتِك. ومنعه ابن داود في القرآن والحدیث. 


SSS 
۰۱۱۱۱ 


تست 


() ليس في (س). 
(۲) في (ز): بآن. 
(۳) في (ز): لم. 
€3 في (ز): آرید. 
)٥(‏ ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 


2 


لنا: قوله تعالى: # جدارا يُرِيدُ أن یدق * [ الکهف:۷۷]. 
قال: فيه إلباس. قُلَنَا: لا إلباس مع القرينة. 


أيه يه ره وب هاج و يج جلا رجا و رد يع ره جاع جر ور ور ور هر ,لل LALLA LALLA LALLA LALA LALLA LA LeLe LLL‏ د اند هر رت هک 
۰ رب ۰ ۳ ۰ 0 © ۰ 
قوله: (الثانية: المحاز إما ف الفرد مثل (الاسد» للشجاع. او ی ال رکب مثل: 
اتات اش توف الک ك الةو العف 
ير واشی الكبيرٌ ‏ كر وور لعشي 
)١ ۶‏ ء۶ 
أو فيهماء [نحو ]” 1 احیانی اكتحالى بطلعتك). 


301 
۲۲ 


فيه نظر من وجوه: 

أحدها: تعبیره بالرکب لیس بجید والصواب التعبیر بالتركيب؛ لأن التجوز في هذا 
القسم انا هو في النسبة بين الفردین» [وإلا]”" فلا مزية في أن قولك: (رأيت أسدًا) ترید 
به الرجل الشجاع تار ٤‏ المركب؛ لأنك ل ضممت «رأيت» إلى «آسد» صار مرکا 
وهو من القسم الأول بلا تردد» وحينئذ فهو وارد على القسم الأول بخروجه منه» فهذان 
[ایرادان]؟. 

ثالثها: أن هذا البیت الذي آنشده من القسم الثالت؛ لأنَّ فيه إطلاق الصغير على 
الشيخ باعتبار ما كان» فهو مجاز في المفرد والرکب. وأجيب عنه أن الصغير ليس ركنًا في 
الإسناد؛ لوقوعه فضلّة فإنه مفعول» فلا اعتبار به. 

رابعها: التمثيل في البيت ونحوه متوقف على کون قائله مُوحُدَاء فَلَعَلّهِ دَهْري استعمل 
هذا اللفظ فیا وضع له عنده. والجواب أن قائله هو الصَّلَتَان العبدي وهو مُسْلمِء وني 
قصيدته التي فيها هذا البيت ما يدل على ذلك. 


)١(‏ في (ز): مثل. 
(۲) ليس في س. 
(۳) في (س): يردان. 


الكتاب الأول: القرآن 


خامسها: أنه یقتضی أن المركبات موضوعة والصنف صرح في [موضع] “ آخر أنها 


غير موضوعة. 
ونه هنا على أمر سادس» وهو أن ابن الحاجب منع وقوع المجاز في التركيب مطلقاه 
قبل: وهو شاذ. 


قوله: (ومنعه ابن داود في القرآن والحديث). 

تبع فيه الإمام ومّن وافقه» قيل: والشهور عنه أنه منع وقوعه في القرآن خاصة كما 
ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية وفرقة من الرافضة وغذا قال الأصفهاني في شرح 
«المحصول): إنه - أَعْني الخلاف في الحديث - لا يعرف في غير «الحصول»(. لكن نقل 
العبادي [في طبقاته]”" عن أبي العباس بن القاصٌ أنه [منع]“ وقوعه في القرآن 
والحديث. 

قوله: (فيه إلباس). 

أورد عليه أنَّ الدَّعْوَى خاصة بالكتاب والسّنةء والدليل عام في سائر الكلام. ويمكن 
آن يجاب عنه بان وقوع الإلباس في الكتاب والسنة أبعَد من وقوعه في غيرهما. 


(۱) في (س): مواضع. فيحتمل کونها: (موضع آخر)» أو: (مواضع أر). 

(۲) لفظ الأصفهاني في (الكاشف عن المحصول» ۳۱۰/۲): (واعلم أن الخلاف في وجود المجاز في 
كلام الله تعالى مشهور» وأمًا الخلاف في دخول الجاز في كلام النبي و فليس بمشهور. والأشبه 
أنه مما انفرد بنقله الصَتّف. فقلّه مَن اختصر «المحصول» أيضًا بطريق وجود النقل في «الحصول»). 

(۳) ليس في (ز). 

() في (ز): ممتنع . 


الكتاب الأول: القرآن 
قوله: (قلنا: لا الباس [مع]" القرینة). 
يقتضي أن الجاز لا یقم في القرآن إلا مع القرينة. 


رب 
الثالثة: رط المجاز العَلاقة المعتمث د توعهاء نحو السببية القابليّة 0 سال الوادي) 
والصورية (كتسمية اليد قدرة) » والفاعلية (مثل ول اتیب ل به (كتسمية العنب 
خرًا)؛ والمسَيَييّة (كتسمية المرض المهْلِك بالموت). و[الأولى] أَوؤْلى؛ لدلالتها على 
التعيين » و[أَوَْاها] الغائية؛ لأنها علة في الذهن ومَعْلُولة في الخارج. 
والمشاءبة لد لشجع والمنقوش) وتسمی 7الاستعارة»» والمضادّة (مثل: 
وَجَرَوأ مق سيه سيك ملع له 4 [الشورى ۰ والكلية (کالقرآن لبعضه) » والجزئية 
(کا لاش د للزنجي) E‏ آقوی؛ للاستلزام. والاستعداد (کالمشکر للخمر في 
الدّن)» [وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه (کالعبد)]» والمجاوَرَة (كالرّاوية ۳9 
والزيادة والنقصان (مثل: « ليس كمئله- شت + [الشوری:۱۱ ]؛ سمل القریة ¢ 
[يوسف AY:‏ والتعلق (کالخْلق للمخلوق) 


قوله: (الثالثة: شرط المحاز العلاقة لو 
هس ۰ ۲ 2 ٠‏ ۶ 
[اشتراط اعتبار نوعها]"" هو المعبر عنه بأن المجاز موضوع» وهو اختيار الصنف تبعًا 
للإمام» وصحح ابن الحاجب أنه لا یشترط وتقدم من المصنف في حَدَي الحقيقة والمجاز 


1 
۳ 
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SEMEN ۲۲۲۵۲۲۲۲-7 


ما يوافقه. 
قوله: (نحو السببية القابلیق مثل: سال الوادي). 
تمثيله ها بذلك تبع فيه الامام» ولا یستقیم؛ لأن السببي القابلي (ویعبر عنه أيضًا بالادي 


(۷) لیس في (ز). 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 


والعنصري في اصطلاحهم) جنس ماهية الشيء مثل الخشب مع السريرء [۷۰ز] ولا 
يتأتى هذا في الوادي مع الماء؛ فإنه ليس جنس ماهيته» ولعل هذا المثال من مجاز النقصان 
الذي ذكره آخر المسألة» أو من باب تسمية الحال باشم المحل. 

قوله: (والصورية كتسمية اليد قدرة). 

تبع فيه «الحصول» وهو معكوس» فالصواب: ([كتسمية]”'' القدرة يدًا) كا في الایف 
وقد ذكره كذلك في «النتخب». 

قوله: (والأول آول). 

يعني أن السببية َو من المسببية» وقد ينازع في ذلك؛ للزوم السبب [للمسبب؛ لد 
و ده يدول كال دف الى »و فک وا الببيت ۱ رن الیب اما رفن 

[و] قوله: (لدلالتها على التعیین). 

يعني السببية؛ لأن السبب المعين يدل على السبب العین» بخلاف العكس» وهذا على 
رأي من جوز تعلیل العلولین التائلین بعلتین مختلفتين» فأما مَن منع ذلك ففي الدلیل على 

قوله: (وأَؤلاها الغائیة). 


وی بعضص النسخ: (ومنها الغائية). ومعناه: ره منها الغائية و[الأول ]0 أوضح 


)١(‏ في (ز): تسمية. 
() ليس في (س). 


(۳) ليس في (س). 


الكتاب الأول: القرآن 


واه 

قوله: (والشابهة كالأسد [للشجاع ]۱ والنقوش ویسمی الاستعارة). 

[هذا]”" محتمل أنْ يكون راجعًا [إلى أحد قشمي الشایهة وهو النقوش» ومحتمل أن 
يكون راجعا]" إليهما ماه وعلى التقديرين فهو حالف لا ذكره الإمام والصفي اهندي 
فإنهها قالا: إِنَّ المسمى بالاستعارة هو القسم الأول فقط. كذا قيلء والإمام ۸ ینف 
الاستعارة عن القسم الثاني» بل أل بذکره. 

قوله: (والضادة مثل: * وجرا سَيْعَةٍ سَيْعَةٌ یلها 4 [الشوری4۰]). 

يناع في التمثيل بالآية ویدعی الحقيقة؛ لأنّ الجزاء يَسُوءٌ الجاني. سَلّمناء لكنه مکن أن 
يكون من مجاز التشبيه؛ لذن امائلة شر ط» فالاو التمثيل بالفازة تُطْلَّق على المرية المهلكة؛ 
تفاؤلا. 

قوله: (والكلية: كالقرآن لبعضه). 

وزع في التمثيل به؛ ان لفظ «القرآن» من الأسیاء التواطتة إذا كان مدا عن الألف 
واللام يُطْلّق حقيقة على كله وعلى بعضه. وكذا ان اقترن بالالف واللام وأريد بها مطلق 
الماهية. وان كانت للعهد. فيتناول المعهود من كله أو [من]" بعضه. وإن لم یرد واحد 


)١(‏ في (ز): أكثر. 
(۲) في (ز): والشجاع. 
(۳) في (ز): وهذا. 
)٤(‏ ليس في (ز). 
(6) ليس في (س). 


الكتاب الأول: القرآن 


منهیا؛ فهي [للعموم]” "2 فيحمل على جميع القرآن ى) قدّمنا في المسألة الأولى. 

إن أُورِدَ على القول بأنه متواطی الحنث ببعضه كما يحنث بأکل قلیل العسل إذا 
حلف لا يأكل عسلاء وهو خلاف ما قَدّمتم. قلنا: الفرق بينهما آن آفراد العسل [غیر ]۱ 
محصورة» فحنث ببعضها؛ إِذْ لا يمكن استیعاب جیعهاء بخلاف القرآن. فان آفراده السّوّر 
والاي وهي محصورة؛ فأمكن الحمل على مجموعه. فالأَوْلَ التمثیل بتسمية الأنامل آصابم 
في قوله تعالی: عون آصببعهم ف ءاذاهم € [البقرة:۱۹]. 

قوله: (والجزئية» کالاسود للزنجي). 

تبع فيه الامام [و]“ في التمثیل بهذا آمران: 

أحدهما: أنه مثال للقسم الذي قبله» فانه من باب تسمية [الجزء باشم الكل]” ". کذا 
ال ا جرال القع ره افر لي ییا الراب غاد اف 

ثانیها: أنّ مفهوم «السود» مَن قام السواد بظاهر جلده» لا جميع أعضائه؛ وإنا يأتي 
ما ذکره الصتف](۲ أن لو آرید وف جمیع آعضائه بذلك [۷۱ز]» وهو غير لازم» ألا 
تری أنك تطلق «الاعرج» على من عرج باحدی رجلیه؟ وحینثذ فاطلاق «الأْسود» على 
الزنجي حقيقة. 


() في (س): العموم. 
(۲) في (س): قال. 
(۳) ليس في (س). 
)٤(‏ لیس في (س). 
(6) ليس في (س). 
(0) ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 


[ورد] عليه أنه إن كان الفهوم من «الأَسُود؛ ذات [اتصفت بأجمعها]”" بالسواد. 
فهذا من [باب]" إطلاق الكل وإرادة الجزء لا من إطلاق الجزء وإرادة الكل [۳۳س]. 
وان كان المفهوم منه ذات قام بها السواده فليس“ . فالصواب التمثيل بتسمية جميع الذات 
رقبة في قوله تعالى: « فتخریر رَقبة 4 [ المجادلة: ۳]. 

قوله: (والاستعداد. كالمُسْكر على الخمر في ادن 

أورد عليه هي أنَّ إطلاق الخمر عليها حالة كونها في الدن حقيقة» وليس كذلك؛ 
فإنها اسم ل يخامر العقل كا قال الشارع صلوات الله وسلامه عليه» [فلا]" یطلق عليها 
«خر» حقيقةً الا حالة تخامرتها للعقل» وهي حالة الاسکار» [فكان]”" ينبغي التمثيل 
[بتسمية]”'' العصير في الدن خمرّاء لا [بتسمية]”" الخمر في الدن مُسْكِرًا. 

قوله: (والزيادة والنقصان» مثل قوله تعالى: * لیس كمئليف شتء ‏ 
[الشوری:۱۱] # وَسَعَل الْقَرَيَة 4). فيه أمور: 

أحدها : 


نازع جماعة في أن الكاف هنا زائدة» وأقوى ما ذكروا في ذلك وجهان: 


(1) انس سا 
(۲) في (ز): اتصف أجمعها. 

01 لف 

)٤(‏ كذافي (س) و(ز). ولعل الكلام هكذا: (فليس مَجارًا). 
(۵) لیس في (ز). 

() في (ز): وکان. 

(۷) في (ز): بتسمیته. 


(۸) في (ز) بتسمیته. 


الكتاب الأول: القر آن 


أحدهما: أن الآية على حقيقتها من تمي مثل الوثل» ولا [مجال](" في ذلك. فإنه یر 
من تفي مثل ال نف امكل [ضرورة؛ لن“ یل الثل مء فان [المائل ]۳ لا يتحقق إلا 
من الجانبين» فمتی كان زيد مثلا لعمرو» كان عمرو مثلا له. 

ثانيهما: أن القضية السالبة صادقة ِفي الذات و[بتفي] [النسبة]””. فإنك إذا قلت: 


(لیس زید في الدار)» صَدَّق ذلك بنفي [ذات]"" زید و[بنفي]" وجوده في الدار. 
وكذلك في الاية الكريمة. 

ر 5 

وآورد على الجواب الأول من وجهین: 

أحدهما: أنه يلرم منه انتفاء ذات الباری سبحانه وتعالی» فانه من حملة الأمثال. 

انیها: أنه یرم أنْ لا تکون الاية مفيدة [لِبَفّي]” الثل إلا بضم هذه القدمة 

26 للاء ےه 

[إليها]”"» و[الأمّة]”” ؟ قد عقلت منه نی المثل من غير هذه المقدمة. 


(۱) هكذا في (س) و(ز). ولعل الصواب: مجاز. 

(۲) في (س): ضرورة أن. 

(۳) في (ز): الماثلات. 

)٤(‏ في (ز): نفي. 

(45) في س: اليشييه. وفي ز: اليسييه. وانظر: نهاية السول (۱/ ۰۲۷۳ ط : صبيح). 
() في س: دار. 

)۷( في (ز): نفي . 

(۸) في (س): له عن. وفي (ز): عملت لنفي. 

() ليس في ز. 

() في (ز): الا. 


الكتاب الأول: القرآن 


وأجیت عن الأول ۱ 

آحدها: أنه خصوص بالعقل. 

ثانيها: أنه نا يلزم َي الذات ین جهة أا مثل» فإنها ید المِدْلِيّة أتحص منها يمن 
حيث هي هي» ولا يلرم من تف الأخص لقي الاأعّم» فهذا النفي حق» ولا يلرم تفي 
راجب الوجود. فال القرانی. ` 

الثها: أن تقدير الكلام: (ليس شيء کمثله» ف «شيء» اسم «ليس»» وهو المبتدأء 
و«کمثله» اس فالشيء (الذي هو موضوع) قد نفى عنه المثل (الذي هو محمول)» فهو 
منفي عنه» لا منفي» فیکون ثابتاء فلا یرم آن تکون الذات القدسة منفية» وإنما [المنفي]7") 
مثل مثلهاء ولازمُه تفي مثلهاء وكلاهما منفي عنها. وهذا أحسن الأجوبة. 

وأجِيبَ عن الاعتراض الثاني بمنع أنَّ ]۱ بآشرها عقلت منه ذلك من غَيْر 
اعتبار تلك القدمةء وکیف يقال ذلك وفي الأمّة مَن يُنكر آَنْ یکون في کلام الله مجاز؟! 
ومنهم مَن نکر أن یکون فيه زيادة [لا]" معنى ها ۷۲1ز]ء ولا يمكن كمل [الایة]" على 
في المثل إلا بعد الاعتراف مهذین الأصلين. بل القائلون بهذین الأصلين جاز أن يفهموا 
منه في المثل على سبيل الاستقلال» وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من 
المقدمة. قاله الصفي الهندي. 


)١(‏ في (ز): من وجوه. 
(۲) في (ز): انتفی. 
(۳) في (ز): الآية. 
)٤(‏ في (س): ولا. 
(6) في (ز): الذات. 


الكتاب الأول: القرآن 


١ 
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Co 


نيها 
اعبُرض عليه بأنْ عبارته تُشْعِر بِعَدّ جاز الزيادة وجاز [انقصان؟"" ۳ 


صنع الإمام (تعهجاعة) مع أنيا نعان ونحن نمنع أن عبارته تُشْعِر بدلك. ولو 
ا ەق ت 


e 


ثالثي“': 

نوزع أيضًا في التمثيل لمجاز التقصان بقوله: « وَسْعَلٍ الق € بأنَّ المراد بها الناس 
الجتمعون. لاان الراد الأبنية الجتمعة > فلا مانع من خلق الله تعالی قدرة الكلام فيها 
معجزة لذلك الشىء. 

وني هذا تظ وكان الق بت الاضراب عن ذکُر هذا وکذلك ما قبله في قوله: لیس 
ملي سء € [الشوری:۱۱]؛ فإِنَّ هذه الأمور لا تخلو عن احتمال والجال فیها 
متسع» واحق ما ذکره الصَتّف. 

قوله: (والتعلق كا لخلق للمخلوق). 

أُورِد عليه أن الشتق منه جزء من الشتق والخلوق مشتق من الخلق» فیکون هذا ین 
باب إطلاق الجزء وإرادة الکل» وهذا e‏ به؛ لاطلاق الصدر على اسم 
لفعول؛ لانه | فيه حينئذ مجازان» فمثل به لأحدهما. 


NANNA,‏ سوه ف r NNN,‏ ود Led Lad Led LL Li Ld Le Led ed el SIDI DDD Dd N DES‏ 5 هم 


الرابعة: المجاز بالذات لا یکون في الحرف (لعدم الافادة)» والفعل والمشتق (لأها 
يبعا الاصول» وال ۳ (لأنه ل ينقل لعلاقة). _ 


یرت 


٩ 


ددص 


۷۵00 0 


ESN 


)١(‏ في (ز) كان هذا ثالثهاء فترتيبه في الاعتراضات: الثالث. 


(۳) في (ز) كان هذا ترتيبه في الاعتراضات: ثانيها. 


الكتاب الأول: القرآن 

قوله: (المجاز بالذات لا یکون في الحرف؛ لعدم الإفادة). 

تبع فيه الامام أَوْرَدَ عليه النقشواني أنه يلرم من امتناع دخول المجاز بالذات في حرف 
[لکونه ]۲ غير مفيد بنفسه - امتناعٌ دخول الحقيقة فيه بالذات أيضّاء واللازم [باطل]7", 
[لأنه]”" ذكر في الفصل الثامن في تفسير الحروف آنا وضعت لعان واستعملت فيها؛ 
فالملزوم مثله. 

[قوله](*: (والفعل والمشتق؛ لأنهما [يتبعان الأصول]” ). 

[معطوف على قوله: (لا يكون في الحرف)» وقد تبع فيه الامام. وأورد عليه النقشواني 
أيضًا أنَّ قولكم هذا: (إنَّ وقوع المجاز في الفعل والشتق]" متوقف على وقوعه في 
آصلیهیا وهو المصْدّر) - يناقض قولكم: (إطلاقٌ المشتق بعد زوال المشتق منه - مجارٌ). 
بيانه ۲ إذا قلنا بعد انقضاء الضرب: (زيد ضرب عمرًا) مثلاء فهذا تَجَوّز في الفعل 
(وهو «ضرب»)؛ لأنه أطلق بعد انقضاء المشتق منه (الذي هو الضرب) مع أنه [4]”' يقع 
التجوز في الأصل الذي هو المصدرء فإنه لم يطلق بالكلية» فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز. 


وجوابه: آنا لم نوقف وقوع المجاز فيههما على وقوعه في المصدر بل على صحة وقوعه 


() في (ز): كونه. 

(۲) في ز: باطل فيه. 

(۳) في (ز): لكنه. 

)٤(‏ ليس في (ز). 

(5) ليس في (س). وی (ز): شتان الأصول. 
(0) ليس في (س). 

(0) في س: اما. 

(۸) ليس في (ز). 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 

فيه» ولا شك أنه يصح إطلاق المصدر في هذه الصورة مجارًاء [بأن]" يقال بعد انقضاء 
الضرب: (فلان ذو ضرب). 

قوله: (والعَلّم؛ لأنه [1]”" يُنقَل لعلاقة). 

معطوف أيضًاء وفيه آمور: 

أحدها: أنه يخرج العَلم النقول لعلاقة» کمن سمّى ولده «مبارکا» لا ظنه فيه من 
البركة [۷۳ز] فان كان عنده مجارَّاء آورد على إطلاقه أن العَلم يطرقه المجاز» وإلا فلا 
يحصل له الدليل بمقصوده فكان الأول أن يقول: لأنه إِنْ كان مُرتجلا أو منقولًا لغير 
علاقة» فواضح والا فلصدقه عليه مع زواها. ثم هو في حالة وجود العلاقة وارد على حد 
الجاز؛ لدخوله [فيه]”" مع أنه ليس مجارًا. فإنٍ التزم أنه مجازء ورد على [إظلاقه]“ هنا. 

ثانيها: أَوْرَدَ النقشواني [على]”” القول بأنَّ الجاز لا يدخل في الأعلام [أنك]“ 
تقول: (جاءني تميم أو قيس) وأنت تريد طائفة منهم» وهذا مجازء واتميم» اسم عَلّم» فقد 
تَطرّق المجاز إلى العَلَّم؛ لا بين هؤلاء وبين المسمى بذلك العلم من التعلق. كذا آورد 
ويؤيده قوطم: (هذا حاتم جود) فإنه علم دخله التجوز. 

ويجاب عنه بان الکلام انا هو في استعمال [العَلّم]”" فيا جيل عَلَا عليه. وني الجواب 


() ليس في (ز). 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) ليس في (ز). 
() في (ز): العلاقة. 
() ليس في (س). 
() ليس في (س). 
(۷) في (س): العرب. 


الكتاب الأول: القرآن CD‏ 


تظّر؛ لعموم الدعوى» فلا بد من تخصيصها. وقد قال الخزالي: إِنَّ الجاز يدخل في الأعلام 
الموضوعة للصفةء كالأسود والحارث. دُون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين 
الذوایی() 

ثالثها: عبارتهتقتضی أ أن الجاز [يطرق]”" الأعلام بطریق التبعية كا ذکر في احرف 
والفعل» وليس كذلك. 
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الخامسة: المجاز خلاف الأصل ؛ لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل)‎ ) 
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/ ا تون فان بت (کالطلاق)» تساویا» والاول الحقيقة عند أبي حنبفه»‎ 
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قوله: (الخامسة: المحاز خلاف الأصل؛ لاحتياجه [إلى الوضع الأول والمناسية 
والنقل]”"). 

[أيْ: بخلاف الحقيقة» فإنها محتاجة]”' إلى الوضع الأول فقط. وأهمل الصنف 
الاستعال ولا بد منه فیها؛ فان [متوقفان]”' عليه. 

قوله: (فإِنْ غَلَبَ کالطلاق, تساویا. والأَوْلّ: الحقيقة عند أبي حنيفة» والجاز عند 
أي يوسف). فيه أمور: 


و 


أحدها: تبع في اختياره وتمثيله الإمام في في «المعالم»» وقد قد أور د على کل منھا. أمّا اختيار 


(۱) المستصفى (ص85١).‏ 
() في س: يطرد. 

(۳) ليس في (س). 

() ليس في (س). 

(۵) في(ز): متواقفان. 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


التساوي فإنما يستقيم إذا لم يكن الجاز بش اچ کل ات اما ادا كان اا 
فان كان في صورة النفي» انتفى [الجاز]" "من غير قرينة؛ لأنه إن حمل عليه فواضح» ون 
لزم في [ثبوت]" لا لأنه یلم [من] تفي الأَعم تفي 
الأحص. وإِنْ كان في صورة الإثبات» ثبتت الحقيقة مطلقًا؛ [لأنه]” إِنْ حمل عليها 


فواضحء ون حمل عل المجاز فلأئه لزم ین ثبوت الألتحص ثبوث الأ . 

فان قلت: قد ذکر الصفي افندي أن القول بالتساوي عزي إلى الشافعي. قلت إِنْ 
صح عنه» فهو محمول على هذا التفصیل. 

وأمّا تمثيله بالطلاق فقذ أَوْرّد الإمام على نفسه أنه يَلزم منه أنه لا يصرف إلى الجاز 
الراجح إلا بالنيةء ولیس كذلكء فلو قال لزوجته: (أنت طالق)» طلقت من غير نية. 
وأجاب بأنه غير لازم؛ لأنه إذا قال لزوجته: (أنت طالق)ء فإن عني به المجاز الراجح 
فواضح. وإن عني به امحقيقة الرجوحة (وهو إزالة مُطْلّق القيد)» لزم زوال مسمى القيد. 
ومنه القيد المخصوص وهو قيد النكاح» فالطلاق واقع على كل حال. 

واعترض عليه ابن التلمساني بأنّ السؤال لازم؛ إذ الكلام مفروض فيا إذا ذكره ول ينو 
شيئًاء ولا حلاف أنه يحمل على الطلاق. فقوله: ([وَإِنْ تَرّى]) حَيْدٌ عن السؤال. 

ويمكن أنْ يجاب عنه بأنه لجا كان مع اقتران النية یرم الطلاق على كل حال» كان مع 


() في (ز): فیها. 
(0) لیس في (س). 
() ليس في (ز). 
)٤(‏ لیس في (س). 
() في (س): و. 


(1) في (س): إن نوا وإن نوا. 


الكتاب الأول: القرآن هه 


عزوبها لازمًا أيضًا [٤۷ز]»‏ إلا أنه اعترض على الإمام [بمنم] قوله: إنه يلم زوال 
مُسَمّى القید» ومنه القيد الخصوص في صورة إرادة الحقيقة المرجوحة؛ لأنَّ ذلك في عموم 
الشمول» وهذا عموم بَدَلٍِء فإذا آراد الحقيقة الرجوحة فانا أراد حصول مطلق الحقيقة» 
وهي أعم من القيد المخصوص. ولا يحمل عليه إلا بدليل. 

واعترض عليه بأنَّ الطلاق حقيقة عُرفية» وهي مقدَّمَة على اللغوية» فلا يصح القول 
بالتساوي. 


الأمر الثاني: لم يوضح محل النزاع» وهو أمر مهم وقد حرره الحنفية في کتبهم» 
ومَْجعه إليهم؛ فقالوا: إن كان المجاز مرجوحًا لا يفهم إلا بقرينة أو کثر حتی ساوّى 
الحقيقة (كالنكاح بالنسبة إلى العقد والوطء) فاتفقا على تقديم الحقيقة. وان هُجِرّت 
الحقيقة بحيث لا تطلق عَرْفَاء فاتفقا على تقديم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية أو عرفيقه 
وا [مقدمتان]”" على اللغوية. ومن هنا يلم فساد التمثيل بالطلاق كا قدمنا. ون أَطْلِقا 
لكن رجح المجاز» فهذا محل الخلاف. 

الأمرالثالث: قال القراني: إن الحق قول أبي يوسف؛ لأنَّ الظهور هو المكَلّف به. 
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السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا [مجارًا]» كا في الوضع الأول والأعلام. وقد / 
/ ۶ 4 9 / 
| یکون حقیقةً و[مجارًا] باصطلاحون» كالدّابة. 


قوله: (السابعة: اللفظ قد لا یکون حقيقة ولا مجارًا كما في الوضع الأول). 
لابد أن يزيد”": (قبل الاستعمال). 


(۲) في (س): مقدمان. 
(۳) هذا الکلام ليس متصلا في (س)» بل فصل بینهیا بکلام (سيأتي) لیس في ترتیبه الصحیح. 


.© الكتاب الأول: القرآن 

وأجيب عنه بأنه أشار بقوله: ([الأول]7") إلى هذاء ول يخرج به الجاز كا ظنه جماعة» 
فيكون معنى قوله: (في الوضع الأول) آي: في أول الوضع. 

قوله: (والأعلام). 

أيّْ: ليست حقيقة ولا مجارًا. أما الأول فَعُلّل بأنها ليست بوضع واضع اللغة» وبأنها 
مستعملة في غير [موضوعها]”" الأصلي. وأما الثاني فَعُلل بأنها منقولة لغير علاقة. 

ويرد عَلَ الأول: أنَّ العرب قد وضعت أعلامًا كثيرة. [وأجيب عنه بحمل كلامه على 
الأعلام المتجددة ذون الوضوعة بوضع اللغة]7"©. 

وعلى الثاني: بأنه مبني على أن الأعلام كلها منقولة كا ذهب إليه سیبویه» وخالف 
الجمهور فقسموها إلى منقولة ومرتجلة. سَلّمناء لكن ينبغي أنْ تكون حقيقة عُرفية خاصة. 
و[يجاب]”' عنه بأنَّ الاستعمال في غير الوضوع الأصلي متحقق مع الارتجال [أيصًا؛ لان 
الخترع اسمّا لم يستبق إليه ليس بوضع أول] “. 

وعلى الثالث: أن بعض الأعلام تقلت لعلاقة» کمن سمى ولده مبارگا؛ ِا ظنه فيه من 
البركة كا نمدم في المسألة الرابعة. جوابه ما تقدم هناك أنها (ولو ثقلت لعلاقة) لا تکون 
مجازا؛ ل یلرم عليه من زوال الإطلاق عند زوال العلاقة. 


)١(‏ في (ز): إلى الأول. 

() في (س): موضعها. 

(۳) هذا الجواب ذُكر في (س) في موضع قبل هذاء فهذا خلل في ترتيب الکلام. 
(5) في (س): وأجاب. 

(5) ليس في (س). 


الكتاب الأول: القرآن 


FT یر‎ IIT TIT FFT FIFTIES 
1 LLL ,”لد ”لد ”افد لد للد 7د‎ LLL LLL Le LLL ALLL للد للد‎ LLL LALLA LALLA LALLA LLL LLL ”لد ”لد ”لد‎ LeLe LL LeLe Led LLL 


الثامنة: علامةٌ الحقيقة سَبْقّ المَّهُم والعَرّاء عن القرينة. وعلامةٌ المجاز الاطلاق على / 
المستحیل مثل: ول له و الا الى و نی سس 
قوله: (الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم). 
لا ب أن يزيد [فیه ]۲: (من غير قرینة) کا فعل ال مام وأتباعه [۷۵ز] والا دخل 
قولك: (رأيت أسدًا يرمي بالنشاب)؛ فإِنَّ المتبادر إلى [الذهن]" منه المجاز لكن بقرينة 
ويحتمل أن يقال: إن) حذف هذا القيد لقوله بعد ذلك: (والعراءٌ عن القرينة). وبعد زيادتها 
آورد عليه طردًا وعكسًا. أما العكس فلن المشترك [لا يُصار]'" إلى واحد من مدلولاته 
إلا بقرينة مع گنه حقيقة في كل واحد منها. وأما الطرد فلأن المجاز الراجح والجاز 
امنقول يتبادر الذهن في كل منهما إلى المعنى الجازي من غير قرينة. 
والجواب عن الأول: أن التعریف بالعلامة يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس. 
وعن الثاني: أنَّ المجاز الراجح [نادر]“» والتبادر غالبا يختص بالحقيقة» وف 
[المدلول عن الدليل] ٠‏ [الظني ]۱ غير قادح فیه» ألا تری أن الغيم الرطب في الشتاء دليل 
على وجود الط وتخلفه عنه لا يمنع گنه دلیلا عليه والمجاز المنقول إنا يتبادر الذهن إلى 
مجازه اللغوي؛ لأنه صار حقيقة شرعية أو عرفية» وهذا واضح. 


aS 


دص ۱9 


)١(‏ لیس في (س). 

(۲) في (ز): الفهم. 

(۳) في (س): لا يصار الخترع ها لم یسبق إليه لیس بوضع ول الظني. 
)٤(‏ في (س): بادر. 

(0) في (ز): تخلف الدلیل عن الدلول. 

() لیس في (س). 


GED‏ الكتاب الأول: القرآن 


قوله: (وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيل» مثل: # وَسَكَلٍ القرَيّة #). 
أورد على التمثيل به ما قَدّمناه في آخر المسألة الثالثة. __ 


الفصل السابع رفي تَعَارْض ما يُخل بالَهُم): 

وهوالاشتراك. والنقل» والمجازء وال ضار» والتخصيص. وذلك على عشرة أوجه: .. 
الثامن: 0000 المجاز؛ ۳ 2 0 5 

َه م ةيةه 


] ومَعنى» وهو خير منه بين معنين. 
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[قوله]“: (الفصل السابع: في تعارُض ما بُخل بالفه وهو: الاشتراك 
والنقلء والمجازء والاضیان والتخصيصء وذلك على عشرة أوجه). 

أو عليه آمور ]": 

أحدها: أنه إما أن يريد أنَّ هذه الأمور تخل بفهم المعنى المتيقن أو الظنون. فان أراد 
الأول فلا بد أن يضيف إليها الخمسة التي ذكر الامام أن اليقين في [الادلة] السمعية 
يتوقف على انتفائها مع هذه الخمسة التي ذكرهاء وهي: النْسْخء والتقديم والتأخير 
والمعارض العقلي» ولتغیر]" الاعراب والتصريف. وإِنْ أراد الثاني فممنوع؛ فان الظن 
حاصل مع وجود هذه الأمور. 


۷ 


۵۲۵۲۵۲ ۲۵ ۲ ۲ ۲۲ ۲ 


۵۵۲۵۲ ۲ ۲ ۲ 7۲ 


() لیس في (س). 
() ليس في (ز). 
(۳) في (ز): الدلالة. 


الكتاب الأول: القرآن CM‏ 


إن أجيب [بأن] مع [انتفاء]" العشرة يحصل اليقين» ومع وجودها يحصل الظن 
الذي ليس بغالب» ومع وجود الخمسة التي ذكرها يحصل الظن الغالب. قلنا: لا ضابط 
هذه العَلّبة» وأيضًا فهي ظن في الجملة» فإنَّ الظنون تتفاوت. 

ثانيها: أن النقل والإضار والتخصيص من أقسام المجازء أو الأخيرين فقط» فكان 
ينبغي أن يقابل بين المجاز والاشتراك فقط كا فعل الآمدي وابن الحاجب [۳۵س]. 

فان أحيت تاه اراد القارلة ن أنواعها لاس احتاسهينا نلا فاه مات 
آقسام الجاز. وقد ذکر الصنف في تقدم اثني عشر. وکذلك النقل من آنواع الجازء وقد 
[ذكر]”" الصنف فيا تقدم ثلائة آقسام. ویمکن أن يجاب عنه بأنه نما خص هذه الأنواع 
بالذكر لكثرة وقوعهاء أو لقوتها. 
ثالثًا: أن الإمام ادّعى أن النسخ مندرج تحت التخصیص وكلام المصنف رحمه الله 
يشعر بموافقته» فإنه ذكر في آخر المسألة تنبيهًا فيه آن الاشتراك خير من النسخ» فظاهره أنه 
نهم من دَعْوَى أن «التخصیص خير من الاشتراك» أن [النسخ کذلك. قَنَبّه على أن 
الاشتراك خير منه] وهذا لا يستقيم على أصله [۷ز]؛ لانْ رأيه أن صيغة الأمر للَذر 
الشترك بين مّرة والتكرار» فلا عموم ها في الأزمان» فلا تَسْخْ» وهو الق الذي لا 


[محيد]” ' عنه. 


)١(‏ في (ز): آن. 

(۲) في س: ايقا. 

(۳) في (س): ذكره. 

() في (ز): الاشتراك خير من النسخ. 


)٥(‏ في (س): نحید. 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


قوله: ([الإضمار]”'' مثل المجاز). 

تبع فيه «المحصول». وقد قال الإمام في «المعالم» بترجيح المجاز؛ لكثرته» واختاره 

قوله: (والاشتراك بين عَلَمِين) إلى آخره. 

تبع فيه الامام» وهو خالف لا تقدم من الم لیس بحقيقة ولا مجاز؛ لأن المشترك 
لا بد آن يكون حقيقة. 
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وفيه مسائل: 

الأول لى: «الواو» للجمع المطلق بإجماع النکاة؛ ولأا تستعمل حیث ب يَمْتَنِع الترتيبٌ» 
مثل: «تقائل ريد وعمرو» و«جاء زيد وعمرو قبّله). ولأنها كالجَمْع رن وشا لا 
یوجبان الترتيب .. 

الثانیه: «الفاء» للتعقيب إحماعا .. 

الثالثة: «في» للطرفيَة ولو تقدیرژا مثل: « وال كُمْ فى جُذُوع آلنخل » [طه:۷۲] 
و بت بالل > | 

الرابعة: «من» لابتداء الغاية أو التَبْيِين أو التبعيض» وهي حقيقة في التَبْيين؛ دَفْعًا 
للاشتراك 

الخامسة: «الباء» تَعدي اللازم وتجزءء المتعدی؛ لِعا یعلم من الفزق بين مسحت 
المندیل» و«مَسَحْتٌ بالمندیل». 


XE 


ونّقل إنكاره عن ابن جنی. ورد بأنه شهادة نى 
السادسة: «إن|» للخصر ؛ أن 5 للإثبات» و«ما» للنفی» فيجب الجمع على ما أمْكَن. 
718 5222© 
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الكتاب الأول: القرآن 


قوله: (الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة). فيه أمور: 

أحدها: تعبيره ب «الجمع المُطلق» فاسد؛ لأنه للجمع الموصوف بالإطلاق» ونحن 
فرق ضرورة بين قطلق الاهية والاهية الط فا لرل [نتناول الاهية عل أى هة كانت 
والثانية]" تتناول الماهية بقيد كَوْنها مُطلقة» فكان ينبغي أن يقول: (لِمُطْلّق الجمع). 

ثانيها: ينبغي تقييد الواو ب «العاطفة» كا فعل الإمام؛ لإخراج واو «مع» ك (جاء البرد 
والطيالسة)» و «واو الحال» نحو: (جاء زيد والشمس طالعة). فانب| يدلان على المعية. 


ثالثها: قد الإمام في حكاية هذا الإجماع» وهو نقله عن أبي علي الفارسی» وقد نقله 
أيضًا السيراني والسهيل» وليس كا نقلواء [فالخلاف]!" موجوده ذهب علب وقطرب 
وهشام وأبو جعفر الدينوري وأبو عمر الزاهد وكذلك [الفراء (في رواية)]" إلى أنها تدل 
على الترتیب» ونقله الماوردي عن الأخفش وجمهور أصحابناء وذهب قوم إلى أنها تدل على 
المعية» وعزاه إمام الحرمين للحنفية. 

رابعها: خالفوا هذه القاعدة في مسائل: 

منها: ما إذا قال لوكيله: (خذ مالي من زوجتي وطلّقها)» فأصح الوجهين كا نقله 
الرافعي عن صاحب «التهذیب» أنه يتعين أخذ المال قبل الطلاق. ويجاب عنه بأنه إنا تن 
ذلك [لدرك]" آخر وهو [الاحتیاط]" للمُوكلء لأنه لو طلقها قبل الأخذ ربا آنکرت 
() ليس في (ز). 
(۲) في (ز): الخلاف. 
(۳) في (ز): الغزالي رواية. وني (س): القرافي رواية. والصواب كا أَنْبَنّه؛ِ لأن الفراء تقلت عنه 

روايتان. 
(8) في س: لدرك. 
(6) في (ز): احتياط. 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


المللء ولا شك أن الوكيل مأمور بالاحتياط لموكله» ويدل عليه أنه لا حلاف في جواز المال 
في عکسه وهو ما إذا قال: (طلّقها وخذ مالي). 


ومتها: [ما۳۲" |ذا قال لعبله: مت ومضی شهره ا خر قإئة یعتق بعد موته 
بشهرء ولا يكفي تقدم الشهر على الوت. جزم به الرافعي في کتاب التدبير» ثم حکی بعده 
عن صاحب «التهذیب» فرعًا [یناظره] فقال: إذا قال: (إِنْ مت ودخلت الدار» فأنت 
خر)» فیشترط الدخول بعد الوت |لا أن بريد الدخول قبله. 

قوله: (ولانا تستعمل حيث یمتنع الترتیب مثل: تقال زيد وعمرو). 

ومذا الدلیل لا حصل القصود [منه] ؟ لأنه لا ينفي المعية» ونیا ينفي الترتیب فقط. 
وکذلك قوله: (ولأمیا كالجمع والتثنية» وهما لا یوجبان الترتیب). 

قوله: ([الثانية]“: الفاء للتعقیب إجماعًا). 

تبع في نقل الاجماع الامام ۷۷1ز]» ولیس کذلك. فقد ذهب الجَرمي إلى أنها إذا 
دخلت على الأماكن والطر لا تفيد الترتیب. وقال الفراء: يجوز أن يكون ما بعدها سابقا. 
وجعل منه قوله تعلل: ‏ وگم قرب أهلكتنها فَجَاءَهَا بسا بنا هم قايرت 4 
[الاعراف:؛ ]» ومَعْلوم أن مَجِيء الناس سابق على الهلاك. 

قوله: (الثالثة: «في» للظرفية ولو تقديراء مثل: * ولاْصلبتکم فى جُذوع آلنخل 4 


() ليس في (ز). 
() في (س): مناظره. 
(۳) لیس في (ز). 
)٤(‏ ليس في (س). 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


[ طه:۱ ۷]). فيه أمران: 


احدهما: أورد عليه أنَّ ظاهر کلامه تبعًا للامام أنَّ ني» حقيقة في الظرفية [الحقيقية 
و التقديرية» وذلك صادق بکونا متواطئة أو مشككة أو مشتركةء والذي ذهب إليه 
سيبويه و[جمهور النحويين وكذلك]”" جمهور الأصوليين أنها حقيقة في الظرفية الحقيقية: 
مجاز في الظرفية التقديرية» ونحن ننازع في أنَّ ظاهر كلامه مخالفة الجمهور. ولو سلّمناه 
فقيل: إنه الأقرب. أعني القول بأنها مشككة. 

ثانیهما: ذهب ابن مالك رحه الله ([تبعًا](" للكوفيين) إلى أن «في» الواقعة في الآية 
بمعنى عَلى» وزعموا أنها تأي كذلك؛ والجمهور على ما ذكره الصنف. 

قوله: (ولم یثبت مجيئها للسببية). 

تبع فيه الإمام» وقد أثبته ابن مالك وفي القرآن والسّنة وشعر العرب ظواهر تدل 
عليه» قال الله تعالى: « لَمَسَكرْ فى ما أَفْضثم فيه عَذَابٌ عَظِمْ € [ النور:4١]»‏ وقال 
النبي يَك: «دخلت امرأة النار في هرة»” ". وقال الشاعر: 

یکرت ب ال تلحانا ف برض ل آوحانا 


والشواهد في هذا ا معنى متعددة. 
قوله: (الرابعة: «ین» لابتداء الغایت و[للتبعیض]" والتبیین» وهي حقيقة في 


() ليس في (ز). 

() لیس في (ز). 

(۳) في (ز): أعني تبعا. 

(8) صحیح البخاري (۸)۳۱8۰ صحیح مسلم (۹ ۰6۲۱۱ وغيرهما. 
() في (ز): التبعیض. 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 

التبيين؛ دَفْعًا للاشتراك). 

دنل( لجان 

قوله: (الباء عدي اللازم» وتجزئ التعدي؛ معا عم من الفرق بين «مسحت 
الندیل» و«مسحت بالندیل». ونقل إنكاره عن ابن جني 27 [بأنه شهادة]”" تفي). 

فيه آمور: 

أحدها: أنَّ معنى کلامه أن الباء إذا دخلت على فعل لازم» كانت للالصاق» أو على 
فعل [متعدٌ]”"» كانت للتبعيض» فَعَبّر عن الإلصاق بالتعدية» [و]“ عن التبعيض 
بالتجزئة. وفيه نظر؛ إِذ الإلصاق لا يستلزم التعدية» نحو: (مررت بزید)» و(وصلت هذا 
بهذا» فإن الباء في المثالين للإلصاق وليست للتعدية. وأما باء التعدية فهي التي تقوم مقام 
اهمزة في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول» نحو: # ذهب ال بنورهم € [البقرة:17]. 
آي: اذهب الله نوزهم. 

ثانيها: ما جزم به من أنَّ الباء للتبعیض خالف لا ذکره في القياس» فانه قال هناك في 
قوله تعالى: 8 وَآَمسَحُوأ يرُمُوسِكُمْ ) [المائدة:1]: (الحقٌّ أنه حقيقة فيا يطلق عليه الاسم؛ 
دَفْعًا للاشتراك والجاز). 


فإن قلت: لا يزم من كَوْنه لَمْ يجعل الباء في الثال [المعين]7' للتبعيض أنْ لا تكون 


(۱) يعني يقول: دَفعًا للاشتراك والمجاز. 
(۲) في (ز): بأن شهادته. 

(۳) في (س): متعدي. 

(5) لیس في (س). 

(6) في (ز): الاول. 


الكتاب الأول: القرآن CID‏ 
رد للتبعيض [أيضًا] *. قلتٌ: [نعم] إنما [ذكروا هذا]”" احتجاجًا للشافعي رضي الله 
عنه في تجويز الاقتصار على مسح بعض الرأس. 

ثالثها: قو له: رل علم من الفرق بين (مسحت المنديل» و (مسحت بالندیل») يعني 
أنه يعم [ني]“ الأول دون الثاني. 

ورد عليه أنَّ المَّرق بینهیا معلوم» لكن ليس من الجهة التي ذكرهاء بل من جهة أن اليد 
في المثال الأول ماسحة. والمنديل مسوح [۷۸ز» ۳۲س]» وفي المثال الثاني المنديل ماسح 


رابعها: رده على ابن جني بأنها شهادة تفي؛ لأنه ما ّى حتى استقرأ اللغات. 

ثانيه|: أنه ناقض ذلك في المسألة الثالثة فقال: (إِنَّ «في» لم يبت مجيئها للسببية)» 
وكذلك الإمام قبله» فهذه شهادة تفي فكان الأَوْلَ أن يرد على ابن جني بالشواهد 
المسموعة في ذلك. 

قوله: (السادسة: «نا» للحصر). 

هذا قول الجمهورء واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصرء بل تأكيد الإثبات فقط ونقله 
أبو حيان عن البصریین» واشتد نكيره على القائل بإفادتها للحصرء وا حلاف ما ذكرء 
وقد نازعه السبكي وغيره» ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد [في «شرح 


)١(‏ في (ز): أصلا. 
(۲) في (س): هم. 
(۳) في (س): ذکروه. 
(5) لیس في (ز). 


CID‏ الكتاب الأول: القرآن 

العمدة»" أن هذا إجماع؛ لأنه قال: («إن)٠‏ للحصر على ما تقرر في الأصول» فان ابن 
عباس فهم الحصر من قوله بي «إنم] الربا في النسيئة»”". وعورض بدليل آخر يقتضي 
تحريم ربا الفضلء ول يعارض في فهمه للحصرء وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر)“. 

قوله: (لأن [«نْ»]" للاثبات و«ما» للنفي» فيجب الجمع على ما أمكن). 

ووه علیه أن المترو فم عفن التعونت أن «ما» ليست نافية» بل زائدة كافة موطئة 
لدخول الفعل» وعلى هذا فقد حكي عن علي بن عيسى الربعي أنه استدل على كونها 
للحصر بان كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم لا اتصلت بها «ما» المؤكدة 
(لا النافية لا ذكرنا)» تضاعف تأكيدهاء فناسب أن تضمن معنى القصر؛ لأنَّ قصر الشيء 
على الشيء ليس إلا تأكيدًا للحكم على تأكيد. ألا ترى إلى قولك: (جاء زيد لا عمرو) 
[وكيف] يكون «جاء زید» إثبانًا للمجيء صر یاه وقولك: (لا عمرو) إثبانًا ثانيّا لمجيئه 


ضمنا؟ 


يع ع يو و ع ع ع ية ر عا و لوف ب يج عر جرع ص يع رج ع يي يعي بط رع عا ب ع يعد كو عاج O‏ باط عند 
الفصل التاسع (في كيفية الاستدلال بالألفاظ) 

وفيه مسائل: الأول: لايخاطبنا الله بالمهُمّل؛ لأنه هَذَّيَان. اختجّت الحسّويّة: 

- بأوائل السّوّر. فَلْنًا: أسماؤها. 


- وبأن الوَقُف على قوله تعالى: « وَمَا يَعلَمُ تأوِيلَُه 


دهم ۱ 


و 


۵50۲۵۲۲۲ 


0 


الله > [ال عمران:۷] واجب» 


(۱) لیس في (ز). 

(۲) لیس في س. 

(۳) صحیح مسلم (۱۵۹۲) وفي صحیح البخاري (۲۰۹) بلفظ: «لا ربا إلا في النسيئة». 
(6) شرح عمدة الأحكام (۱/ .)٩‏ 

() ليس في (س). 

(0) في ز: کیف. 


الكتاب الأول: القرآن 


والا خط المعطوف بالحال. فلا جوز حیث لا لیس مثل: ل« وَوَمَتقا له إشحق 
ی تَافِلَةَ € [الأنبیاء:۷۲]. 
وبقوله تعالى: 9 كنةر رموس آلشیطین € [الصافات:10]. قُلْنَا: مَل في الاستقباح. 


55 ع ل ست الا ا سمش 2 
قوله: (الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان). 
أورد عليه أنَّ هذا مُصادَرَة على الطلوب؛ لأنَّ الهذيان هو اللفظ الرکب المهمل؛ و 
الذي اذعى امتناعه. 
تنبيه: ذكر ني «المحصول» أن کم الرسول في الامتناع كحكم الله تعالى. قال 
الأصفهاني في شرحه: (لا أعلم أحدًا ذكر ذلك» ولا لزم من گؤن الشیء نقصًا في حق الله 
تعال أن یکون نقضّا نی حق الرسول غ فإن السهر والنسیان جائز عل الأنییاء)۳؟. 


دص م۱ 
۱ 


a 


قوله استدلالا للحسّويّة: وب ارقف عل وله تا 9 وَمَا یلم اويل إل 
الله 4 [ آل عمران: ۷واجب. و[إلا]” د یتخصص العطوف باخال). 


هذا الدليل غير مطابق للدعوى؛ لأنه إذا ت انا يدل على أن في القرآن ألفاظً لا 
يعلمها إلا الله مع أن لها [معانيَ]”" في كفس [الأمر]“» ودعوى الصتّف أن الله لا 
بخاطب بالهمل يعني باللفظ الذي ليس له معنى بالكلية. وكذلك قوله استدلالا هم: 
(وبقوله تعالى: # كأنه رو م آلشْيَطِينِ € [ الصافات  :‏ ]) فانه مثله. 


(۱) الكاشف عن المحصول (۲/ ۱۷ 5). 
(۲) ني (ز): لا. 

(۳) في (ز): معان. 

(5) في (س): کلام. 


CID‏ الكتاب الأول: القرآن 
[قوله]: (الثانية: لا يُعْتَى خلاف الظاهر من غبر بیان). 


أَطْلّق محل الخلاف وهو في غير الأوامر والنواهي كا قاله الأصفهاني في شرح 
«الحصول» [۹ ۷ز] وإنما خالفت المرجئة في الآيات والأخبار الدالة على العقاب. 


۳/۳ DE 
الثالثة: الخطات اما أن يدل على الحکم:‎ 
بِمَنْطُوقه؛ یل على الشرعي ثم اي ثم اي نم المجازي.‎ - 
أو بمَفهُومه: وهو ما أن یرم عن:‎ - 
مر رد توف عليه عقلا أو َرْعًاء مثل: «ازم) و«آعتق ی عَبْدَك عني)» ویِسَمّی (اقتضاء).‎ - 
أو رکب موافی» وهو «فخوّی الخطاب»» كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب»‎ - 
راز الباشرة إل البح عل جوا الصو م‎ 
آو مالف کلژوم ی الخکم عَنَا عَذَا المذکون ویِسَمّی ل الخطاب».‎ - 


ورا اا بر اع لوي ادا صو ا ا 229007 

قوله: (الثالثة: الخطاب اما أن يدل على الحكم بمنطوقه. فَيُحمل على الشرع ثم 
العزني ثم اللغوي» ثم المَجَازي). فيه أمور: 

أحدها: ححص الغزالي والامدي [تقديم]”' الشرعي بصورة الإثبات. فإن كان في 
النفي» قال الغزالي: فهو مَُجُمَل. وقال الآمدي: بل يحمل على اللغوي. ولكن الصحيح 
الذي [عليه]”" الجمهور ما ذكره الصَتّف. 

ثانيها: أطلق ذلك وله في إذا غلب الشرعي أو العُرفيء فإِنْ لم یَخلب فهو مُجْمَّل عند 
من لا يرى َمل المشترك على معنييه» ومحمول على الجميع عند الشافعي ومن وافقه. تبه 


CS iE ا‎ SS SS اا ا‎ 


CSS 
e SSS 


)١(‏ ليس في (ز). 
(۲) في (س): تقدم. 
(۳( ي (س): ذكره. 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 


عليه في «المحصول). 

ثالثها: من العبارات التي [أَطْبق]”'' عليها الفقهاء قولهم: (ما لا حَدَّ له في الشرع ولا 
في اللغة - یرجم فيه إلى العرف). فهذا ظاهره تقديم اللغوي على العرفی» خلاف ما قاله 
الأصولیون وقد جمع [الشيخ تقي الدین]" السبكي رحمه الله بين العبارتين بأنْ مراد 
الأصوليين: إذا تعارض معناه في العُرف ومعناه في اللغة» قَدَّمنا العُرف. ومراد الفقهاء: إذا 
م يُعْرف حَدَّه في اللغة» فا نرجع فيه إلى العُرف. وغذا قالوا: (كل ما ليس له حد في 
اللغة)ء وم يقولوا: (ليس له معنى). فالراد أن معناه في اللغة لم يَنُضّوا على حده بم یه 
فيستدل بالعرف عليه. 


قلت: وعبارة الرافعي ربا تضاد هذا الجمع؛ لأنه قال في كتاب الطلاق: (إنه إذا 
تعارض المدلول اللغوي والعرفی» فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع. والامام 
والغزالي يريان اثباع العُرف). ثم ذكر بعده بقليل مثله» فإنه قال في مسألة: (الأصح - وبه 
أجاب المتولى - مراعاة اللفظ؛ فان العرف لا يكاد ينضبط). 

ولك أن تقول: كلام الرافعي فیا إذا حصل التعارض في آلفاظ الآدميينء لا في ألفاظ 
الشارع» [وحينئذ فالعبارة التي قدمنا ذكرها عن الفقهاء إن أطلقوها في ألفاظ الشارع]!؟ 
فالجمع بين الكلامين ما ذكر الشيخ تقي الدين. وإِنْ أطلقوها في ألفاظ 1ا مكلّفين] » فهي 
موافقة لكلام الرافعي و[للجمع]"" حينئذ بينهما وبين كلام الأصوليين أنها في الألفاظ 


)١(‏ في ز: اطلق. 

() ليس في (س). 
(۳) ليس في (س). 
(8) في (ز): المتكلمين. 
(5) في س: للجميع. 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


الصادرة من غير الشارع» وكلام الأصوليين في ألفاظ الشارع» والله أعلم. 

وني كلام [المازري]“ حكاية خلاف في تقديم العُرْف على اللغوي» فقال في شرح 
مسلم في الكلام على حديث المغيرة في المسح على الخفين [و]7" قوله: «دعهما؛ فإني 
أدخلتهما طاهرتين»”" عند ذکره أنَّ الناس اختلفوا: هل ذلك محمول على الطهارة اللغوية؟ 
أو الشرعية؟ قال: (وهذا المعنى قد اختلف أهل الأصول فيه» وهو [تقدمة]" الاسم 
العرني على اللغوي أو [تقدمة]" اللغوي على العرفي). انتهی» [إلا أن يريد بالعرفي 
عرف الشارع وهو الذي يدل عليه كلامه أوّلاء ولا غرابة حينئذ فيه؛ لأن الخلاف في 
تقديم الشرعي على اللغوي مشهور] ". 

قوله: (أو [بمفهومه]””: وهو ما أنْ یلم عن مُفرد توَقّف عليه عقلا أو شرعًاء 
مثل: ازې وأعتق عبدّك عني. ويسمى «اقتضاء»). 


أحدهما: نقل القرانی عن جاعة أنَّ دلالة الاقتضاء [۸۰ز] هى دلالة اللفظ على ما 
يتوقف عليه دق التکلم» نحو قوله تعالى: ۶ ایا إل موم آن أرب يَعَصَالكَ 


)١(‏ في (ز): الماوردي. 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) صحيح البخاري (۲۰۳)» صحيح مسلم (4 ۲۷). 

)٤(‏ في (ز): تقدیمه. 

(0) في (ز): تقدیم. 

() المعلم بفوائد مسلم (۱/ ۰۱۲۱ ط: الجلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهرة - ۱۲۲ ه. 
(۷) ليس في (س). 

(6) في (س): الفهومة. 


الكتاب الأول: القرآن 


عط 
الك فانفلق 5 [الشعراء: 1١‏ ] تقديره: فضرب. فانفلق. وكلام المصنف لا ينافيه؛ لأنه 
م يحصر دلالة الاقتضاء فیما ذكره» إلا أن إخلاله به في المفاهيم يدل على أنه عنده منطوق. 


ثانيهما: أن الغزالي عَدَّ الاقتضاء بجملة أقسامه من فحوى الخطاب» وقال القرافي: 
]۳ الخلاف لفظي. 

قوله: (أو مُرَكّب موافق» [وهو فحوى اخطاب. كدلالة تحريم التأفيف على 
تحريم الضرب» وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم]”" جُنبًا). 

فيه أمور: 

أحدها: أنه يدل على أنَّ مفهوم الموافقة لا يشترط فيه أن يكون [أَوْلَ بالُكم]”" من 
النطوق» بل قد يكون مساويًا له؛ من وجهين: أحدهما: من تعبيره ب «موافق». 
و[الاحسن]" من المثال الثاني؛ لأنَّ غاية المفهوم فيه أن يكون مساويًا للمنطوق. وهذا هو 
الصحيح» وخالف ابن الحاجب فاشترط الأولوية [/الاس]ء وهو مقتضى تقل إمام 
الحرمين عن الشافعي؛ وظاهر کلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وقد ذكر ابن الحاجب 
بعد ذلك ما يخالفه؛ لأنه [قال]" في مفهوم الخالفة: (شَرْطه أن لا تظهر أولوية ولا 
مساواة في المسكوت عنه» فيكون موافقة). 

ثانيها: جعل ابن الحاجب دلالة الاقتضاء [من]7' دلالة النطوق قال: ولكنه منطوق 
(۱) ليس في (ز). 
(۲) في (س) هكذا: إلى جواز الصوم. 
(۳) في (س): مساویا للحكم. 
(8) آي: الوجه الثاني آَخسن» وهو مأخوذ من الثال الثاني. 
(6) في (س): بین. 
(5) ليس في (ز). 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 
غير صريح» بل لازم [اللفظ]“. وجعلها الآمدي والقراني ی لما» أَعْنِي النطوق 
والمفهوم. 
ثالشها: أن التمثيل بالتأفيف مناقض لتمثيله به للقياس [القطعي]”" كما سيأتي هناك 
قال الإمام]”": إن التمثيل بالتأفيف مَبْنِي على أن تحريم الضرب ليس من باب القياس. 


/ ل‎ 0 LLL که‎ LZ DDD dlde LeeLee Lett LeLe Led Lad LeLe Led Led Led eld LLL 


7 
الرابعة: 
ره 1 و۳ ی 2 / 

- تعليق الحكم بالاشم لا يدل على نفیه عن غيره» والا لا جاز القياس» خلافا لابي / 


بكر الدّقاق. 

- وبإحدى صِمَنَي الذَّاتِ (مثل: «في سائمة الغْنّم زكاة») يدل ما لَمْ يُظهر للتخصيص 
فائدةٌ خری, لا لبي حنيفة وابن سرج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي .. 

قیل: لو دَلَّ لَدَلَّ اما مُطابََة أو ایزاما. قُلْنَا: دل التزامًا ل تَبَتَ أن الترتيب يدل على 
ملق ات ال ی 

قيل: « ولا تقثلوأ 


e 


تَفَعلُوَأ آولدکم حَشْيَة حَسْيَةَ ملق » [الإسراء:١"]‏ ليس كذلك. قَلْنًا: عبر 


۳5 


3 ۳۵ ۲۲۲۲۵۲۲۵ 75 75070 7078770757570177 571575571 


۳۵۲۵۲۲۵ ۲۲5۲ 7۲70570570570777 70750757072205۳۵ 
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قوله: ([الرابعة]“: تعليق الحكم بالاسم لايدل على نفيه عن غبره» والا لا جاز 
القياس). 

ضَعف هذا الدليل من وجوه: 

أحدها: أنه لا پلزم منه إبطال القیاس؛ لأن هذا - لو ثبت - مفهوم ضعيف لا يقاوم 
)١(‏ في (س): للفظ. 
(۲) (ز): اللفظي. 
(۳) في (ز): فان الإمام قال. 
)٤(‏ ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 
القياسء فَها دليلان تعارضا؛ [فيقدم الراجح منهما]” ". قاله الامدي. 

انيها: أنه لا يتصور وقوع التعارض بينه وبين القياس؛ لاد شرط مفهوم الخالفة أن لا 
تكو او ول فار و فرط القناسس أن تكن مار 7ای ا 

الثها: أن المفهوم أعَم؛ لأنه يتناول ما هو في معنى المنصوص عليه وما ليس في معناهه 
والقياس لا يتناول إلا الأولء فغايته أن فيه تخصیص المفهوم بالقياس» و[هو]”" لا نزاع 
فيه. وهذا [الاعتراضص]” ' قوي. 

قوله: (وبإحدى صفتي الذات» مثل: «في سائمة الغنم الزكاة» [يدل مالم يظهر 
للتخصيص فائدة آخری. خلافا لأبي حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين 
والغزالي]). 

فيه أمور: 

أحدها: قوله يحتمل أن یکون مراده يدل على نفي الحكم عم عداه مطلقاء أيْ سواء كان 
من جنس المُمْبّت فيه اَم لاه ویحتمل أنْ يكون المراد أن النفي يختص با إذا كان من جنسه» 
وهما رأيان حكاهما الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه والإمام فخر الدين في 
«المحصول». و[صحح]” ' الثاني. 

ثانيهما: أنَّ ما حكاه عن إمام الحرمين من إنكار مفهوم الصفة مطلقًا - تبع فيه الامامه 


)١(‏ لیس في (س). 

() ليس في (ز). 

(۳) في (ز): هذا. 

)٤(‏ في (ز): اعتراض. 

(6) في (س): إلى آخره. 

() في (ز): صحح النووي. وانظر (الحصول» ”59/7 7). 


GD‏ ۱ الكتاب الاول: القرآن 

وليس كذلك [۸۱ز]ء بل قال بمفهوم الوصف المناسب دون غيره کا صرح به في 
«البرهان». 

ثالثها: أنكر الإمام في «المحصول» القول به. وقال في «المعالم»: الختار أنه يدل 
[علیه] غرقاء لا لّغة. واختار الآمدي أنه لا يدل مطلقا. 

قوله: (لو دل لَدَلٌّ إما مطابقة أو التزامًا). 

آورد عليه أنه اكز بذکر دلالة التضمن. وأجیب عنه بان مراده هنا دلالة اللفظ عل 
لازم مسیاه» واللازم آعم من الجزء والخارج اللازم فیدخل تحته دلالة التضمن. 

قوله: (قلنا: دل التزاماء لعا ثبت أنَّ الترتیب يدل على العليّة. وانتفاء العلة بستلزم 
انتفاء معلوها المساوي). 

أورد عليه أنَّ هذا إن يتأتى عند من لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم البین» ويكتفي 
باللازم الخارجيء سواء أكان لزومه بواسطة أو بغير واسطة. 

قوله: (قيل: 9 ولا تلا اوکدکم > حَسْيَةَ ملق 4 [ الاسراء:۳۱] ليس كذلك. 
قلنا: غير المدعى). 

يعني أن هذه الآية خرجت مَخْرَجٍ الغالب» و[ليست محل خلاف”". ولقائل أن 
يقول: أوردوا هذه الآية في غير محلها؛ لأنَّ القتل عند انتفاء الإملاق ول بالتحريم من 
القتل عند وجوده» فهو مفهوم منه من باب الالء فهو من فَحْوَّى ا خطاب لا من دليله. 


(۱) لیس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


الح کح تسا ص ڪڪ ببب ڪڪ پڪ ڪس س ج ڪڪ ڪڪ س کک ڪڪ ت 
أ ا ساس س ا س سسس ج ل س س بح 
. . ا ۳ ۳ a a‏ اک 


الخامسة: التخصیص بالشَّرْطء مثل: ¥ ون كُنّ أولت مَل نوا لین » 
[الطلاق:1 ]؛ [فإنه ينتفي] المشروط بانتفائه. 
قیل: تسمية إن» حرف شَرط اصطلا. له : الأصل عد 


فِ 
SSE I,‏ 27/27/77 لد للد ,فد 7ل /7لد 7ل لاد ,7د ,7ل ,للد ,لد LLL LALLA LLL LALLA LALLA LeLe‏ هک هک کمک که 


قوله: (الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: # وان کی ولت َمل 4 فينتفي 
المشروط بانتفائه). 

أطلق ذلك» وله فيا إذا لم يظهر للتخصيص بالشرط فائدة أخرى كا دم في مفهوم 
الصفة» نحو قوله تعالى: « ولا تكرهوأ فيكم على آلیفآء ن أَرَدْنَ حصنا 4 
[النور:۳۳] فان الفائدة - والله أعلم - التنصيص على قبيح فغلهم وإظهار تشنيع أمرهم» 
وکذلك قوله تعال: # ومکروا نعمت الله إن کنثم لیا تعْبّدُونَ € [النحل:۱۱] 
وقد ذلك 

قوله: (قیل: تسمية (إِنْ) حرف رط اصطلاح. قُلنا: الأصل عدم النقل). 

أورد عليه أنَّ الظاهر النقل» ومن المكابرة إنكار کون هذه الاصطلاحات حادثة 
والجواب الصحيح أنَّ التسمية وإِنْ كانت حادثة إلا [أن]'" معناها (وهو أنه يلزم من 
عدمها العدم ولا يلرم من وجودها وجودٌ ولا عَدَم) معلوم وجوده ني كلام العرب. 

قوله: (السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص). 

نقل الاوردي وإمام الحرمين والغزالي عن الشافعي رضي الله عنه القول بحجية مفهوم 
العدد. وقال الامام!*: [ٍنه] " قد يدل عليه لدليل منفصل. كما إذا كان العدد عِلهَ لعدم 


ص۱۱۱ 
SSS‏ ( 


)١(‏ ليس في (ز). 
(۲) الحصول (۲/ .)١١6‏ 
(۳) ليس في (ز). 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


أمر؛ فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر [في]”'' الزائد؛ لوجود العلة» وعلى ثبوته في الناقص؛ 
لانتفائهاء كقوله يَكلِ: «إذا بلغ الماء قلتين» لم يحمل یی( وكذا إذا كان أحد العددين 
(إما الزائد أو الناقص) داخلا في العدد الذکور على كل حالء كما إذا كان الحكم حَظرًا أو 
كراهة» فإنه يدل على ثبوته في الزائد» فان الحكم على جَلْد مائة بالتحريم أو الكراهة يدل 
على ذلك في [المائتين]”"» ولا يدل على شيء في الناقص عن المائة. فإِنْ كان الحكم وجوبا 
أو نَدَبًا أو إباحة» انعكس ذلك [۸۲ز]» فيدل على ثبوته في الناقص» ولا يدل في الزائد على 


شيء٠‏ والله أعلم. 


(۲) مسند أحمد »)5471١(‏ سنن أبي داود (1۳)» وغيرهماء وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: 


(۳ 


الكتاب الأول: القرآن 


الباب الثاني 


LAL LALLA LALLA ALAA لد لل‎ LALA LALLA LeLe Le LLL Led lL Ld Led Led Led Led LeLe Ld Ld led led LeLe Led Ld Led Led Le ALL Led Led Ld جلك‎ dlde LA LALA Led Led AL 


الفصل الأول (ني لَفْظ الآمْر) 


DiS 


خخ اخ 


وفیه مسألتان: الأول : 

- أنه حقيقة في المَوّل الطالب للفعل. واغتبرت المعتزلة العُلّوّ » وأبو الحسين 
الاستغلاء. ويُفْيِدُهُمَا قوله تعالي حكاية عن فرعون: ا كَمَاذًا تأمرُورت 4 
[الشعراء: 0 ۳]. 

- وليس حقيقة في غَيْره؛ دَفْعَا للاشتراك .. 

قال البَصْرِيٌ: إذا قیل: (أمَرَ فُلان) تَرَدَدْنا بين القول والفعل والشيء والصفة والشأن» 
وهو آيةٌ الاشتراك. قلنا : لاء بل یتباد القول. 


قو له: (الأو لى: أنه حقيقة في القول الطالب لفل 

ورد على الحد أمور: 

أحدها: أنَّ القول وإِنْ كان احص من اللفظ كا یی إلا أن الکلام أخص منه؛ لأنه 
يشمل غير الرگب» بخلاف القولء فإنه يُطلق على الفرد والمركّب. والأمر ون كان لفظه 
مفردًا إلا أنَّ معناه [مرگب]( ؟ فكان ينبغي تصدير الحد بالكلام. 

ثانيها: أنه غير مانع؛ لأنه يدخل تحته [النهي]" إِذْ هو قول طالب [للفعل]!؟؛ لا 


68 2:10 لاا 


۳ 


() في (س): لا یدخل نحته مرکب. 


CID‏ الكتاب الأول: القرآن 


الك فِعْل وجودي» فكان ينبغي أنْ يزيد [فيه]”": «غَيْرِ كف» كا فّل ابن الحاجب 
وغيره؛ لإخراج النهي. 

ویدخل تحته أيضًا قول القائل: (أنا طالب منك کذا). فکان ينبغي آن يزيد: «بالذات»؛ 
لإخراج هذا كا فعل في تقسیم الالفاظ. 

ويدخل أيضًا تحته الکلام النفساني. وأجیب عن هذا الأخير بأنه يخرج بقوله: 
(الطالب)؛ لأنَّ النفساني نفس الطلب. واعثرض عليه بأنه [َيَصْدّق على النفساني أيضًا 
أنه طالب. فإِنْ قيل: ليس ذلك حقيقة. قلنا: وكذا إطلاق «الطالب» على [اللسانيی]( 
فإن الطالب < حقيقة انا هو التکلم. 

ثالثها: آن ۳۳ زاد في الحد: «المانع من النقيض»؛ أن الأمر حقيقة في الوجوب. 
وهذا ليس بجيد؛ لذن الذي هو حقيقة في الوجوب صيغة «افكل)». والحد للفظ «أمر) 
الذي هو ألف ميم راءء وهذا ليس حقيقة في الوجوب كا أوضحه القاضي آبو بكر 


قوله: (واعتيرت المعتزلة العلو» وأبو الحسين الاستعلاء) 
[فيه ]۱ أمران: 


أحدهها : مذهب أبي الحسين صححه الإمام والآمدي وابن الحاجب. 


ثانيهما: أنَّ أبا الحسين قد ص في «المعتمد» على أنَّ الشرط هو انتفاء الدليل» ولا يلرم 


() ليس في (س). 
(۲) ليس في (ز). 
() في (ز): الثاني. 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 
منه حصول الاستعلاء فإِذًا ما في الكتاب مختل [۳۸س]. 
قوله: (ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون: ¥ فَمَاذًا تامرو 
[الشعراء:©7]). 


أحدهما: أورد عليه أنَّ هذا الدليل ينفي اشتراط العلو والاستعلاء في تلك اللغة» ولا 
يزم منه تیا في لّغة العرب. ولا بحواب](: أن القرآن عربي» وإطلاق الأمر فيه على ما لا 
علو فيه و[لا استعلاء]”" يدل على أن ذلك لّغْة العرب» ولولا ذلك لَعَبَر عن كلام فرعون 
بعبارة أخرى. 

ثانيهما: أن كلامه في تقسيم الألفاظ يوافق مذهب أبي الحسين» فكيف يفسد مذهبه 
هنا؟ وجوابه قد تدم هناك. 

قوله: (قال البصري: إذا قيل: «أمر فلان». ترددنا بين القول والفعل والشيء 
والشأن والصفة وهو آية الاشتراك). 

اعنرّض عليه بان ما نقله عن أبي الحسين البصري من [كَوْنَ الأمر]" موضوعًا للفعل 
بخصوصه - غلط؛ فقد صرح في «العتمد» واشرح العمدة» بأنه ليس موضوعا له وانا 
يدخل في الشأن» فقال ی عن احتجاج الخصم [۸۳ز]: (وجوابنا عن هذا أنَّ اسم 
«الأمر» ليس يقع على الفعل من حيث هو فِعْلء لا على سبيل الحقيقة» ولا على سبيل 


(۲( في (س): والاستعلاء. 
(9) في (ز): كونه. 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


المجاز ونیا يقع على جملة الشأن حقیقة). 


1 LL LEL LLL LeLe LLL LLL LALE LeLe LA LLL LL LLL ALL Lede Led LLL LeLe LLL LeLe LLL “لد‎ LeLe LL یه‎ O 7 


الثانیة: الطلب اي لصو وهو غنر العِبّارات المختلفة» وغثر الإرادة خلاقا 


۹3 


لنا: أنَّ الإيهان من الکافر مطلوب ولیس بمراد؛ لَِ) عرفت وأنَّ الممَهدَ [لِعْذْرِه] في 
ضرّب عبْده یمه ولا برید. 

واعترف آبو عم وابنّه بلغا ومَرَطا الارادة في الدلالة؛ لِيَتَمَيّرَ عن التهدید. قلنا: 
ونه مجازا کاف. _ 


قوله: (الثانية: الطلب بديبي التصور» فلا تاج إلى التعريف به). 
0 ۳ 5 
1 4 ع 4 من ۸ 04 ۲ o2‏ 
بل على معرفته بوجه ماء ألا تَرَى أن العوام يُقرقون بين [اككك]”'' والإنسان مع گونهم لا 
يعرفون حقيقة واحد منهما. 
قوله: (وهو غير العبارات المختلفة). 


3۳۲۲۲۵۲۲707۲7777 77772272-727 
en ۱ أ‎ 


 وع‎ 


وَصّفه «العبارات» بالاختلاف لازم هاء ول یذکره [لیخرج شینا] ۱‏ فکان الْأَوْلَ أن 
یقول: (لاختلافها). 
قوله: (لنا: أنَّ الاییان من الکافر مأمور به» ولیس بمراد؛ لا عَرَ مرف 


أورد عليه أن قوله: (لِّ) عرفت) يحتمل أن يريد ع7 


(۱) العتمد (۱/ ۰64۸ ط: العهد العلمي الفرسي للدراسات العربية بدمشق. ۱۳۸۵ ه. 
() في (س): الالك. 

(۳) لیس في (س). 

() لیس في (س). 


الكتاب الأول: القرآن 


متنم؛ لِسَبّق العلم القديم بامتناعه» والمتنع غَيْر مراد بالاتفاق. ويحتمل أن يريد: [لع ٩]‏ 
عرفت من أنه غير واقع» وم منه[أن 1(" عدم الوقوع يدل على عدم الإرادة. وكل منهما 
لَمْ یتقدم له ذِكْر في [الكتاب]”"» ويزداد الاحتمال الثاني صَعْفًا بأنه مُصادّرة على المطلوب؛ 
لأنَّ الخلاف مع المعتزلة» وهُم قائلون بجواز أَنْ يقع غير المراد. 

والحواب: أن الماد الاحتمال الأول وقد سبق في مسألة التكليف بالمحال امتناع إيمان 
من آخبر [الّه ]۱ عنه بأنه لا یمن [ولا يكون لفظ «الکافر» على اطلاقه» بل يُحَْمّل على 
الکافر الذي آخبر الله عنه بأنه لا يؤمن]7”. 

قوله: (وأنْ المُمَهّد [لعذره](" في ضرّب عبد [یآمره]" ولا يريد). 


أدرة علیه ین وجهین: 

أحدهما: أن لا تسَلم وجود حقيقة الأمرء بل صيغته فقط. 

انیهیا: ذكره الامدي فقال: (هذا لازم على آصحابنا في تفسیرهم «الامر» بأنه طلب 
الفعل» من جهة أن السید أيضًا آمر في مثل هذه الصورة لِعَبْده مع علمنا بأنه مستحیل منه 
طلب الفعل من عبده؛ ل فيه من تحقیق عقابه وکذبه» والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته 


() في (س): لا حرر. 
(۲) لیس في (س). 
(۳) في (س): الاحتال. 
)٤(‏ لیس في (ز). 

( لیس في ز. 

(0) في (س): عذره. 


(۷) في (ز): يأمر. 


GD‏ ۱ الكتاب الأول: القرآن 
وإظهار کذبه)"*. 
وأجيب عن الأول بأن [تمهيد]”" العذر انا يحصل بالأمر لا بغيره» فد على أنه أَمْر. 
وضعّف الجواب بأن قوله: (تمهيد العذر انا يحصل [بالأمر]) إن آراد به اللسانيء 
والفرق بينه وبين الإرادة مُسَلم. وإِنْ آراد به اللفساني» ممنوع؛ لأنَّ جرد سباع العبد الأمر 
اللساني يحصل التجربة. وأمًّا اعتراض الآمدي فقال الصفي الهندي: [إنه]“ ضعيف؛ لان 
لا نْسَلم أنه يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته إذا َم یکن مريدًا له. قال: هذا 
ر لت ة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه کا هو واقع فیما ذكرنا من الصورةه 
وإنما المنافي لغرضه وقوع الضرةء و[الطلب] لا يوجبه» فالحاصل أن طلب الضرة - من 
حيث إنه طلب -[لا] ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالعَرّضء بخلاف الارادة 
فإنها وان 1 [تنافه] " بالذات لکنها منافية له بالعرَض» لكونها توجب وقوع الضرة؛ 
ضرورة هَ آن الإرادة صيغة تقتضي وقوع المراد. نعم الطلب والإرادة في الأكثر متلازمان 
فيظن أنه يستحيل أن يجتمع مع الكراهة [کا]" يستحيل أن [تجتمع]”' ' الإرادة معها). 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام .)٠١١/۲(‏ 

() ني (س): هذا. 

(۳) في (ز): في الامر. 

(6) في (س): لانه. 

(0) في س: لا یطلب. 

() في (ز): الطالب. 

(۷) لیس في (س) و(ز). وأثبته من (نهاية الوصولء ۸۲۲/۳). ط: الکتبة التجارية بمكة. 
() في (ز): تنافیه. 

() في (س): فا. 

١(‏ )ني (س): تجتمع مع 


الکتاب الأول: القرآن ۳ 

[انتهی ]۱ . 

قوله: (واعترف آبو علي وابنه بالتغایر [٤۸ز]ء‏ وشَّرَطَا الارادة في الدّلالة؛ لتتمیز 
عن التهدید). 

يعي الارادة التي فيها النزاع» وقد أؤْضح ذلك ابن برهان» فقال: لنا ثلاث رادات: 

إرادة إيجاد الصيغة» وهي شرط اتفاقًا. وإرادة صَرْف اللفظ من غير [جهة]”" الأمر إلى 
جهة الأمرء شرّطها المتكلّمون دُون الفقهاء. وإرادة الامتثال» وهي محل النزاع بيننا وبين 
أبي علي وابنه. 

وذكر هذه الثلاث أيضًا إمام الحرمين والغزالي وغيرهماء وما حكاه من الاتفاق على 
اشتراط إرادة إيجاد الصيغة - قد حكى فيه الخلاف ابن الطهر (هذا المتأخر الرافضي) في 
كتاب له في أصول الفقه. 


9 اف‎ e 
: وفيه مسائل: الأولي: أنَّ صيغة «افعل» ترذ لته عَكَّر مَعْتَى‎ 
الأول: الإيجاتث. مثل: $ وَقِيمُوأ ألصَلَوةَ » [البقرة:۱۱۰]. الثاني: التب:‎ 
طفَكَاتِبُوهمَ € [النور:۳۳]» ومنه: «کل مما يَلِيك». الثالث: الارشاد: ¥ وَآسَتَشْوِدُوأ‎ 
كَبِيدَيْنِ € [البقرة:۲۸۲]. والرابع: الاباحة: 6 .. الثامن: التَسخبر» کقوله تعالي:‎ 
#كوئوأ و رد 4 [الأعراف ۷۰ .. الثالث عشر: التمني: «آلا أيها اللیل الطويل آلا‎ 


ERE.‏ م۱۱ 


3 


١‏ ص۱۱۱ 
لل 


اا 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (س): (جهة اللفظ). وفي (ز): (جهته اللفظ). والتصويب من (نهاية السول» ۲/ ۰6۳6۸ (البحر 
المحيط. ۲/ .(AO‏ 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


(9 سح( د ا سس ت ي ا سح( ات‎ 
GONNA CRATE A NC O E RE OC OTN NRTA RSNA NRC ۱ ی‎ LALLA LLL 


ی و او 


انجلی) .. الخامس عشر: التکوین: # كن فیِکونْ ‏ [آل عمران:۵۹]. السادس عشر: 
7 الخيرٌ: : اافاضنع ما ما شعت 


ايه ل سو ی له وسو ودس وس جو اس ۳ جوع جو 7۳ ۳ ا 

قوله: (ومنه: «كل ما بليك»). 

أي : ومن المندوب: التأديب» نحو قوله يلاي لعمر بن أبي سلمة: (کل ما يليك»'. ۳ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي التمثيل بهذا تَظَر؛ فان الشافعي رضي الله عنه نص في 
«الأم» والبويطي على تحريم الأكل ما لا يليه کا نقله شيخنا جمال الدين وغيره. 

قوله: (الرابع: الإباحة: کلوا). 

ظن جماعة أنَّ مراده قولّه تعالى: % ولوأ واشربوا ولا تفا که [ الأعراف:٠۳]»‏ 
فأورد عليه أن الأمر في هذه الآية للوجوب. ونحن نقول: لَمْ برد هذه الآية» بل قوله 
تعالى: ۷ كوأ مِنَ آَلطَيّبّتِ » [ الومنون ۳ 

قوله: (الثامن: التسخير: # كُوتُوأ قِرَدَةَ 6 [البقرة:١٠]).‏ 

غاير المصنف بين التسخير والتكوين» وجعلها الشيخ آبو إسحاق الشيرازي وإمام 
الحرمين واحدّاء والأول هو الصوابء والفرق بينهما أن التكوين [سرعة]”" الوجود عن 
العدم وليس فيه انتقال إلى حالة متَهََةء بخلاف التسخير؛ [فإنه]”" الانتقال إلى حالة 
متهّنة؛ إذ هو في اللغة: الدّلّهَ والامتهان في العمل. وبعد ثبوت المَرْق بينههما فقد اعتّرض 
عليه بان الصواب التعبير ب «السخریة» لا «التسخیر» وهذا غلط؛ لا التسخير: الانتقال 
إلى حالة ممتهنة كا قَدّمناء وهو غير السخرية» ضرورة أنها ليس فيها انتقال بالكليةء وأيضًا 


۵ EN 


یس۱32 
NSS‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ))0١011(‏ صحيح مسلم (۲۰۲۲). وغيرهما. 


الكتاب الأول: القرآن GID‏ 
فإنه يلزم حينئذ التكرار في كلام الصنف؛ لانه ذكر بعد ذلك الامتهان والاحتقارء 
والسخرية لا تخرج عنهم. 

قوله: (الثالث عشر: التمنی: ألا أيها اللیل الطویل ألا انْجل). 

إن قلت: ل [جعل]' هذا تمنيا؟ وهلا جعله تَرَجُيَا؟ فان التمني في المستحيل» 
والترجي في المکن؛ مع أن انقضاء اللیل مکن. 

قلث: لجا كان ليل الحب ([لشدته]" علیه) كأنه لا ينقضيء جعل انقضاء» مستحلا؛ 
وغذا قال الشاعر: وليل المحب بلا آخر [۳۹س]. 

قوله: (الخامس عشر: التکوین: # كن فیِکونْ * [النحل:4۰]). 

سَمى الآمدي - تَبَعَا للغزالي - هذا القسم بكمال القدرة. 

قوله: (السادس عشر: الخبر: «فاصنع ما شئت)2). 

في التمثيل به نَظرء [فقد](" قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هو ما تهكم, أو 
معناه : اغرضه على نفسكء فان استحييت منه لو الم علیه» فلا تفعلهء ون ل 
2 تُستحي] ' فاصنع ما شئت من هذا الجنس [80ز]. 
المسألة الثانية: [إنه] حقيقةٌ في الوجوب» مجارٌ في ۳ ۳ 
وقال أبو هاشم: إنه للندب. وقيل: للإباحة. وقيل: مشترك بين الوجوب والندب» 

: للقدر المشترك بینهیا. وقيل: لأحدهما ولا تَعغرفه. وهو قول الحجّة .. 


هک کت ره LAL‏ 7 تن ZS‏ اا ل AY,‏ 


SSS 


\ MESES i EDD 
0 دک‎ 


() ليس في (ز). 


(۳) ليس في ز. 
)٤(‏ هکذا نی (س) و(ز). 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 


E e a E a n e n n cS ca a 
لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: # مَا مََعَكَ الا تَمجد إِذْ مت که [الأعراف:7١]. ذم‎ 

على ترك المأمور؛ فیکون واجبًا. 

الثاني: قوله تعلى: * وَإِذَا قي هم أركعُوأ لا يركعُورت * [المرسلات:58]. 

قیل: دم على التكذيب. قُلْنَا: الظاهر أنه دم لك والوَيْل للتكذيب .. 

الثالث: أن تارك [المأمور] خالفٌ له كا أن الآتِي به ماه OT TE‏ 
العذاب؛ لقوله تعالى: ۶ فليَحَدَّرِ انين افون عن ارو أن تصیم ها يصِييكم 
عَذَاتٌ أليك که [النور:۱۳ ] .. 

قیل: الفاعل ضمٌ و«الذين» ول قلنا: الااضاز حلاف الأصل» ومع هذا فلا ا له 
ا 

قیل: الذين یتسللون. قلنا: ف المخافونه فکیف بُومرون بالحذر عن أنفسهم؟! ون 
شلّی فیضیع قوله تعالى: « أن تصییمم َة . 

قيل: عدر .دا قلنا: یخن وهو دليل ة يام المقتضي .. 

الرابع: أن تارك [المأمور به] عاص؛ لقوله تعالی: ‏ قعصي بت آمری » [طه :۳۰ 3 لي 
یعضون له ما مره وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ € [التحریم:1]» امامي ا انان لقو له 
تعالى: ا وَمّن يَعَصٍ له وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه تاز جَهَكَمَ خدلرین فآ ادا 4 [ابمن:۲۳] 4. 

قیل: لو كان العصيان َك الم لتَكَرَّرَ قوله تعالى: ¥ وَيَفْعَلُونَ ما يوون 4 
[التحریم:1 ]. قلنا: الأول ماض ال والثاني: مستقبل . 


ممه 


الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج ذم أبي سعیل [الخدري] علي ترك استجابته 


[وهو يُصلى] - بقوله تعالى: # اسَحَحِيبُوأ لله له وَلِلرَسُولٍ ذا دَعَاكُمَ که [الأنفال:٤۲].‏ 


۵ س ون 


اتج آبو هاشم: 
سياه لفاوق بين السوال الم وال َه والسوال للندب. قَکَدّا الأمر. قلنا: السوال 


ای 1 
© ص ا 7 م« 


فو ۱۹ LALA LL Le Led Lad Led Ll lA L dad Led Lad Le ed Led Ll L Led Led LLL ALL Led Led Lead Lad e Ld Ld Ld Led Ld Led Le Led Led Lal ed eal 6 LLL‏ لله ,لد که 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ اما اما ما۱۱‎ I WNN WARI WNW WSEAS 
۳ 5 5 0 0 0 0 0 ۲ 7 0 5 7 7 78767070 7 7 5 5 0 0 ۲ NSN هک :0:79:09 ج110‎ ۲۵ 


الكتاب الأول: القرآن 


وان الل تفه ( ا وال كلاف ا | 
حقيقة في در المشترك. قلنا: يجب المصير إلى المجاز؛ لا بَيِّنَا من الدليل. 

- وین تَعَرّفَ مَفْهومِها لا يمْكِن بالعقل» و[لا] بقل لأنه لم يَتَوائَه والآحادُ لا فید 
الط قلنا: : المسألة رسيلة إلى العمل؛ [فيكفيها] الظن. 


قوله: (الثانية: أغها حقيقة في الوجوب حجار في البواقي). 

وهو مذهب الشاي وقال الشيخ آبو إسحاق الشيرازي: إنه الذي أملاه الاشعري 
على أصحاب بي إسحاق الإسفرائيني ببغداد. وقال في «الحصول»: إنه الحق. ونقله عن 
آکثر الفقهاء والتکلمین» لکنه خالف ذلك في «النتخب» فجزم بالقول الرابع آنها مشتركة 
بين الوجوب والندب» وهذا محتمل لهذا القول والقول بأنه موضوع للقدر الشترك بینهیا 
وهو الطلب. 

الذي نقله الجمهور عن الْأَشْعَري أن الوقف بين أمور» فتقل عنه إمام الحرمين في 
«البرهان» أنها الأحكام الخمسةء [و]"" قال إمام احرمین: (فقال قائلون: لكونه مشترگاه 
وقائلون: لكونه موضوعًا لواحد منهاء ولا تذریه)". ونقل عنه ابن برهان في «الوجیز» 
نه مشترك بين الطلب والتهدید والتعجیز والاباحة والتکوین. وقال إمام الحرمين في 
«البرهان»: (والتکلمون من صحابنا مُجٌمعون على اتباعه في الوقف [ولم یساعد الشافعي 
على الوجوب إلا الأستاذ]“). [وصحح الامدي الوقف]" بين الوجوب والندب 


احلا ۱۱۱۱۱ 
سداساساس م۱۱۱۱ 


(1) لين رت 
(۲) ال‌هان (۱/ ۱۵۷). 

(۳) لیس في (ز). وانظر (البرهان» ۱۵۹/۱). 
)٤(‏ لیس في (ز). 


GYD‏ الكتاب الأول: القرآن 
والإرشاد. 
» » 5 0 ۰ 7 23 
قوله: (وقيل: لاحدهالء ولا نعرفه. وهو قول الححة). 
تبع في نقله صاحب «الحاصل»» وليس كذلك. فالذي في «المستصفى» بعد أن نقل عن 
[قوم]”'' أنه حقيقة في الوجوب فقط وعن آخرين أنه مشترك بينهماء وعن آخرين التوقف 
بين هذه الذاهب الغلارت (یعنی الوجوب والندب والاشتراك) قال: وهو المختار. وكذا 
نقله عنه في «الحصول». وقد اضطرب اختيار الغزالي؛ فإنه قال في «المنخول»: ظاهر الامر 
الوجوب. وما عداه فالصيغة مستعارة فيه. 
قوله: (لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: # ما مَتَعَاءَ 
[الأعراف: ۱۲ ] ذم على ترك المأمور؛ فيكون واجبًا). 
اعترض عليه الآمدي بأنه لا يزم من کون هذا الأمر اقتضى الوجوب أن یکون كل 
آمر كذلك. وجوابه أنه لا قائل بالقرق. 
قوله: (الثاني: # ازكعوأ لا يركغورت € [ المرسلات:۸٤]).‏ 
اعترض عليه النقشواني بأن قال: (لا نسَلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقط بل ذمهم 
َه 0 5 5 ل ê. ak‏ 
[على كونهم بحيث] ' لو قيل هم: «اركعوا» لا يركعون. والمراد به أنهم غير قابلين 
[للانذار] " وصح الأنبياء» وغير [ملتفتين] إلى دعوتهم. وقد انطوت [جبلتهم]"؟ 
على ما يمنعهم من ذلك والرججل قد يتصف ببهذه السجية قبل أن يقال له: «اركم» فلا 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) في (ز): الونذار. 
(0) ي (س): ۳ متلفتين. 
(9) في (ز): جسهم. 


۳ د وم و 


لا نَسَجِدَ إِذْ أك * 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 

يركع» ونحن معترفون بأنَّ هذه الملكة ما توجب العذاب)(. 

وجوابه في قول المصنف: (قلنا: الظاهر أنه للتّرّك). 

قوله: (الثالث: تارك المأمور حالف له كما أنَّ الآتي به موافق» او المخالف عل 
صدد العذاب؛ لقوله تعالى: # لیخد الین افون عَنّ ُه أن تيم فته فتعة أو 
یم عَذَّابٌ لیگ 4 [ النور:1۳] 0 

اعترض النقشواني على الاحتجاج بهذه الاية أيضًا بأن قال: (الأمر هنا بمعنی 
«الشأن»» وهو الاجتماع على ماربة الکفار؛ لأنه مذكور مُعَرَّف بالإضافة إلى النبي ويي 
وقد دور قبل هذا [مُتكَرَا](" في قوله تعالى: ا ولد ڪائوا مر عى اس جایم ل 
يَدْهَبُوأ حت يستعذئوه € [النور:1۲] وذلك الأمر هو الشأن وهو الاجتماع على 
المحاربة [87ز]» وهو الذي دعاهم النبي بي إليه وكان بعضهم يتسلل لواذا [فأراد 
بالخالفة ههنا «الانحراف» وهو «التسلل لواذا»]۱*) في المَعتی. وإذا كان ذلك ۷ 
على الانحراف. استقام دخول «عن) فيه فیقال: «انحرف عن كذا)» ولا یقال: «تَرك عن 
كذا». وإذا كان «الأمر» حمولا على الشأنٍ و«المخالفة» على الانحراف. لَم ی في الآية 
احتجاج على المقصود. والإنصاف يوجب كمل «الامر» و«المخالفة» على ما ذكرنا؛ 
أا للکلام» ورعاية عل أصول ال 


(۱) تلخیص الحصول لتهذیب الاصول (مخطوط. ورقة: ۰۳۹ للنقشواني. 

(۲) لیس في (س)» واکتفی بقوله: إلى آخر الآية. 

(۳) في س: شکرا. 

)٤(‏ لیس في (ز). 

(9) في (س): سياقا. 

(7) تلخیص الحصول لتهذیب الأصول (خطوط ورقة: 4۰-۳۹ للنقشواني. 


۳0( الكتاب الأول: القرآن 


فوله: (ون شم فیضیع قوله: # أن تویم 4). 

۳۹ عليه أنه مفعول لاجله. فليس ضائعا. عنه بأنه حینتذ يجب الاتیان 
باللام؛ لأنَّ الحذر والاصابة لیس فاعلهبا واحدّاه فإنَّ الأول فِعْل الکلّفین» والثاني فغل 
[الاصابة] عازه أو فغل له تبارك وتعالی. واعرض عل امواب ار القاعدة النحوية 
أنه يجوز إسقاط حرف الجر الداخل على «أن». فالأحسن في الجواب أنه لو كان مفعو لا 
لأجله لكان مجامعًا للحذر؛ ان ا لحكم يجب أن يجامع [علته ]۱ وليس كذلك قَطْعًا. 

قوله: (قيل: « فیدر ) لا يوجب. قلنا: یخن وهو دليل قيام الط 

أورد عليه نالا تلم أنَّ الحذر يدل على قيام ال له» بل قد يوجد [الحذر]" مع 
التردد في قيام المُمَتَضي له؛ للاحتياط. 

قوله: (لرایع: تارك المأمور به ور لقوله تعالى: # آفعصیت ت آمری 5 
[طه: ۰٩۳‏ [# لا يَعَمُ ساود ما مهم 4 [ التحريم:؟]. والعاصي : یستحق النان 
وقوله تعالی: # وَمَن يَعَصٍ اد 4 وَرَسولهء فَإِنَّ لَهُد تار جهن کین فِيآ بدا که 
«بن:۲۳) ]). 


)١(‏ كذا في (ز). لکن في (س): (الاضافة). والعبارة في نهاية السول (/ ۳5۶) هکذا: (والاصابة فِعْل 
الفتنة). وفي السراج الوهاج ٤١ /١(‏ © «الاصابة مُسْندّة بالمجاز إلى الفتنة» وبالحقيقة إليه تعای). 

(۲) في (س): عليه. 

(۳) في (س): الحد. 

(4) ليس في (س)» واكتفى بقوله: إلى آخر الآيات. 


الكتاب الأول: القرآن 


أحدهما: قال النقشواني: (ليس العصيان عبارة عن ترك الأمر فقطء بل عن ذلك مع 
عم بطلان مقتضاه وهو ترجيح جانب الفعل على الترْك أو عدم [الإيهان]”'' بمقتضاه 
[وهو معنى قوله تعال: * لا یعون آله ما مره » أيْ: يؤمنون بمقتضاه]”". 
ويمتثلون ويمتنع منهم عدم [الاتیان]"" بمقتضاه). قال: (وكذلك في قوله تعالى: « 


گے 2 


افعص فَعَصَيْتَ آمری € معناه ما ذكرنا؛ لأنّ موسى - عليه السلام تا ا 


اي 1 1 1 ا کن کی 
هارون عليه السلام بأنَّ تزكي لَمْ يكن بناءٌ على رّعْم البطلان» بل بناءًا على مصلحة 
أخرىء ثم إِنَّ موسى - عليه السلام - لم سمع ذلك قبل معذرته» وعلم أنه ليس بحاص 
ما آمُره به» مع أنه كان تارکا لا أمره). قال: (ولو كان العصيان باقيّاه لكان سبب العقاب 
باقیّاه وا كان يمتنع عن عقابه [بالعُذر]" الذي ذكره). قال: (وبهذا استحق العاصي 
الخلود في النار هذه الآية» فكان ضالا ضلالا مبيئا؛ بدليل قوله تعالى: # ووَمّن يحص الله 
وَرَسُولَهُد فقد صل صَلَادٌ ییا 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ وتزك المأمور به مع زعم صحة 
مقتضاه لا يوجب ذلك ". انتهى 

وهذا الذي ادعاه من أنه لا بذ آن يقترن لبالترْك] عم بطلان مدر 
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عليه [۸۷ز]»ء ومّن مارس لغة العرب عرف بطلان ذلك. وقوله تعال: © لا يَحَصونَ الله 


)١(‏ كذا في: (س) . مخطوط (تلخيص الحصول. ورقة: ۳۹) للنقشواني. لكن في (ز): الاتیان. 
() ليس في (س). 

(۳) كذا في: ز» ممحطوط (تلخيص المحصولء ورقة: ۳۹) للنقشواني. لكن في (س): الويمان. 
(8) في س: بالقدر. 

(۵) تلخيص المحصول لتهذيب الأصول (خطوط ورقة: ٠-19‏ 5).» للنقشواني. 

(5) ني (س): في الترك. 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


1 


ما ام رهم € ليس معناه إلا أنهم يمتثلون أوامره. وأمّا قصة هارون - عليه السلام - فهو 
ام ی ی 
كأنه یقول: ما كان يمنعك من ذلك؟ هل عصیت آمري؟ فقال هارون: لاء ولکن المانع أني 
خشیت أن تقول: قَرَّفْت بين بني إسرائيل. فقبل موسی عذره وعلم أنه م يَحْصِهء لا باعتقاد 
بطلان مقتكّى آمره ولا بمخالفته؛ [۶۰س] ان أمرّه لم يكن مطلقّاه بل مقيّدًا [بعدم]۱٩‏ 
المانع وإن ۸ يكن التقييد موجودًا في اللفظ. كا تقول لوكيلك: (اشتر اللحم)» ثم تقول 
(ما منعك من شرائه؟ هل عصيت أمري؟). فيقول لك: (لاء بل كان السوق غير قائم)؛ 
آو: ِ موجود)؛ [ونحو ذلك]. 
لامر الثاني: جعل المصنف رحه الله الکبری مُهْمَلة حيث قال: (والعاصي یستحق 

النار). وكان مه أن يُسَوّرها ب «کل»؛ [إِذ الشكل] الأول عَرّطّه كُلية کبراه» والهملة 
لا دلالة ها على [الكلية ولا غيرها]” “» وكذاعَبَر في «الحصول». 

قوله: (قیل: لو كان العصیان ترك الأمر لتکرّر قوله تعالى: # وَيَفَعَلُونَ ما 
یرون ۹6 [ التحریم:1]). 
[فیه نظر]” وکان الأَوْلَ أن یقول: (لو [كان] تارك الأمر عاصيًا)؛ لأن النزاع فيه 


(۱) في (ز): لعدم. 

(۲) لیس في (ز). 

(۳) في (س): إذااشكل. وني (ز): |ذاالشکل. 
)٤(‏ الکلمة. 

() لیس في (ز). 

(1) في (س): كان العاصي. 


الكتاب الأول: القرآن GED‏ 


لا في الأول وأيضًا فَدَعْوّی الأول باطلة؛ لأنّ العصيان [قد](" يكون أيضًا بترك الفعل 
الواجب اتّباعه و[بارتكاب]”" النهي» وحَضر العصيان في رك الأمر يفي هذين الأمرين 
وغيرهما. 

قوله: (فلن: الأول ماض أو حال والثانی مستقبل). فيه نظر من وجهين: 

آحدهما: قال القرایی: (انه بعید؛ من جهة أن النحاة تصواعل آن «لا» لنفي المستقبل» 
واستع اها بمعنى 7ک قلیل از فیجتمع الجاز في الفعل الضارع وني «لا» 
ا 

ثانيهما: لو سَلَّمنا أنَّ «لا» هنا استعملت بمعنى «۸ [فقلبت] [الفعل] المضارع 
إلى الُضِيء [ولا] يستقيم قوله: (قلنا: الأول ماض أو حال)؛ لأنّ المضارع إذا انقلب إلى 
الضی. لا دلالة له على الحال. فالصواب: (قلنا: الأول ماضء والثاني حال أو مستقبل). 
والاأحسن في الجواب ما ذکره بعضهم أن قوله: « لا يَعَصُونَ آله مآ رهم |خبار عن 
الواقع منهم وقوله: # وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَيُونَ € |خبار عن [سجیاتهم]" التي طبعوا 
عليهاء أَعْني: الطاعة. 


(۱) ليس في (ز). 
(۲) في (ز): بترك. 

(9) في (ز): لن. 

.)۱۲ ۰ /۳( نفائس الأصول‎ )٤( 
في (س): فقلبه.‎ )۵( 

() لیس في (ز). 

(۷) ليس في (س). 

(۸) ليس في (ز). 


CED‏ الكتاب الأول: القرآن 

فإن قلتَ: استعمال الفعل المضارع في هذا المعنى مجاز. 

قلتُ: قد كثر في كلامهم استعماله [في الحالة]7 المستمرة» ومنه قول خديجة فق للنبي 
:نك لتصل الرحم وتحمل الكل» وين على نوائب الدهر”". ومرادها أن ذلك 
شأنه كل وقت [۸۸ز]» ومجاز واحد مشهور أو من مجازين أحدهما قليل جذا. 

قوله: (الخامسة: أنه عليه السلام احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته 
مُصَلَيا") إلى آخره. 

غَلّط [من الصنف]" سبقه إليه الغزالي والإمام فخر الدين والتاج الأرموي» 
وصوابه: آبو سعید بن العلل» واسمه: احارث بن آوس بن المعل دو آنا اخدري فاسمه: 
سعد بن مالك بن سنان» وقد تبه على ذلك من الأصوليين القرانی وأمًا الْحَدَثون فلا 
خلاف عندهم في هذاء ولا نَعْلَم هذا ژوي عن أبي سعيد الخدري بوجه من الوجوه. 

تنبيه: هذه الأدلة الخمسة انا تدل على الأوامر الصادرة من الشارع [للوجوب]” لا 
على أنها حقيقة في الوجوب. وهو الطلوب. إلا أن لك أن تجيب بجوابین: 

آحدهما: أنَّ الأصل في الاستعمال الحقيقة. 

ثانيها: أنه لما كان المقصود معرفة مدلولات أوامر الشرع - اقتصر في الاستدلال 
)١(‏ ليس في (س). 
(۲) صحيح البخاري (7: ۰47۷۰ 16۸۱ صحيح مسلم )١110(‏ بلفظ: تین على نَوَائْبٍ الْحَق). 


اصح البخاري (4۲۰2):(عَن أو قود الق كت أصل ني الجا تدعا رول 
اله الم اجب قَلث: یا وشول الله إِنّْ كُنْتُ ال یل الله: ( يتا رین اموا 


آسَجیبو لَه وَللرسول دا دعاکم ما خییکم #؟ [الأنفال: 4 0]۲). 
)٤(‏ لیس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن © 


عليها. 

[قوله]": (احتج أبو هاشم بأنَّ الفارق بين السؤال و[الأمر]”" هو الرتبة). 

هذا الفارق رأي المعتزلة» وقد ردّه الَتّف أول الباب وكان ينبغي التنبيه على بطلانه 
هنا. 

قوله: (قلنا: السؤال إيجاب وان لم يتحقق). 

لك أن تقول: إا السوال عا الاعات فقد افترقا من وجه آخر؛ فإ ایجاب اا 
دال على الوجوب» بخلاف [یجاب]"" السژال. وما آجاب به الاسفراييني في شرح 
الکتاب (من أنَّ المراد بگون الفارق بینهما هو الرتبة: هو كؤن یجاب الأمر يقتضي 
حتاف وال مدرد | مامت لان مار ان و ارات أن غات ار 
أيضًا غير مُستلزم للوجوب. [کیا]" إذا آمر السید عبده با لا قدرة له عليه حسّا أو مَرْعَا. 
وقول شیخنا عمال الدین ره ال (وقد یترتب الوجوب عل جاب السوال» کسوال 
لعطشان) فيه تَظَر؛ فإن وجوب [طعام الضطر لیس لسؤاله» بل لاضطراره» بحيث إنه لو 
عرف اضطراره بغیر سؤالء وجب اطعامه. 

قوله: (وبأنَ الصيغة لع استعملت فیهما) إلى آخره. 

لا يصح عطفه على دلیل أبي هاشم؛ لأنه ليس دلیلا له وانا هو دلیل للقائل بأنه 
حقيقة في القذر الشترك بين الوجوب والندب. ویمکن أن يجاب عنه بجوابین: 

آحدهما: أن في بعض النْسَخ: «احتج الخالف» من غَيْر ذکر أبي هاشم. 
(۱) لیس في (ز). 
(۲) في (ز): الاوامر. 
(۳) في (س) و(ز): الجابر. وما أَنْبّته من (الامهاج» ۰6۳۹/۲ و(نهاية السول» ۳۰۸/۲). 
() في (ز): لنا. 


:© ۱ الكتاب الأول: القرآن 


تانیهیا: أنه يمكن أن یکون دئیلا لأبي هاشم على أنه للندب» وتقريره: أن الصيغة 
استعملت فیهیا» ولو [كانت]”' موضوعة لكل منهم ]۳ الاشتراك أو لأحدهما 
لَزِم]"" الجاز؛ فتكون حقيقة في القَدْر الشترك وهو طلب الفعل الذي هو أعَم منهماء 
والدال على الأَعَم غير دال على الأحص» وجواز الترّك معلوم بالبراءة الأصلية» وهذه 

حقيقة الندب «طَلّب الفعل مع جواز الترك». وهذا : تقرير الإمام وأتباعه» ولكنه بعيد من 

کلام الصَتف وهو مدخول في نفسه أيضًا [۸۹ز)؛ فإنه لا يلرم من عدم خکمنا عليه 
بالوجوب للبراءة الأصلية - أن یکون حقيقة في الندب. 

قوله في جواب دلیل الوّقف: (قلنا: المسألة وسيلة) إلى آخره. 

كان ينبغي تقدیم الجواب الثاني على الأول» فیقول: (لا تُسلم الحصر. سَلّمناه [لكن 
نختار]" معرفته بالآحاد)؛ فهو الموافق لطريقة الجدليين؛ فانه لا يَحْسّن - بَعْد التسليم 
َو - المنع ثانيًا. 

قوله: (الثالثة: الأمر بعد التحریم للوجوب وقیل: للإباحة). 

قلت: الثاني دص عليه الشافعي رضي الله عنه كا نقله جماعة» ونقله ابن برهان عن آکثر 
ا ا این ووا را 
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(۱) في (ز): کان. 

(۲) في (ز): لزمه. 

(۳) في (ز): لزمه. 

٤(‏ )في (س): بحثا. 

(۵) في (ز): أصحابنا الفقهاء. ولفظ الاو و 0١‏ © ذهب أكثر 
الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة). 

(1) ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 


رجحه الصنف تبع فيه الإمام وأصحابه وقد رجحه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو 
إسحاق وأبو الظفر بن السمعاني وغيرهم» وهو قول المعتزلة» والمختار ما ذكره شيخنا 
[سراج الدين البلقيني] ‏ أبقاه الله تعالى أنه [يعيد الأمر إلى]” '' ما كان عليه قبل التحریم» 
فالاصطياد في قوله تعالى: ¥ وَإِذّا للم فَآصطَادُوأ 4 [ الائدة:۲] مباح؛ لأنه كان كذلك 
قبل تحريمه بالاحرام» وقتال المشركين في قوله تعالى: ‏ فَإِذَا أَشَلَمَ الأشهر ارم فاقوا 
آلمشرکین € الآية [ التوبة:۵]. وأجيب: لأنه كان كذلك قبل تحريمه في هذه المدة» والله 
أعلم. 

قوله: (واختلف القائلون بالإباحة في «النهي بعد الوجوب»). 

قلتٌ: تقل الخلاف صحيح» ولكن وقع من القاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق 
[نقل] الاتفاق على أنه [للتحریم]. 


«۷۷۲ في (ز): (جمال الدين). وأبو زرعة إذا ذكر شيخه جال الدین» قال: (رحمه الله). حيث توفي‎ )١( 
وأما البلقيني فتوفي ۸۰۵ه فكان حیّا وقت تصنيف كتاب «التحريرا» ققد الت أبو زرعة‎ 
«التحریر» قبل شرحه لظم «النجم الوهاج» وقد فرغ من شرح «النجم الوهاج» في ۷۸۸ه كا‎ 
صرح به في خاتمته.‎ 

(۲) في (ز): بعد الأمر على. 

(۳) في (ز): نقله. 

)٤(‏ في (ز): المحرم. 


:© الكتاب الأول: القرآن 


LAL LLL LLL‏ ,”للد ,افد افد ”افده LALA LLL LLL LLL ALA LALA LeLe LLL LALA LLL ALLL LLL LLL LLL‏ ,لد ”لد ,لد لد A LLL LLL LLL‏ در 


/ / 
0 المسألة الرابعة: الأمر المطلق لاد التکراز ولا یه 
وقیل: للتکرار. وقیل: للمرة. وقیل: بالترَقف؛ للاشتراك ‏ أو الجهل بالحقيقة. 
لنا: تفيیده بالمرّةِ والمرّات من غَيْر تكرار ولا تَقض. 
ّْ وأنه وَرَدَ مع التكرار و[مع] عَدَّمه؛ فَيُجْعَلُ حقيقةً في الَذر المشترك (ومو ِلَب الاتیان / 
) ً 
| به دف للاشتراك والمجاز. ّ/ 
) _ ا 
7 7 
۱ قل هی ی انکر ار؛ قَكَذَا الکند. قلنا: الانتهاء بدا مُمْكِرٌ دون الامتثال. ۱ 
/ و 2 0 م وو و مب هم / 
تارك كرو روا فاد وتو دانسا 


۳۳ هریم EN‏ لا يفيد التکران ولا يَدْفّعه). 

هذا [تاژ]( الامام وأتباعه [لکنه نقله عن الأَكلَّينء والامدی]" وابنُ احاجب 
وغيرُهم» ونقل الشیخ آبو إسحاق (آنه يدل على المّرّة) عن آکثر آصحابنا وأبي حنيفة 
وأكثر الفقهاء» وعن اختیار القاضي أبي الطیب والشیخ أبي حامد [و]7" قال (أَعْنِي الشیخ 
آبا حامد): [إنه]“ مى قول الشافعي رضي الله عنه. ورف مام الحرمين. 


قو له (لنا: تقييده بالرة واطرات من غير تكرير ولا نقض). 


(۱) ليس في (ز). 

(۲) کذا في (س) وهو الصواب الوافق لا في کتاب الإحكام للآمدي. لکن في (ز): (لکن نقله عن 
الأقلين الآمدي). وهو خطأ. ۱ 

(۳) في (ز): أنه. 

(4) ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن :© 


[۱س] لیس فیه [بطال] القول بأنه مشتركك بین التکرار والرة 1ا لا القول 
أنه لأحدهما ولا تَعرفه فلا يقبت به المدعي: 

قوله: (وأنه وَرَدَ مع التکرار وعدمه؛ فَيجْعل حقيقة في القذر الشترك وهو طلب 
الإتيان به؛ دَفْعًا للاشتراك والمجاز). 

هذا الدليل استعمله الإمام وأتباعه في مواضع كثيرة» وضعفه النقشواني وغيره من 
التأخرین فقالوا: إذا كان موضوعًا لمطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاصء فقد 
استُعمل في غير ما وضع له؛ لاد الأَعَم غَبْر الأتصء لكنه [مشتمل]؟ على ما وضع لهه 
فيكُون .یا فإنَّ الألفاظ موضوعة بإزاء ا معاني الذهنية على رأیهم» فالمستعمل [في) 
تحص" منها في الخارج مٌاز؛ لأنه عَيْر ما وضع له» فاستعمال الأمر المقيد [بالتکرار أو 
الرة]" ماز؛ لا قررناه. وهذا يطرد في كل لفظ موضوع لعنى کلي» واختاره شیخنا جمال 
الدين ونقله عن الآمدي» وهو حَسَن. 

قوله: (وأيضًا: لو كان للتكرار لَحَمّ الأوقات 901 ز]؛ فيكون تكليفًا بما لا يطاق. 
وینسَخه كل تكليف بَعْده لا جَامعه). 

إلزامه على تعميم الأوقات بوقوع تكليف ما لا يطاق لا يصح؛ لأن القائل به يشترط 
الإمكان كا نقله الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن الصباغ والآمدي وغيرهم. 


كه 
م 


والزامه بالنسخ فيه نَظر آیضا؛ لأنه إن يلرم ذلك إذا كان التكليف الثاني مُطلقاء غير 
() في (ز): إطلاق. 

ر س 

(۳) في (ز): مستعمل. 

)٤(‏ في (س): فيها لشخص. 

() في (ز): للتكرار والمرة. 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


تخصّص بوقت شَرْعًَا وعقلا» وهذا غير واقع في الشرع. أ ًا إذا خصّص الثاني بوقت» فلا 


يَنْسخ الأول» بل بصَصه. 

قوله: (قيل: النهي يقتضي التکرار» فكذا الأمر). 

تسليم المصنف الأصل (وهو کون النهي يقتضي التكرار) مُناقض لقوله بعد ذلك: (إنَّ 
النهي كالأمر في التكرار)”'". فإنه يقتضي عدم [اقتضائه للتكرار]”'' کا هو ختاره في الأمر. 

قوله: (قلنا: الانتهاء أبدًا مکن, دون الامتثال). 

فيه ره تدم من أن القائل به يُشترط الإمكان» فالصواب في ا جواب أن يقال: 
هذا إثبات اللغة بالقیاس» ولیس بصحیح. وروی وی سيور 
کرای بل هو عل وزان الام نان يقتضي لتکراره لکن 14 مُقَتَمََى الأمر إيجاد الأمور 
به» وذلك يَصْدْق بمَرّة واحدةء بخلاف النهيء فانه ل لا كان مقتضاه الکف عن النهي 
[عنه]”" لَمْ یتحقق ذلك إلا بالامتناع الستمر. 


قوله: (لولم يتكررء لم برد النسخْ. قلنا: وژوده قرينة التكرار). 

كذا أجاب تَبَعَا ِل «الحصول» واعترض بأنه لو صح لَمْ يكن الاستثناء دليل العموم؛ 
لإمكان دعواه في كل استثناء» وهو مناقض لقوله بَعْد: (ومعيارٌ العموم جواز الاستثناء). 
وبأنه مناقض لتجويزهم النسخ قَبْل الفعل» وبأنه يَلْرّم منه تكليف الغافل. 


(۱) يبدو أن تُسخة «المنهاج» التي عند ابن العراقي فيها سَقْط في هذا الوضع» فالعبارة في «المنهاج» في 
بعض النْسَخ هكذا: (النهي يقتضي التحریم .. وهو كالأمر لا في التكرار والفور). 

o 

(۳) ليس في (ز). 


الکتاب الاول: القرآن > 


ها 2 ات کح کت و ت 
أ و ي ج ت N‏ 22 222 22 1 ا .۰ ۰ _ س .._ اس 
هک أ آذ ذأ کیک کیک کیک هک دک هک هک n e e f‏ 27ر7 


المسألة الخامسة: [المعلن بکزط] أو صفة (مثل: « وان شم با روا 4 | 
[المائدة:1]» 8 والشارق وَالشارقة فَآفْطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا 4 [ الاندة:۲۳۸) لا يفضي التکرار 

آما الأول: فَلأنَ بوت الحکم مع الصفة أو الشرط يحْتَمِلُ التکرار وعَدَمَه .. 

وأمّا الثاني: فان الترتيب يُفِيدُ العلیة؛ فيتكرر الحكم [بِتَكَررِهًا]. وإنا لم يتكرر الطلاق 
ال O OE‏ 


قوله: (الخامسة: المعّلق بشرط أو صفة [مثل: ون کنثم جنبا فَأَطْهّرُواْ » 


#وآلشارق والسارقة فاقطغوا أَيَدِيَهُمَا » لا يقتضي التکرار لفظاء ويقتضيه 
ااا ")فيه آمور: 

أحدها: ذكر الآمدي وابن الحاجب والصفي افندي وغيرهم أنَّ محل الخلاف فيا لم 
ثبت گونه علة (كالإحصان»» [فأمًا]!" ما ثبت أنه علة ([كالرّنا]!") فإنه يتكرّر الحكم 
[بتكرّره]”'' اتفاقاء وهو خالف لكلام المصّنّفء فإنه مَّل یا للامام - بهاتين الآيتين مع 
رن الجنابة علة [للتطهير]*» والسرقة علة [للقطع] بلا ردد وجمع بينهها [بأن]"" 
هؤلاء فرضوا الكلام مع العترف بأنَّ ترتيب الحكم على الوصف يُفِيد العلَیّ والصنف 


داماد ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


() ليس في (س) واکتفی بقوله: (إلى قوله: قياسًا). 
(۲) في (ز): وأما. 

(۳) في (س): کالربا. 

)٤(‏ في (س): بتکراره. 

() في (ز): التطهیر. 

(0) في (ز): القطع. 


(۷) في (ز): آن. 


الكتاب الأول: القرآن 

تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الوضعین وفيه تظر. 

ثانيهما: ذكر الأسفراييني (شارح الكتاب)" أن محل الخلاف ما إذا كان لكل من 
الشرط والصفة صلاحية العلة» وقيل: انه غير سديد. 

ثالثها: اختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يقتضي التكرار مطلقاء وصححه الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وارتضى القاضي أنْ العلق بشرط لا يقتضي التكرار دُون المعلق بصفة» 
وقال إمام الحرمين: إنه الذي يصح. ونقل كلامهما شيخنا الامام تاج الدين السبكي. 
وقال: إنه الختار [۱٩ز].‏ 

رابعها: القول بأنه لا یقتضی التکرار مُمَرّع على ما رجحه الصنف من أنَّ الأمر الطلق 
لا يقتضي التکرار ولا یدفعه. فإِنْ قلت: (یقتضیه)؛ فکذلك ها هنا”'". 

قوله: (آما الأول). يعني: عدم اقتضائه التکرار لفظًا. (فلأنَ ثبوت الحكم مع الصفة 
أو الشرط يحتمل التکرار وعدمه). 

أيْ: بدليل صحة تقسيمه إليهما. واعترض القراني على هذا بأنَّ للخصم أنْ يمنع صحة 
التقسيم» فدعواها مصّادرّة على الطلوب. 

(وأمًا الثاني: فان الترتيب يفيد العِلَيّة). 

اعترض شيخنا تاج الدين السبكي بأنهم |نا ذكروا في القياس ترتيب الحكم على 
الوصف لا على الشرط. قال: ول أرَ من صرح بمساواته"". فلهذا اختار ما ارتضاه 
(۱) من هنا إلى قوله بعد صفحات: (وطذا عبر في «الحصول» بقوله: معینة) ساقط من (س)؛ لذلك 

اعتمدت فيه على (ز) فقط . 
(۲) عبارة ابن العراقي في شرح «النجم الوهاج»: (أمّا من یقول بأنه یقتضیه عند الاطلاق فهو قائل 

باقتضائه هنا من طريق الْأَوْلّ). 
(۲) الابهاج (۲/ 017 ). 


الكتاب الأول: القرآن 


مي هه ل 


المسألة السادسة: ۳ TT‏ لا یفید ۳ 7 نس ولا التراجي 6 


وقیل: مشترك. لنا: ما تقدم. 

قیل: إنه تعالى دم إبليس على لته ولو لَمْ فض اور لا استحقٌ الذم. قلنا: لَعَلّ 
هناك قرينة عَیْتَت [الفورية]. 

قیل: ‏ وسَارغوا ‏ [آل عمران:۱۳۳] وجب الفور. قلنا: قَمِنْهُ لا من الام .. 

قیل : النهئ يُفيد الفور؛ فکذا الأمر. قلنا: لأنه فيد التکرار. 


سورد و د م بر LL‏ 

قوله: (السادسة: الأمر لا يفيد الفورء خلانًا للحنفية). 

أيْ: فيفيد الفور عندهم» وقال به من أصحابنا القاضي أبو حامد وأبو بكر الصيرفي» 
وإليه ذهب داود ومعظم الحنابلة. 

قوله: (ولا التراخي, خلافا لقوة). 

أيْ: فانه فید عندهم التراخي. كذا أطلقه الصتّف وجماعة» وقال ت او اسان 

وامام الحرمين: (ٍن هذا الاطلاق مدخول؛ اد مقتضاه أن الصيغة الطلقة تقتضی التراخي 

- حتى لو فرض الامتثال على البدار م : با ویس هذا تن ۳ نتهی. . نعم 
قال ابن الصباغ في «العدة»: 93 من ۳ في هذه السألة من قال: لا يجوز فعله على 
الفور. لكنه نسب قائل هذا إلى مخالفة الإجماع قبله. وحكى ابن برهان والآمدي وابن 
الحاجب عن غلاة الواقفية: (إِنّا لا نقطع بامتثاله» بل نتوقف فيه إلى ظهور الدليل؛ لاحتمال 
إرادة التأخير). انتهى. 


۳۵0۵۵ ده 
۷ 
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(۱) البرهان (۱/ ۰۲۳۳ تحقيق: د. عبد العظيم الديب» طبعة: على نفقة أمير دولة قطر - 1"49١ه.‏ 


الكتاب الأول: القرآن 


والصنف إنا أراد أنه يقتضي التراخي جوارّاء لا وجوبًا. تم إن القول بالتراخي نقله 
ابن السمعاني عن أبي هريرة وأبي بكر القفال وابن خيران وأبي علي الطبري» وصححه. ثم 
قال: لد معنى كَوْنه على التراخي أنه ليس على التعجيل. قال: (وبالجملة إن قوله: «افعل» 
ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فَحَسْبٍ من عبر تعض للوقت)"". انتهى. فَعَلَ 
هذا يتحد هذا مع الأول”". 

قوله: (وقيل: مشترك). 

لو قال: (وقيل بالوقف) لكان أعَم؛ لأنَّ القائلين بالوقف منهم من يقف للاشتراك 
ومنهم من يقف لعدم العلم بمدلوله. 

تنبيه: الخلاف بين القائلين أن الأمر لا يقتضي التكرارء ما مَن قال بأنه يقتضي التكرار 
فمن ضرورته الفورية. 

قوله: (لنا: ما َقدم). 

يعني من الدليلين في التکرار» وقد تدم الكلام عليه) هناك» فراجعه. 

قوله: (قيل: إنه تعالى ذم إبليس على النك ولو لَمْ يقتض الفور لع استحق الذم. 
قلنا: لعل هناك قرينة عَيْتّت الفورية). 

تبع في الجواب الامام» وقال الصفي المندي: (وهو ضعيف؛ لأنَّ ظاهره يدل على 
ترتيب الذم بمجرد ترك المأمور به» فتخصيصه بأمر آخر - خلاف الظاهر). قال: واشتد 
الملام على الإمام؛ لأنه أجاب عن هذا الجواب لما اعترض به على استدلاله بهذه الآية 


(۱) قواطع الأدلة (۷۸/۱). 
(۲) قال السبكي في (الإبباج» ۵۹/۲): (وعلى هذا التفسير فهذا المذهب هو المذهب الأول بعينه). 


الكتاب الأول: القرآن 


[دهز]”" على أنَّ الأمر للوجوب. قلتٌ: وتبعه المصنف على ذلك. ثم قال اهندي: 
(وَالأَوْكَ في جوابه أن هذا الأمر فرن بها يدل على الفور» فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء 
شرط التسوية والتخ» والجزاء يحصل عقيب الشرط)7". انتهی 

وذكر شيخنا جمال الدين رحمه الله مع هذه قرينة أخرى وهي: (أنَّ فِعْل الأمر وهو قوله 
تعالى: # فَقَعُوأْ * [الحجر:۲۹] عامل في «إدا»؛ لأنَّ «إدا» ظرف والعامل فيها جوابها 
على رأي البصريين؛ فصار التقدير: فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه)”". انتهى 

وهذان الجوابان ليسا منافيين لكلام الإمام» بل عاضدين له؛ فلت فيهه| ذكر قرينتين في 
الآية تقتضيان الفورية وهو عَيْن ما ادعياه» فيصح هم التمسك بالآية الكريمة على أنَّ 
الأمر للوجوب دُون گنه يقتضي الفورية؛ لوجود القرينة هنا دون هناك ”. ولك أن تمنع 
ما ذكره الهندي من أن الجزاء يحصل عقيب الشرط» وليس هنا ما يتوهم دلالته عليه إلا 
الفاءء وهي لا تقتضي الفورية إلا إذا كانت للتعقيب» وقد نّصّ النحاة على أن الواقعة في 
جواب الشرط لا تقتضي تعقيبًا. 

قوله: (قيل: «سارعوا» توجب الفور. قلنا: فُمِنْهُ لا من الأمر). 

اعترض الجواب بأنه حصل المقصود الأعظم للخصم. فإن البحث إنما هو على 


(۱) ترتيب الكلام وتتابعه يقتضي أن الورقة رقم [4 0 ز] تأتي مباشرة بعد ٩۰[‏ ز]ء فهناك خطأ في ترقيم 
الصفحات. 

(۲) نهاية الوصول (۳/ 455). 

(۳) نهاية السول (۲/ ۳۸۳). 

)٤(‏ آراه یقصد: الرازي والبيضاوي. 

(6) يعني: لوجود القرينة الدالة على الفورية» فالامر في الآية لم يدل بمجرده على الفورية» بل دل بقرينة. 


ولا وجود لقرينة تدل على الوجوب. فالامر في الآية دل على الوجوب بمجرده دُون قرينة. 


الكتاب الأول: القرآن 


الأوامر الشرعيةء وهو قد سم الفور فيهاء لكن لا ین وهر لفظ الأمرء بل بدليل 
قوله: (قيل: النهي يفيد الفور والتکرار). 
مناقض لقوله بعد سطر: (وهو كالأمر في التكرار والفور). وقد وقع له مثل هذا في 
المسألة التي قبل هذه وكان ينبغي الجواب بأن هذا إثبات بالقياس في اللغة» أو يمنع 
اقتضاء النهي للفور کا هو مختاره. 


ا Led Led Led Ld Led Ld Ld Ld Led LLL Led Ld Led Led led Ld Led Led Led Led Lad Led Led ld LL ed Ld LAL LL ded arr‏ لالد Led LAL ALA Ld‏ د کرک کم 


الفصل الثالث (في النواهي) 
وفيه مسائل» الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ( وَمَا نكم عَنَهُ فَانتَهُوا 4 
[الحشر:۷]. وهو كالأمر [إلّا]*" في التكرار والفور. 
المسألة الثانية: النهي يدل شرعا على الفساد: 
- في العبادات؛ لأن المنهی عنه بعینه لا ايكون مأمورًا به. 


۳ الال 


Keele aaa haa 
۱ ۵ 0 0 00۵0 


تا وی 
التکرار). 

(۲) ثابتة في: (ع)» (ف)» ونسخة شرح البدخثی (مناهج العقول ۲/ ۵۰). وصَرّح ابن إمام الكاملية 
بوجودها في بعض نسَخ e‏ فقال في (ختصر تيسير الوصول» ۰۲۲/۳ ط: الفاروق): 
(وفي بعض د بت تب «إلّا في التکرار والوُر؛ فیکون موافقا لابن الحاجب» وشاملا ل 
تقدم). واشاز 10 إلى وجود دلا 2 نسخة مخطوط التيسير (أ) وهي نسخة دار الكتب 
المصرية کا صرح في مقدمة تحقيقه (۱۹۱۹/۱). 

قلتُ: عدم وجودها في بعض السَخ أدّى إلى اضطراب بعض الشارحین (کابن العراقی) في 
تفسير کلام البيضاوي؛ لوجود تناقض بين کلامه هنا وکلامه في الاوامر. وسَلم من هذا 
الاضطراب من کان عنده تُسخة فیها «لاه. 


الكتاب الأول: القرآن 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ س د ڪڪ ڪڪ تست تحت 
ا ‏ سسس سم کے س س س ر س 22 لسلست رت 
Led LLL Ld Ld Lad LAL ALA LALA LAL AL AL Led LA LAL LALA LAL ALA LAL AL 2‏ ”ولد LL el ALLA LA LAL ALA‏ رت LAL AL ALL ALLA AL ALLL LALLA LA LAL AL LAL AL‏ ڪر 


- وي المعاملات درجم إلى تفس العقد » أو أَمْرِ داخل في » أو لازم له (كَبيّع الحصاة 
والملاقيح والربا)؛ ان لأوَّلِين تَمسّكوا على فساد الربا بمجرّد ا 
وان رَجَعَ ال آثر ن ا قت النداء)» قلا 

المسألة الثالثة: مُقْتََى النهي ففل الصّدٌ؛ أن 7 بر [مقدور] .. 

المسألة الرابعة: التهی عن الأشیاء ما عن الجَْع (کنکاح ن ارزع ابهمیم 
(کالزنا والسر قة). 


72 lle Led Led ALAA Ld Lad Ld Ld Lal Lad Lal Led ded Le LA La Ld Lad رل‎ LALA LALA Led LA LALA LAL رک /لد‎ Led Ld Led Led Ld LA LAL ALLL Led LAL LL 


قوله: (الأولى: هي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: # وَمَا نكم عَنَهُ فَأَنتَهُوأ ٩‏ 
[الحشر:7]). 

لك أن تقول: هذا را مَبنِي على أن الأمر للوجوب؛ من أجل قوله: ‏ فَأنتَهُوا )» 
بند تسلیمه فلیس فی امسن بوضعها تقتضي التحريم بل انا ستفید التحریم ین 
مر خارج وهو قوله: « فأنتهوا ). 

قوله: (وهو كالأمر نی التکرار والفور). 

يعني في وجود الخلاف» وني أنَّ الراجح عدم دلالته عليهماء لکن اقتضی کلامه قَبْل هذا 
أنه يدل عليهماء نبهنا عليه في موضعه. وجزم به الشيخ أبو إسحاق» وصححه الآمدي 
وابن الحاجبء وقال ابن برهان: إنه مُجْمّع عليه. وقال في «الحصول»: إنه الشهور. ولكنه 
قال: إِنَّ الختار خلافه. ولعل مراد المصنف بتشبيه النهي بالأمر في وجود اخلاف لا في 
الترجيح» والح دلالته على التكرار؛ لأنَّ النهي عن شيء لا يتحقق انتهاؤه عنه إلا رکه 
كل وقت؛ فكان من ضر ورته التكرار. 


س ۵۲۳ 


NNR 


س ده 
SS‏ و اج 


(۱) يبدو أن نُسخة «النهاج» التي عند ابن العراقي فيها سمط في هذا الوضع» فالعبارة في «المنهاج» في 
بعض النسّخ هكذا: (وهو كالأمْر إلافي التكرار والفور). 


الكتاب الأول: القرآن 
قوله: (الثانية: النهي يدل شَرْعًا على الفساد في العبادات) إلى آخره. 
ما اختاره من التفصيا7") صرح به الإمام في «المعالم»» ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله» ونقله القاضی أبو بكر عن الجمهور من أصحاب الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة رحمها الله وأهل الظاهر وطائفة من المتكلمين [571ز]» وقال ابن 
السمعاني: إنه الظاهر من مذهب الشافعي» وان عليه أكثر الأصحاب. ونقل القاضي عن 
جمهور المتكلمين أنه لا يدل عليه» ونقله الإمامُ عن أكثر الفقهاء والامدي عن المحققين. 
واختار الإمام في سائر کتبه (إلا في «المعالم») أنه يدل عليه في العبادات دون العاملات 


وتبعه التاج الأرموي وغيره. 

قوله: (لأنَّ المنهي عنه بعينه لا يكون مأمورًا به). 

دليل صحیح» لكنه لا يفيد دلالته عليه شَرْعًا التي هي أحد مدلولي الصَنّف ولعله 
قصد الاستدلال به على مُطْلّق الدلالة» لا ید نها شرعية. 

قوله: (لأنَّ الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير). 

عرض عليه بان هذا إجماع سکوتي» وهو لا يقول بخچیته. 

قوله: (الثالثة: مقتكّى النهي فغل الضد). 

اعترض الشيخ تقي الدين السبكي على هذه العبارة بن النهي قَسِيم الأس والأمرٌ 
طلب الفعل» فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمْرّا ولكان النهي عَيْن الامر» وقسيم 
ا لا یکون قِسْمًا منه. قال: فالعبارة المحررة أنْ يقال: إن المطلوب بالّهي الانتهاء 


(۱) لفظ البيضاوي في (منهاج الوصول» ص4 5): (النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات ... وفي 
العاملات إذا رجع إلى نفس العقد. أو آمر داخل فيه» أو لازم له). 


الكتاب الأول: القرآن 


يَلْرّم ]1 ' من الانتهاء فِعْل ضد المنهي. وأطال الكلام في ذلك والاستدلال عليه في جواب 
سؤال سأله عنه ابنه. 


قوله: (لأنَ العَدّمَ غَيْرُ مقذور). 

اغْترض هذا الدليل بأن ترك الزنا (َلا) ليس بِعَدّم مَحْض» بل عدم مضافء فيكون 
لوا ۱ 

واعّض یا بانکم إن آردتم بالقدرة ما له آثرفي القدور كنم ترقت «الكلين 
ات عَلَ هذه القدرة. ون آردتم بالقدرة سلامة الأعضاء والتمکن الظاهن فَيُسَلَّم 
مق :این رنه ۲ یمنع عدم وجود القدرة بهذا الاعتبار. 

[فائدة] في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشیء آمر بضده. فإنه آشکل على 
بعض العلماء المحققين» والذي قیل فيه أوْجُه: 

أحدها: أنَّ البحث في تلك المسألة لفظي وني هذه المسألة معنوي. ذكره الأصفهاني في 
شرح «المحصول». وفيه نَظَر؛ إِذْ ليس [الكلام] في تلك لفظيًا فقطء فإنه كلام في حقيقة 
الأمر والنهي؛ وهما یک عنه) باللفظ. ۱ 

تانیه ا: أن ۰ البحث في تلك”" في المتعلّقات (بکسر اللام) فان النهی م متعلّقٌ بالنهي 
عنه» والأمر بالمور والبحث ف هذه نی المتعلقات (بفتح اللام). 

ثالثها: أن البحث في تلك في دلالة الالتزام على ضد النهي عنه والبحث في هذه: 


(۱) في (الابهاج ۷۲/۲): (ویلزم). 

(۲) يعني أنه في مسألة (الأمر بالشیء نمي عند ضده) یبحث: هل الأمر نهی؟ فهو بحث في المتعلّقات 
وهي الأمر والنهي. أمَّا مسألة: (مقتضى النهي فعل الضد) فهو يبحث فغل الضد. وافعل الضد» 
تمق 


الكتاب الأول: القرآن 


دلالة المطابقة هل مدلوها العَدَم؟ أو ضده؟ ذكرهما القرافي» وهما حسنان. 


رابعها: أن المراد هناك الضد الخاص [۷٥ز]‏ وهو أحد الأضداد الذي يحصل الانتهاء 
به وبغیره» والراد هنا الضد العام وهو الانتهاء الحاصل بواحد من أضداد المنهي عنه. ذكره 
السبکي. 

حامسها: أنه إذا هی عن الزنا (مغلاک قهنا ثلاثة آمور: انتفاء الزناه والکف عنه» وفغل 
الضد. والکلام هنا في الأمرين الاولین» وهناك في الأمر الثالث. 

قوله: (الرابعة: النهی عن آشیاء). 

لو عبر ب (التعدد» كان أحسن ؛ لذن (الاشیاء) جمع» وق ثلاثة» والثال الذي ذکره 
ائنتان. 


الباب الثالث 


قوله: (العام لفط یستغرق جميع ما يَصْلّح له بوضع واحد). 

أورة عليه امور ۱ 

أحدها: أن اللفظ جنس بعيد؛ لاطلاقه على الستعمل والمهمل» وهذا قريب. 

ثانيهما: أنه مقتمّى العموم عنده من عوارض الألفاظ لا العاني وقد ناقض ذلك 
حيث ذكر تخصيص العلة والفهوم وغيرهماء والتخصيص فرع العموم. وأجاب عنه 
الأسفراييني في شرحه أن إطلاق العموم هناك بحسب المجازء وكلامه هنا في مدلوله 
الحقيقي. ويجاب عنه بن إطلاق العموم هناك بحسب اللغةء وهنا بحسب الاصطلاح. 


الكتاب الأول: القرآن 


٤ 
س‎ 
4. 


ثالثها: أنه عرّف العمو بالاتفراق وشا لفظان مترادان ولیس حدا انان نیصح 
التعریف» بل هو حقيقي أو رسمي. ذکره الامدي. وأجیب عنه بِمَنع ترادف العموم 
والاستغراق؛ فان العموم هو الشمول ولیس مرادفا للاستغراق. با لکنه عرف 
«العام» اصطلاحا ب «الستغرق) لوا غير مترادفین. 

رابعها: أنه غير مطرد؛ لشموله الفعل الذي ذكر معه معمولا به من فاعل ومفعول. 
نحو: (ضرب زيد عمرًا) مع أنه ليس بعام. وجوابه: أن المثال المذكور ونحوه لم يستغرق 
جميع ما يصلح له فإنه غير شامل لجميع أنواع الضرب الواقع من زيد على عمروء بل غايته 
الدلالة على وقوع ضرب من زيد لعمرو. 

خامسها: وغير مطرد آیضّا؛ لشموله أساء الأعداد كالعشرة مثلاء فإنه لفظ مستغرق 
لجميع ما يصلح له وهو عشرة واحدة لا کل عشرة. 

سادسها: أنه أخذ لفظة «جميع» في التعريف وهو من جملة المَعَرّف» د تف 
قبّدًا في التعريف باطِل. أَوْرَدَه الأصفهاني في شرح «المحصول» وقال: (إِنَّ جوابه 
ن 

سابعها: آن إطلاق «المستغرق» على «العام» غير جائز؛ لأن لفظ العموم لا يصلح 
لواحد واحد من آحاده» بل للجميع. ا النقشواني. وهو مندفع بتفسیر الصلاحية 
من أَوْرَدَه لم يَفهم معناهاء فانه ليس المراد بالصلاحية إلا أنه «الرجال» يَصلح لأفراد هذا 
الصنفه ولا یصلح لغیرهم. 


(۱) الکاشف عن الحصول (۲۱8/4) بتصرف بسیط. 


GD‏ الكتاب الأول: القرآن 
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وفيه مسائل: 
و و عو 7 
res ۰ ۴‏ 0 6 -. م 
الآولى: أن لكل شىء حقيقة هو ما هو فالدال عليها: «المطلق». وعليها مع وحدةٍ / 


و مه 


8 اوهس o‏ م 2 ا زج ۳ رم 
معینه : (المعرفة) > وعير معينة: «النكرّة») 3 ومع وحدات معدوده: (العددا ومع كل 
و 
جزئياتها: «العام». 
الثانية: العموم إِمّا: 


م عو 


57 له بتفسه 33 ک «أي) للکل ‏ و«مّن» للعالمین › و(مَا) لغبرهم و«آین» للمکان » 
و١مَتى)‏ للزمان. 

- أو بِقَرِينةٍ في الإثبات (کالجمم المُحَلى بالألِف واللام » والمضافء وکا ام 
ا لجنس)» أو اي (کالكرة في سيّاقه). 

- أو عرفا: مثل: : 9 حر حرم مَتْ یم أَمَهَسّْكُمَ 4 [النساء:۲۳]) فانه وج حُرْمَةٌ جیم 

الاستمتاعات. 

- أو عَقَلًا: کترتیب الحكم على الوصف. 

ومغيار العموم جوا الاستثناء؛ فإنه يُخْرِجٌ ما يَحِبُ اثیراجه ولا »ولا [لجَارً] من 


الجَمْع المتگر. 


۲۳۵۲۲۵۲۲۲۶22۲ 


۱۵۲۲۲7۵2 


دید 


۵۲۲۲۲ 
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وم و / 
ی م2 
تناوله لامَْتم الاستثناء؛ لکو نه تمضا. قلنا: مَنقو ض بالاستتناء من العَدَ / 
وله » ع ره E‏ ع > / 
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قوله: (الأولى: إن لكل شيء حقيقة هو بها هو فالدال عليها المُطلّق) إلى آخر 
كلامه. 

فيه نَظر من آوجه: 

أحدها: أنه يقتضي أنَّ العدد والعام لا يجتمعان مع العرفة ولا مع النكرة» فا اقتضاه 
التقسيم من تقابله| ليس كذلك [۵۸ز]» فان العدد والعام يكونان معرفتين (کالرجال» 
والخمسة)» ونكرتين (ك «رجال» إذا كان في سياق نفي أو شرط وخمسة). 


الکتاب الأول: القرآن > 


ثانيها: أن اعتبار قَيّد الوحدة في حقيقة العرفة يحرج نحو «رجلین» وارجال»؛ وهو 


فاسد. 


ثالثها: 93 قوله: (ومع وحدات معدودة: العدد) یقتضی 3 (رجالا» في قولنا: (خمسة 
رجال) هو العدد؛ لأنه لفظ دال على الحقيقة وعلى وحدات معدودة بالخمس» وهذا فاسد؛ 
فانه لا نزاع آن (رجالا» معدود» و«خمسة» هو العدد. 


[رابعها] “: أنه أخذ العدود في تعریفه العدد وهو غير صحیح؛ إذ العدود مشتق من 


العدد فمعرفته تتوقف على معرفته فلا يصح آخذه قَيْدَا في تعريفه ٤۳1»‏ س/ ب] وغذا 
عبر في «الحصول» بقوله: (معيتة). 

[خامسها](": أنه تقسيم غير حاصر. 

قوله: (الثانية: العموم إما لغة [بنفسه]٩*‏ ك «أَي) للكل). 


يعنى: إذا كانت شرطية أو استفهامية. فان كانت موصولة أو صفة أو حالا أو منادی» 


قوله: (و«من» للعالمين). 


[بکسر]"" اللام والمراد: إذا كانت شرطية أو استفهامية [أيضًا] '. فان كانت 


(۱) في (ز): (قوله). وهو خطأ؛ فهذا هو الوجه الرابع» فَلَحَلٌ كلمة «رابعها» سقطت من الناسخ. 
(۲) هنا انتهى الجزء الساقط من (س). 

(۳) ليس في (ز). 

(1) في (س): بنفسه من غير قرينة. 

(۵) في (س): أي بكسر. 

(3) ليس في (ز). 


GD‏ ۱ الكتاب الأول: القرآن 


موصولة أو لكرة [موصوفة] '» فلا. 

وهنا دقيقة نه عليها شيخنا جمال الدين ره الله وهي أن عدول الصّف عن العبارة 
الشهورة وهي قولهم: («مَن) [يَن]' يَعْقل) إلى ما ذکره"" [لیشمل]" الله تعالى؛ فإنه 
يوصّف بالعلم» ولا يوصف بالعقل» و«مَن» تُطْلّق على الله تعالى» وحکی ذلك ابن 
عصفور في شرح «المقرب». 

قوله: (و«ما» لغيرهم). 

والراد: الشر طية والاستفهامية ک| قدمناء اما الوصولة والنکرة موصوفة [و ]۳ غبر 
موصوفة (وهی التعجبیة) فلا. 

قوله: (و«متی» للزمان). 

قيده ابن الحاجب بالزمان البهم؛ حتی لا يصح أن [تقول]"*: متی طلعت الشمس 
فائتني. قال شیخنا جمال الدین: (وم آر هذا الشرط في الکتب العتمدة)*. 


تنبيه: قال ا حمال الدين رحمه الله ٠‏ (ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الصیغ 


للعموم لكان إذا قال لامرأته: «متى قمت أو حيث قمت أو أين قمت. فأنت طالق» يقع 


)١(‏ ليس في (ز). 

(۲) في (س): لم. 

(۳) لعلها: إلى آخر ما ذكره. 
() (ز): يشمل. 

(۵) ليس في (ز). 

() في (ز): يقال. 

(۷) نهاية السول (۲/ ۲ ۶۰). 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 
عليه الثلاث كا لو قال: «کل» وليس کذلك)7. انتهى. 

وفيه نظرء أما أوَّلَا: فلان القواعد الأصولية لا يُعترض عليها بمخالفة الفروع الفقهية 
هاء بل ترد إليها الفروع» أو يجاب بمخالفتها درك آخر. وأما ثانيًا: فلأنه لا تلازم بين 
العموم والتكرار» بل العموم هنا زمن متسع لا يختص الطلاق بجزء منه» وأما حصول 
التكرار في «کل)» فلدلالة اکل» على كل فرد فرده وهذا غير موجود في غيرها من صيغ 
العموم. [والله أعلم]”". 

قوله: (أو بقرينة في الاثبات» كالجمع المُحَلى بالألف واللام). 

يقتضي أنَّ «ال) إن) تكون قرينة دالة على العموم في الإثبات؛ أما في النفي فلاء ولیس 
کذلك. بل قد تفيده في النفي أيضّاء نحو قوله تعالى: # ولا تبكحوأ آلمشرکت؟ 


.]77 ١ [البقرة:‎ 

قوله: (وكذا اسم الجنس). 

يعني أنَّ المفرد أيضًا يفيد العموم إذا دخلت عليه «ال» أو كان مضافا. وفيه أمور 
[°۹ز]: 


أحدها: ما ذكره من عموم المفرد إذا دخلت عليه «ال» هو الذي تَص عليه الشافعي 
ونقله الآمدي عنه وعن الأكثرين» وهو قول أبي إسحاق الشيرازي [وابن برهان](”" 
وَالجُبّائي والرّد وصححه ابن الحاجب. وصحح الامام وأتباعه أنه لا يعم. 

ثانيها: عموم المفرد الذي دخلت عليه الالف واللام عَيْر عموم الجمع» فالأول يعم 


(۲) ليس في (ز). 
(۳) ليس في (ز). 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


الفردات. والثاني د بعم اخموع؛ أن «ال» قد دخلت على > جَمْع وهي تَعم أفراد ما دخلت 
عليه» وفائدة [هذا]”" تَعَذّر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي أو النهي؛ لأ) 
وَرَدَا على أفراد [الجموع]”'"» والواحد ليس بجمع. 

ثالثها: يخالف هذا من الفروع أنه إذا حلف بالطلاق وحنث. لا يقع عليه غير واحدة 
وكان نمی العموم وقوع الثلاث» وهذا سؤال سأله القرافي للشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام» وأجاب عنه بأنَّ هذه یمین» قَيُرَاعَى فيها العُرف» لا موضوع اللغة. وجَوّز الشيخ 
تقي الدين السبكي جوابًا آخر: وهو أن الطلاق حقيقة واحدة وهي قَطْع عصمة النكاح» 
وليس له أفراد حتى يقال: إنها تندرج في العموم. ولكن مراتبه مختلفة» فقد تكون [رجعية 
وقد تکون] " بائنًا بینونة صّغْرَى» وقد تكون بائنًا بينونة كُبْرَى» فهذه مراتبء فإِذًا لم يذكر 
الثلاث ولا نواهاء لم يُحْمَّل إلا على أقل المراتب؛ لأنَّ الألف واللام لا دلالة فما على قوة 
مرتبة أو ضَعْفهاء فلا حمل إلا على الماهية» وليست آحاد الراتب بمنزلة آحاد العموم حتى 
يقول بالاستغراق» قال: (والأدب مع الشيخ عز الدين الاقتصار على جوابه رحمه الله)” © . 

قوله: (أو النفي» كالنكرة في سياقه). 

ستثنى منه السهروردي صاحب [«التنقيحات»)]0) كات الحكم عن العموم» كقولنا: 

(ما کل عدد زوجًا) فإنه لا عموم فیه أي: ااا ا ا 
فيه زوج» وهو باطل. 


)١(‏ ليس في (ز). 
(۲) في (س): الجموع. 

© ليس ف (ز): 

(5) الابپاج (۲/ ۱۰۳). 

(۵) في «س) و(ز): التلقیحات. 


الكتاب الأول: القرآن 

قوله: (وإلا لجاز ). 
فإنهم صرحوا بجواز الاستثناء من الجمع المنكر» ولكن ما ذكره المصنف هو الصواب فقد 
نص عليه النحاة» قالوا: إلا أن [یکون المستثنى منه ختصًاء فیجوز نحو: (جاء رجال كانوا 
في دارك إلا زيدًا منهم» أو: (إلا رجلا منهم). 

قوله: (قیل: لو تناوله لاتم [الاستثناء؛ لِكَوْنه تَقَصًا]. قلنا: منقوض 
بالاستثناء من العدد). 


في جوابه أمران: 

أحدهما: أنه لا حاجة إليه؛ فإنَّ السؤال غير وارد؛ لاندفاع النقض بقوله: (فإنه يخرج ما 
يجب اندراجه لولاه)» فلم يجعل المستثنى مندرجّا إلا عند عدم الاستثناء فأما مع وجوده 
فلا. 

انیهیا: [أنه] خالف لما صححه ابن عصفور ونقله عن البصريين من أنه لا يصح 
الاستثناء من العدد. 


e LALLA ALLL LLL LL LALA LeLe Ld Led Ld Led Led Led Led Led Lad Ld Led Ld Ld Led Led Led Ld Led Led Ld Led Ld Ld Lad Led Ll Lad atl Led Lad Lad Ld Led Led Lt Ld Led لد‎ Lad dL Lad lade Ld Led 


الثالثة: ال لدم لعموء؛ لأنه يَحْتَمل كل أنواع العَدّد. 


LLL LLL LLL ALLL LeLe Led Lede رت‎ LLL LLL Ld Led Led Led Led Led Led dL Cras تم رال‎ LLL LL ad Let Led Ld Led Led Ld Led Led Lede 
سس وم ر‎ . 5 ٠ 5 ۰ ۰ 95 ۰ 5 37 1 ء‎ ٠. 
أحدهما: ترس و رس أنه متی كان مضاقًا ع ل ما‎ 


تقدم). 


Sete 
دی(‎ 


() في (س) و(ز): الاستدلال لکونه بعضا. والتصویب من (منهاج الوصول» ص ۵۱). 
() ليس في (ز). 


CID‏ الكتاب الأول: القرآن 

ثانيهما: قال الصفي المندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القِلَة وإلا فالخلاف 
فيه بعيد جذا؛ إِذْ هو خالف لِنَصّهم على أنه للعشرة فما دُونها)”". انتهى 

وقد نقل القاضي أبو بكر عن الجبائي أنه يجعل الجمع النگر کالعرّف» ومقتضى ذلك 
عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة. 

قوله: (لأنه يحتمل كل أنواع العّدد). 

[يشتمل]”" الاثنين» فان عَدَد مع أنه لا يحتملهما؛ لأنَّ الأصح أن أ 
فظاهر کلامه یقتضی أن الجموع المنكرة كلها تحمل على أقَل الجمع» ون ر» ی 
النحاة متفقون على أن جوع الكثرة إن تتناول أحد عشر فما فوقها [75ز]» فينبغي حملها 
على هذاء ويكون إطلاق المصنف وغيره حمولا على جع الل مع أنه يخالف ما ذكرناه أن 
الفقهاء قالوا: لو اق بدراهم ثم فسرها بثلاثة» قبل إقراره. مع أن دراهم جمع كثرة» 
[وكأنهم]“ جَروا في ذلك على العف من غير نَظّر إلى الوضع الأخوق: 


o LALLA LLL LLL Led r ف ا‎ 


الرابعة: قوله تعالی: # لا يسَعَوِىَ اصعت آلنار کت الْجَنَةَ که ۳۳۳ 


حول فيالاستواء من كل وجو ومن بَعْضِهء فلا يفي الاستواع من كل وَجو ‏ ان لام 
وم لاش وقوله: «لا آكل) عام في [المأكُول] » [فَيَحْتَمِل] التخصيص . كما لو 
: (۷ آكل أكلا). 


rs +40, ”لخد #7لد اد تند ,#349 ,لد ”للد ,لالد‎ LeLe ed Led Led Lt Led Led Led Ld Led Ld Led Led Led Led Ld Ld led Led Led LALA LL dled Lad led Lad Led Ld Led Led Led Led Lad LS LAL aA La al e al edl ررر‎ 


قوله: (الرابعة: قوله تعالى: # لا يَسَتَوىَ اصع آلثار وأصڪب الَجنة که 


یی( 011111-1١)‏ 
۲۲۲ تا 


() اية الوصول (5/ ۱۳۳۲). 
(۳) ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن CW‏ 


[الحشر:١٠]‏ [يحتمل نَفَى الاستواء من كل وجه ومن بعضه فلا ینتفی الاستواء من 
كل وجه]). 
هذا مذهب الحنفية» وا لصنف تابع الإمام في ترجيحه»ء لكن مذهب الشافعي - في هذا 


- العموم» وصححه ابن برهان والآمدي وابن الحاجب. 

قوله: (لأنَّ لام [لا]”" يستلزم الأخحصّ). 

دليل فاسد؛ لأنَّ هذا في طرف الإثبات لا في طرف النفي» بدليل أنك لو قلت: (ما 
رآیث حيوانًا) وکنت ریت |نسائاه كنت كاذبّ("» فقد استلزم تالحم [كفْت]0) 
الأخص. 

قوله: (لا آكُل عام ...). فيه أمران: 

أحدهما: صورة محل الخلاف: 

- أن يكون فغلا مُمَعَدَيًا لَمْ يميد بشيء ما ذكره إمام الحرمين والغزالي والآمدي 
وغيرهم» وكلام [القاضي]” ' عبد الوهاب يقتضي جريان الخلاف في القاصر أيضًا. 

- وآن يكون واقعًا بعد َي أو شرط كما صَوّره ابن الحاجب وغيره. وهذه الأمور 
مأخوذة من تمثيل المصنف. 


)١(‏ ليس في (س). 

() ليس في (ز). 

(۳) من هنا إلى قوله بعد عدة صفحات: (تنبيهان: أحدهما: اضطرب اختيار) ساقط من (س)؛ لذلك 
اعتمدت فيه على (ز) فقط . 


(8) لیس في (س) و(ز)» والصواب إثباته» وانظر: الاهاج (۱۱/۲) نهاية السول (۲/ ٠9‏ 5). 
(6) في (ز): الشافعي. والتصویب من (شرح النجم الوهاج) لأبي زرعة ابن العراقي. 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 


ثانيهما: رَجَح الإمام وصاحب «الحاصل» هنا مذهب أبي حنيفة أيضًاء وخالفها 
الصنف. 


AA A ADA ANAS AAA هک که‎ RAA AAA AL AA AAA, 


3 2 3 
وفیه مسائل» الأولى: التخصیص إخراح بعض ما یتناوله اللفظّ » والمَرْقٌ بینه وبين النَسخ 
أنه كين للبعض.» والنشخ قد یکون عن الكل و«المُخصّص): المُخْرَحُ عنه » 
و«المُخَصّصٌ): مرج » وهو إرادة اللافظ » ویقال ل «الدال عليها» مَجَارًا. 


قوله: (التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ). 

اعترضه القرافي بأمرين: 

أحدهما: أنه يشمل إخراج بعض العام بعد العمل» وهو نسُح لا تخصيص. 

ثانيهما: أن التخصيص قد یکون من غير لفظء بل من مفهوم كما سيأتي. 

قوله: (والقّرق بينه وبين النشخ أنه يكون للبعضء والنسخ یکون للكل). 

كذا في بعض النْسّخ» ویرد عليه أن النّمْخْ قد کون للبعض أيضًا کا قدّمناه في سخ 
البعض بعد العملء فالصواب زيادة «قده كا في بعض النسخ: (والتّسخ قد يكون عل 
الكل). وعلى هذا تَضَمن كلامه أنَّ اتخ أعَم من التخصيصء وكلام الأستاذ أبي إسحاق 
والإمام يدل على خلافه؛ فإنهما قالا: نشخ تخصیص في الزمان). فاقتضى أن التخصيص 
عَم وهو مُعْتِرَض من جهة أن الخ يكون في غير الزمان كما في الخ قبل العمل» فإنه 
يتقرر إذ ذاك للفعل زمان؛ فالختار ما تضمنه كلام الصَنّف. 

الثانية: القابل للتخصيص کم بت لِمْتَعَدَّدٍ لَفْظَا (مثل: اقتلوا المشركين) أو مَعْنَى 
وهو ثلاثة: 


الأول: العِلّة » وجُوّرٌ تخصيصّها ء كا في العرايًا. 


© 
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الكتاب الأول: القرآن 


ج ص -أ--11101101110101010101110100000 
LL Ld Ld Led LLL ALL Lal LLL AL edl Led Led aL ENE‏ ”للد ”اده ”لد Led Lal dL dd Ld Led ld Ld LA LAL Le Le LLL led le Lad Led Ld Ld LL A Led LL AL‏ ”للد 427 77د LLL AL‏ 1 


الثاني: مفهوم الموافقة» فيُخَصّصٌ برط بقاء المَلْمُوظ » مثل: جواز حَبْس الوالد لح / 


۲۵۵ 
اح ۱ 
رما 


الثالث: مفهوم المخالفة» فيُخْصَّص بدليل راجح » كتخصيص مفهوم: « إذا بل الماء 
نا بالرّ اكد. 
قیل: توه التداء أو الکذب. قلنا: ودف بالمُمَضصص. 


ات نت کف فا له اس ل E‏ 
قوله: (الثانیة: القابل للتخصیص حکم ثبت لتعدد). 
ي: فالواحد لا يجوز تخصیصه. وقد اعترض القراني إطلاقّه بأنَّ الواحد یندرج فيه 
الواحد بالشخص. وهو يصح |خراج بعض أجزائه؛ لصحة قولك: (رأيت زيدًا) وترید 


۵۲۲۵۵75705770571 


DEDE SDE 


قوله: (الثانية: مفهوم الموافقة» فیخصص بشرط بقاء اللفوظ مثل جواز حبس 
الوالد بحق الولد). فيه أمور: 

أحدها: منع الشيخ أبو إسحاق مفهوم الموافقة. 

ثانيها: أووة شا مال الدين هنا سؤالاء وهو أن خکم الصلّف بأن إخراج 
الفحوى تخصيص,» لا سخ للمنطوق - معارّض بقوله بعد ذلك: (إنَّ تشخ الأصل 
يستلزم سح الفحوی, وبالعکس). ۱۱1ز] ثم أجاب عنه بأنه إِنْ كان الإخراج لمعارض 
راجح (كرِدَة الأب المقتضية لقتله» ومَطْله المقتضي لبسه) كان تخصيصًاء لا تسا 
للمنطوق؛ لأنه لا ينافي ما يدل عليه من الحرمة» وهذا هو الراد هناك. 

وأقول: السؤال من أصله غير وارد وم يتكلم الصَتّف في إخراج جميع الفحوى. وانا 
كلامه في إخراج بعضهاء وهو حقيقة التخصيص. فلا يَلزم من تخصيص الفحوى (وهو 
إخراج بعض أفرادها) سخ الأصل. فإن حصل تسخ في الفحوى بأنْ أخرج جميع أفرادها 
عن الحكم» كان تخا للأصلء وهو الذي تكلم فيه الصَنف هناك. 


>> الكتاب الاول: القرآن 


ثالثها: أن القول بجواز ح حبس الوالد لحق الولد صححه الغزالی والصتف في «الغاية 
القصوی» وصاحب «الحاوي الصغبر»» وعزی الم" 00 2 «الجواهر) تصحيحه إلى 
الرافعي» وهو غلط عليه؛ فالرافعي لم يصحح شيئّاء بل نقل عن الغزالي ما قذّمناه» وعن 
صاحب «التهذیب» المنع» وتبعه على هذا النووي في باب التفليس» لكنه - أعني النووي - 
أطلق في كتاب الشهادات تصحيح المنع وم يعزه لأحد. وليس هذا في كلام الرانعي إلا 
أنه نقل هناك عن الامام أنه نقل النع عن العْظم. وقول شیخنا في «التمهید»: (ان الرافعي 
صححه هناك) ليس کا ذكر. نعم» في كلامه إشعار به. 

قوله: (الثالث: مفهوم المخالفة: فيُخَصّص بدليل راجح» كتخصيص مفهوم «إذا 
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بلغ الماء قلتين» بالراكد). 

فيه أمران: [اشتراط ]7 الرجحان في تخصيص مفهوم المخالفة فد ذكره في «الحاصل» 
وليس في «الحصول». والختار عدم ذکره؛ فإنهم يخصصون عموم القرآن بأخبار الآحاد 
والقياس» ولیست آزجح منه. 

ثانیهما: أنَّ امال مبني على القول القدیم في أنَّ ابحاري لا تعتبر فيه القلتانء بل لا 
ینجس إلا بالتغییر» وهو الذي اختاره الغزالي وطائفة من الأصحاب. لکن الأصح الذي 
عليه الفتوی القول الجديد وهو استواء الجاري والراکد في اعتبار القلتين في كل منهما. 

قوله: (قيل: يُوهِم البَدَاءَ والكذب). 


يعني أن التتخصيص یوم «البداء في الأمر» و«الكذب في الخبر»» وهو يقتضي أنَّ 


(۱) نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد القمولي (ت: 1/717)» من فقهاء الشافعية» له كتاب «جواهر 
البحر الحیط» في الفقه. 
(۲) في (ز): اشترط. 


الکتاب الأول: القرآن > 


| خلاف ۴ دخحول التخصیص ٤‏ كل منهمأء واقتضاه أيضًا كلام الإمام وآتباعه واین 
احاجب. لکن مُقَتَضّى کلام الشیخ أبي إسحاق وابن الصباغ وأبي الحسن البصري أن 
الخلاف انا هو في تخصیص اب وأنه لا خلاف في جواز تخصیص الأمر» وصرح به 
الامدی. 
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الثالثة: يجوز التخصیص ما بقي عبر محصّور؛ لسماجة: «أكَلْت كل رُمَانٍِ» ول يأكل غير 
واحدة. 

وجو لبیل المرایب » فیجُور في السجَمْع ما قي ثلائةٌ؛ فإنه الم عند الشافعي 
وأبى حنيفة ٠...‏ واثنان عند القاضي والاستاذ؛ بدلیل: 

- قوله تعالى: ¥ وکا حکیهم شهدیرت 4 [الانبیاء:۷۸]. فقیل: أضاف إلى 
المعمُولين: 

- وقوله تعالى: # فَقَدٌ صَعَتٌ قلوبکما € [التحريم:٤].‏ فقیل: المراد به الميُول. 

- وقوله عليه الصلاة والسلام: « الاثنان فما فوقه| جماعة ». فقیل: أراد به جوارٌ السّمْر. 
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قوله: (الثالثة: يجوز التخصیص ما بقي غير حصور). 

ننبه فيه على آمرین: 

أحدهما: كأنَّ مراده التخصيص بغير استثناء وال فقد جوز الصَّف «له عَلَىّ عشرة 
إلا تسعة» (ى| سيأي) مع أن الباقي محصورء والاستثناء عند المصّنّف من المخّصّصات 
المتصلة. 

ثانيهما: [1۲ز] اختار ابن الحاجب في هذا آن التخصيص إن كان بالمتصل فإِنْ كان 
باستثناء (نحو: أَكْرم الناس إلا الزنادقة) أو بل (نحو: أكرم الناس زيدًا) فيجوز إلى 
واحد. وإ كان بصفة (نحو: أكرم الناس إِنْ كانوا عاليمين) فیجوز إلى اثنين. ون كان في 
عام غير محصور أو محصور کثیر» فيجوز بشرط کون الباقي قريبًا من مدلول العام. لا 


سم ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ات 
احا ا 


GYD‏ الكتاب الأول: القرآن 

يعرف هذا التفصيل لغيره. 

قوله: (لسماجة «أكلْتُ كُلَّ رمان» ول يأكل غير واحدة). 

دليل لا يفيد مطلوبه؛ لأنه إنا أبطّل بقاء واحد بعد التخصيص» والمُدَّعَى أنَّ الباقي 
بعد التخصيص غير محصور. 

قوله في قل الجمع: (واثنان عند القاضي والأستاذ). 

حكاه شهاب الدين أبو شامة”' في «مختصر البسملة» عن مالك وقال: إنه الختار. 

قوله في جواب الاستدلال القائل بان أقل الجمع اثنان: (لقوله تعالى: « وکا 
كمه شهدي ). فقيل: أضاف إلى المعمولين). 

أيْ: أضاف الحكم (الذي هو الصدر) إلى معموليه الفاعل والفعول وهما هنا الحاكم 
والمحكوم عليه. كذا أجاب به الإمام» وذكره المصنف بصيغة التمریض؛ لأنه جواب 
فاسد» فإنه لم ينقل أحد من النحاة أن الصدر يضاف إلى الفاعل والفعول معَاء بل إلى 
آحدهما فقط. 


قال شيخنا جمال الدين رحمه الله: (سمعت أبا حيان يقول: سمعت شيخنا أبا جعفر ابن 
الزبير يقول في هذا الجواب: إنه كلام من لَّمْ يَعرف شينًا من علم العربية)". وقد يجاب 
عن هذا الاستدلال بتضمن الحكم معنى الأمر والقصة كا أشار إليه ابن الحاجب في 
قوله: ( فَقَدَ صَعَتَ قَلُوبكُمَا € قيل: المراد به الميول). 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشافعي (ت: 1556ه). له كتاب «البسملة» ومختصره 
و«الباعث على إنكار البدع والحوادث». 
(۲) نهاية السول .)57١/7(‏ 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 
الاستدلال في غير محل النزاع» فلا حاجة إلى تکلّف الجواب عنهء وذلك أن القاعدة 
النحوية أنه إذا أضيف شيئان إلى ما يتضمنهماء جاز لك ثلاثة أَوْجّه: الإفراد والتثنية 
والجمع. فتقول: قطعت رأس الکبشین» وراس الكبشين» ولرَوُوس]"" الكبشين. ومنه 
هذه الآية. به عليه ابن الحاجب في مختصره الكبير. 
قوله: (وقوله يَكِ: «الاثنان فما فوقها جماعة»”' فقيل: أراد جواز السفر). 


فيه أمور: 


أحدها: آن الحديث الستدل به ضعيف. 

ثانيها: أنه عّف جوابه من جهة أنه يقتضي أنَّ السفر منفردًا حرام. وليس كذلك» بل 
مکروه فيحمل الجواز في كلام الصَنّف على الإباحة المستوية الطرفين. 

ثالثها: أنَّ الجواب الذي صَدّر به في «المحصول» كلامه أنَّ الحديث محمول على إدراك 
فضيلة الجاعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات» لا موضوعات اللغة 
وهو خسن ما ذكره الصنف. 

رابعها: أن الاستدلال من ضله في غير محل النزاع؛ لأنه لیس الخلاف في الفهوم من 
لفظ (اجمع» َع وهو ضم شيء إلى شیء ولا في لفظ «الجماعة»؛ بل في اللفظ السمی 
با لجمع» والراد جوع القلّة ون جموع الکثرة. 


)١(‏ في (ز): رس. والتصویب من «شرح النجم الوهاج » لأبي زرعة ابن العراقي. 
(۲) سنن ابن ماجه (۹4۷۲)» سنن الدارقطني /١(‏ ۰) مستدرك الحاكم (۰)۷۹۵۷ وغيرهاء وضعفه 


الألباني في (إرواء الغلیل رقم: 584). 


GYD‏ الكتاب الأول: القرآن 


اس دس سر متس .باستحا 
n a a na a a‏ قال e n a a a a a‏ 177/72171717774 وی | 


الرابعة: العام المخصص مكار :زوالا ارم الاشتراك 
قال بعض الفقهاء: إنه حقيقة. وقَرَّقٌ الإمامُ بين اجر يا والمتْمّصل؛ لأن 
| المقيّد بالصّفة لم يتناول عبر ر قلنا : المرکب ل بوصم والمفرد مد اول 


6“ (العام المخصّص مان 41 ٩ز]‏ 7 لزم الاشتراك قال تن 
حقيقة). 
e‏ 
في تناؤل ما بقي» جار في الاقتصار عليه. والختار ما رجحه المصنف» وقد رجحه أيضًا 
الصفي امندي وابن الحاجب» وعزي لجمهور أصحابنا. 
قوله: ت ا امت ا 
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قوله: (لنا: أنَّ دلالته على فَرد لا تتوقف على دلالته على الآخر؛ ۱0۳ 
فلا یل من زوالها زوالْها). 

ضعّف من وجهین: 

أحدهها : أنه إن آراد الدور المَعيي (نحو قول زيد: «لا أذخل حتى يَدخل عمرو)» 
وقول عمرو: «لا آذخل حتى یدخل زيد))» فهذا لا استحالة فيه؛ لجواز دخوهیا معًا. وان 
أراد الدور السبقي (نحو قول كل منهما: لا أذخل حتى يدخل الآخر قَبْلي)» فلا يفيد 
مطلوبه» فلا يلرم من انتفاء سَبّْقَ دلالة العام على كل من أفراده - بقاؤها في البعض بَعْد 


الكتاب الأول: القرآن 


التتخصيص؛ بواز التلازم من الجانبين. ذكره صاحب «التحصيل)”". 
ثانيهما: أن شرط دلالة العام على كل فردٍ استعالّه في الوضوع وهو الاستغراق» 

فحيث ۸ يُستعمل جاز في كل فرد أن يُكون مرادًا وأن لا یکون» فلا يكون ححجة. 

والأحسن في الاستدلال التمسك با كان عليه الصحابة والتابعون من التمسك 

مایت اس يه فر ضار کی مهم : 

اس ما ی السخص »وای شرج أذجب مود 

نادلو عب EE a‏ كي 

قال: عارّض دلالتّه احتمال المخَّصّص. قلنا: الأصل يَذْفَعْه 
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أحدها: ناب [الإماة]!" في حكاية الخلاف. وقد أنكر علیه. وقیل: إنه غير معروف؛ 
فإن الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم حكوا الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام 
قبل البحث عن الخصص, ثم اختلفواء فقيل: يبحث إلى أن يغلب على الظن عدمه. 
وقيل: إلى أن يقطع بعدمه. وقيل: إلى أن يعتقد عدمه اعتقادًا جازمًا من غير قطع. قالوا: 


)١(‏ قال الإسنوي في (اية السول» ۲/ 4۲۷): (قول المصنف: «لنا: إِنَّ دلالته على فرد لا : تتوقف على 
دلالته على الآخر» إن آراد به التوقف السبقيء فلا یلم من عدمه جوازٌ وجود الدلالة بَعْد إخراج 
البعض؛ فإنه يجوز أن تكون دلالته على البعض مستلزمة لدلالته على البعض الآخر وبالعكس؛ 
لجواز التلازم من الجانبين» كالبنوة والأبوة .. هذا معنى كلام التحصیل»). وانظر: التحصيل 
(۱/ ۳۷۰). 

(۲) في (ز) كأنها: للامام. 


»© الكتاب الأول: القرآن 
وخلاف الصيرفي وابن سريج انا هو في اعتقاد العموم في اللفظ العام إذا ورد قبل وقت 
العمل به. فإذا جاء وقت العمل به فلا بد من البحث عن المخَّصّص بالإجماع. 


وأجيب بان الامام لم ينفرد بما ذکره؛ فقد سبقه إلى ذلك الشيخ آبو إسحاق الشيرازي 
والأستاذ أبو إسحاق. 


ثانيها: أن الإمام لم يصرح هنا بترجيح شیء من القولین» لكنه رد دليل ابن سریج؛ 
فأشعر باختيار قول الصيرفي» وصححه في «الحاصل»» وتبعه المصنف. لكنه جزم (أعني 
الامام) بقول ابن سريج في أواخر الكلام على «تأخير البيان عن وقت الخطاب». 

ثالثها: حل الخلاف في العمل بالعام بعد النبي بي ۹٠1‏ ز]ء فأما إذا وَرَدَ العام في عهده 
عليه الصلاة والسلام فإنه يجب المبادرة إلى العمل به على عمومه كا هو مفهوم من عبارة 
الأستاذ أبي إسحاق حيث قال في كتابه في أصول الفقه: (قيل: يلزم. وقيل: لا يلزم 
ويعرض على الأصول الممهدة؛ بحواز أَنْ یکون فيها ما خصصه). انتهى. ولا شك في أنه ل 
كن الأصول في عهده عليه الصلاة والسلام مهدة؛ فإنه لم يكن تَقرّر جميع الشريعة؛ والله 
اعلم. 

قوله: (لنا: لو وَجَبَ لَوَجَبَ طلبٌ الجاز؛ لِلتَحَرّز عن الخطأ). 

آي: ولا يجب البحث عن المجاز قطعًا کا صرح بعضهم بحكاية الاجماع فيه» وفيه 
أمران: 

أحدهما: أنَّ القراني ذکر أنَّ المسألتين على السواء. 

ثانیهما: على تقدير صحة الإجماع فالفرق لائح؛ لأنَّ احتمال التخصیص أقوى من 
احتمال المجاز» فقد قال إمام الحرمين: إنه ما من عام إلا وقد طرق التخصیص إليه. 


الكتاب الأول: القرآن GW‏ 


قوله: (قال - يعني ابن سريج -: عارض دلالته احتمال [المحصص]'. قلنا: 
الأصل يدفعه). 

رجح قول ابن سريج بأنّ العام غَبْْ الخصوص حقيقة» والعام الخصوص مجازء 
وقد دل الاستقراء على أنَّ الغالب في العمومات التخصيص» بل قال إمام الحرمين: إِنَّ 
العمومات كلها محصوصة. ك| قدمناه» وحینئذ فيكون مجارًا راجًاء والمختار عند المصنف 
أنّ الحقيقة الرجوحة والجاز الراجح یّان» فيستوي هنا الأمران» فلا بُدّ من البحث. 
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وهو متصل ومنفصل . فالمتصل آربعة: 
الأول: الاستثناء: وهو الاخراج ب «إلا» عبر الصفة وتخوها. والمنقطع مجاز. 
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وفیه مسائل» الأولى: شَّرْطّه: الاتصال عادةٌ بإجماع الأدباء ..» وعَدَمٌ الاستخراق. 
وَّرَطَ الحنابلة أن لا يزيد على النُضْف. والقاضي: أن یفص [منه]. 
لّنا: لو قال: (لَهُ عَلَيَّ عَشَرةٌ إلا تسعة) رم واحذ إجماعا. 
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قوله: (الاستثناء هو الاخراج ب دإ عبر الصفة ونحوها). 
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آورد عليه آمور: 

أحدها: أنه ذكر «إلا» في تعریفه الاستثناءی وهي إحدى آدواته» فیکون تعریفه پا دورّا. 
وجيب عنه بأنه ل امتناع ي معرفة ة حقيقة CY»‏ قبل معرفة ة حقيقة الااستثناء فیصح 
أخذها في تعريفه وإنْ كانت إحدى آدواته» وقد تَقَدَّم لنا نظير هذا. 


.)5 ٤ص ليس في (ز)؛ وأَنْبَّمَه من (منهاج الوصول»‎ )١( 


CW‏ الكتاب الأول: القرآن 

الأدوات» فالصواب الإتيان [ب]" «أو» في قوله. ويجاب عنه بأنه ليس المراد اجتماعهاء 
وإنا المراد واحد منها على سبيل البدل. 

ثالثها: أنه إن أراد ب «نحو إلا) ما كان مثلها في الاخراج» لم يَطَّرد التعريف؛ لشموله 


نحو قولك: (أَكْرِم العلماء ولا تُكرم زيدًا)» مع أنه ليس باستثناء. وإِنْ آراد ما كان نحوها 
في أنه من أدوات الاستثناء فهو دور. 


رابعها: لا حاجة إلى تقييد دلا بغیر الصفة؛ لخروجها بقوله: (الإخراج)؛ فان «إلا» 
التي هي صفة - لا إخراج فيها؛ لعدم تناوّل ما قبلها لا بَعغدهاء نحو: ‏ لو كان فِيِمَآ 
ادا له سا € [الانبیاء:۲۲]» فإِنَّ الاسم الكريم الواقع بعد «إلا» لم يتناوله لفظ 
«آلمة»)؛ 5 هو نکرة في سياق الاثبات ولا عموم فيه؛ ولهذا لم يذكره الإمام ولا أحد من 


ويجاب عنه بوجهين: 
آحدهما: أنه ليس المرادٌ إخراج ما وَجَبَ دخوله فقط بل ما جاز دخوله أيضّاء مَبُدرجٍ 
في ذلك. 


انيه|: أنه ليس الاحتراز بقوله: (غير الصفة) عن هذه الآية» بل عن قولهم: (قام القوم 
إلا زيد) برَفع زید» فإنه جائز "" على جَعْل «إلا» صفة کا ذكره ابن عصفور وغيره من 
النحاة. 

فوله: (وشر ط الحنابلة أنْ لا يزيد على النتصف). 


)١(‏ في (ز): بالر. والتصویب من (شرح النجم الوهاج)» (نهاية السول» 4۳۱/۲ (الابهاج 
۲+ 
(۲) في (ز): (فإنه قائم جائز). وكلمة «قائم» علیها شطب. 


الكتاب الأول: القرآن 


یقتضی جواز المساوي عندهم وقد نقل الشيخ أبو إسحاق وابن الحاجب عنهم المنع. 

قوله: (لنا: لو قیل: عَلَيَّ عشرة إلا تسعق ره واحدٌ إجماعًا). 

قال الآمدي: (هذا الاستدلال خطأ؛ فان هذا الاستثناء عند الخصم بمثابة الاستثناء 
المستغرق» وإنما يقول بلزوم واحد مَن يقول بصحة [استثناء]7" الأكثر). انتهى. فالإجماع 
غير صحيح» وقد نقل عن بعض المالكية موافقة ا حنابلة في عدم اللزوم. 

قوله: (وعلى القاضى استثناء ‏ ین لاون 4 [الحجر: 147]: والعکس). 


ا 5 
اورد عليه أمور: 


أحدها: منع آن «لا» في قوله: ۶ لا مُن أتبَعَكَ من آلقاوین 4 للاستثناء» بل هي 
بمعنی «لکن». وهذا ضعیف؛ لأن فيه إخراجًا للفظة إل عن حقیقتها. 

ثانيها: ل آنها للاستثناء» لکن نقول: نا تقتضی منع استثناء الاکثر إذا كان عدد 
المستئتى والمستثتى منه مُصَرَّحًا به مثل: (عشرة إلا خسة). فان لم یگن مصرخا به (نحو: 
خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف) فإنه يصح وان كانت الزيوف أكثر. ذكره 
الامدی 

وجوابه: أنَّ دعوّى القاضي عامة فيم إذا كان عددهم مذكورًا وفيا إذا لم يَكُن. 

ثالثها: سَلّمناء ولكن الستثنی في الاثنين آقل من الستثنی منه. أما قوله: « لغویببم 
جْمَعِينَ © إلا عبالک منم 4 [الحجر ٠-19:‏ 4] فالراد: المخلصين من بني آدم؛ بدليل 
قوله: # متهم » ولا شك أنَّ الخلصین من بني آدم اقل من الغاوین» بدليل قوله: 9 وَمَآ 
کر الاس وَلَوْ حَرَصتٌ بِمُؤْينِينَ 4 [یوسف:۱۰۳]. وأما قوله تعالى: إن عِبَادِى 


۱( في (ز): الاستثناء. والتصويب من (الإحكام» 1۸/۲"( للآمدي. 
(۲) كذافي (ز). وي «المنهاج »: (وعل القاضي: : استثناء «الغاوين» من «المخلصین» » وبالعکس). 


aD‏ الكتاب الأول: القرآن 


یس لت عَلَهِمَ سل إل من أَنْبَحَكَ مین ألْقَاوِينَ 4 فالغاوون هنا أَكَل من المخلصين؛ 
لا البادهنا غیر a‏ فیشمل جمیع العباد من اللائكة والانس الوه ولا 
شك أن الملائكة كلهم خلصون, قال النبي كَلِ: «أطت السیاء وحق ها أن تئطء ما فیها 
موضع إلا وفيها ملك يسبح الله" . وقال النبي يَكِِ: «ما الأرض في السموات إلا كحلقة 
قاة في فلاة». فيثبت أن الملائكة وَحُدهم أكثر من الغاوين من بني آدم» فكيف لد انضم 

المخلصون من بني آدم وغيرهم؟ [۹۷ز]. 

وجوابه: أنَّ سياق الآية يدل على أن ليس الراد بالعباد في قوله: # ان عِبَّادِى 4 
جميعهم؛ بل بنو آدم منهم فقط؛ لأا سورة ر ذکر جرا لقوك این اغوي چم 
مين © إل عِبَادَلكى €. فالظاهر أن اراد العباد الذين ذكرهم إبليس وهم بنو آدم 

رابعها: مثل الذي قَبْلهِ في أن الستثنی في الاثنين أَقَل من المستثنى منه» لكن بطريق 
آخری» وهي أنْ قوله: 8 ان عبّاٍی € يدل على أن الغاوين اقل من غير الغاوین» إلا أنهم 
قّل من المخلصينء فن غير الغاوين عَم من الخلصین» فهي ثلاث مراتب: غاو قد غلبه 
الشيطان على عقلة» وخلص قد أخلّص في عبادته وأخلص نفسه لله وآخر بینهیا 1 
بندحض ال حالة یستحکم الشیطان ها عل عقله ولا ارتقی پل مرت تبة کون فيها 
غلضّا؛ فحينئذ لا منافاة بینهیا وبين الآية الأخرى وهي قوله: « وَلأغويّم اَن چم 


(۱) مسند أحمد (۲۱۵۵۵) سنن الترمذي (۰)۲۳۱۲ وغيرهماء بلفظ: «.. أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحَقَّ ما أَنْ بب 
ما فيا مَوْضِعٌ اربع آصابع الا لیم ساجدٌ ..». وصححه الألباني في (صحیح الجامع الصفیر» 
رقم: ۰ بلفظ: «اطت السیاء ويحق ها أن تغط والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شير إلا 
وفيه جبهة ملك ساجد يسبح لله بحمده». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: 28607 
۲ سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم: ۱۷۸۰). 


الكتاب الأول: القرآن CAD‏ 


۶ 917 وم 


إلا عبَادّلک ینم آلْمُخْلّصِتَ 4؛ لأنَّ هذه الآية تدل على أنَّ الخلصین أقل من غير 
الخلصین. وغير المخلصين يتناول الغاوين ومّن كانت رتبته بينههما على ما قررناه. 

خامسها: سَلَّمنا أنَّ قوله: 8 إِنّ عِبَادِى € لا يدل على استثناء المخلصين من الغاوین» 
أيْ: من الذين اقم إبليس على إغوائهم» وهو أَعَم من الغاوين؛ لیس كل مَن سم على 
غوايته غاوياء فالمستثتى في الاثنين أل من الستفتی منم 
1 المسألة الثانية: الاسثناء ين بات » وبالعكس + مق لأبى نف 
تیاو یا نز و 
حت بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلا الا بطهُور) . قلنا : للمبالغة. 


زر e EE EEE ۱۳۳۱۱۱۳۱۸ ٩ E OEE,‏ اق ا و قا و ان Lidl‏ 
۴3 له: (الاستثناء من الاثبات تفى). 
حكى الاتفاق عليه الإمام ف «المعالم) وصاحب «الحاصل». ومنهم مَنْ أجرى فيه 
۲ و 2 
الخلاف في المسألة الثانية» قال الصفی امندي: وهو الحق. 
7 م مس 2 ١‏ 
قوله: (احتحٌ بقوله كَكِ: «لا صلاة إلا بطهور» ') 
اعترض عليه شيخنا جمال الدين - رحمه الله - وغيره بان هذا الحديث غير معروف" 
وليس كذلك؛ بل رواه الدارقطني”" من حديث عائشة نكه. 


ید۱۱ 


5 
اجاج 0 ات 


(۱) لفظ الدارقطني في شننه (ج۱/ ۳0۵): «لا تُقبَلُ صَلاةٌ إلا بطهور ..». والحديث في «صحيح مسل 
YY“‏ عن ابن عمر مرفوعًا: ١لا‏ تقبل صَلَاةٌ بعر طهُور . ۰ وفي سنن ابن ماجة» 2717١‏ بلفظ: 
دلا یب الله صلاء إلا بطهور .. ). وله طرق اعرف وانظر: إرواء الغليل (حديث رقم: ۱۲۰) 
للشيخ الالباني. 

(۲) نهاية السول (4۳۹/۲) مطبوع مع شرح البدخشي. 

(۳) لفظ الدارقطني في سننه (ج١/‏ ۳0۵): «لا بل صَلاةٌ إلا بطهُور ..0) وفي إسناده: عمرو بن شمر 


CUD‏ الكتاب الأول: القرآن 
تنبيه : صحح النووي فيا إذا قال: (والله لا أجامعك في السّنة إلا مَرّة) فمضت سَنة 
ول يجامعها - أنه لا کفارق ومفتضى هذا الأصل وجو بر جيح الکفارة؛ لأنه استثناء من 


تفي» فکأن من جح مقابلّه ل ين ذلك على مذهب أي حنيفة» بل نظر إلى أن القصود منم 
الزيادة» لا إثبات المَرَة. 


“911 |[ + [2<[وظ 

المسألة الرابعة: قال الشافعي: المَعَقَّبُ للْجْمَل كقوله تعالى: « إلا الْذِينَ ابو * 
[البقرة: ١7١‏ ] یود إليها. وخص أبو حنيفة بالأخيرة .. 

[لنا]: الأصلٌ اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعَلّقات كالحال والشرط 
وغيرهما » فكذلك الاستثناء. 

قیل: لاف الدلیل » وف ى [الاخبرة]؛ للضرورة » فييكت [الأرق] عل [أصلها]. 
لاز تقو الصف سس 

قوله: (الرابعة: قال الشافعي رحمه الله: المتعقب لِلجُمَّل كقوله تعالى: ۳ إل نی 
تابوأ * بعود إليها). 

۳18 وله شروط: 

أحدها: أن تکون الجمل معطوفة. 

ثانيها: أن تكون معطوفة بالواو دون غيرها من آدوات العطف. ذكرهما إمام الحرمين 
والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. 


See ۲۲۲۲ ۲ 7071 ۱ 
3۵۲ 5۲۲۲۲۲۵۲۵0 لل‎ 


عن جابر» قال الدارقطني: (عمرو بن شمر وجابر ضعیفان). والحديث في «صحيح مسلمء & (YY‏ 
عن ابن عمر مرفوعًا: ١لا‏ قبل صَلاةٌ بعر طهُور .. ». وفي سنن ابن ماجه» ۱ بلفظ: ١لا‏ یل 
الله لا إلا بطهور .. ». وله طُرّق أخرىء وانظر: إرواء الغليل (حديث رقم: ۱۲۰) للشيخ 
الالباني. 


الكتاب الأول: القرآن CID‏ 


ثالثها: أن لا يتخلل بينهما كلام طويل. فإن تخلل» اختص بالأخيرة. حكاه الرافعي 
عن إمام الحرمين» ومثله بها لو قال: (وقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب؛ 
فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. وإِنْلم یعقب. فنصيبه للذين في درجته. فإذا 


انقرضواء فهو مصروف إلى إخوتي» إلا أن يفسق واحد منهم) فيختص الاستثناء بالأخيرة 
[۸٩ز].‏ 

رابعها : آن لا يدل دلیل على خلافه» فان دل الدلیل على خلافه» اتبع كا في هذه الآية, 
فالجملة الأولى (وهي الأمر بالجلد) لا يعود الاستثناء إليها؛ لأا تتضمن حق آدمي وقد 
دلت القواعد الشرعية على أن حق الآدمي لا يسقط بالتوبة. 

قوله: (لنا: الأصل اشتراك المعطوف والعطوف عليه في التعلقات كالحال 
والشرط وغيرهما). 

لا يستقيم الرد على أبي حنيفة با حال؛ لأنها عنده مثل الاستثنائي اختصاصها بالأخيرة 
فقط كا نقله الامام» وأما الشرط فنقل الإمام عن الحنفية موافقتنا في عوده إلى الکل» مع 
أنه اختار التوقف فيه ىا في الاستثناء. 

وكذا قوله: (قلنا: منقوض بالصفة والشرط). قد عرفت الكلام في الشرط والصفة 
مثل الحال» وقد عرفت الكلام فيهاء بل صرح بعضهم عن أب حنيفة يعد الصفة إلى 
الأخيرة فقط. 

وني الاستدلال بهذه الأشياء أمر آخرء وهو أنه لا يزم من اشتراك الشيئين في بعض 
الوجوه اشتراكهما في كلهاء واللغة ثبتت قياسًا على الصحيح» والفرق بين الاستثناء 
والشرط لائح» فن الشرط متقدم على المشروط معتّی وإِنْ تأخر لفظاء بخلاف الاستثناءء 


- 
٠ 


فإنه مؤخر لفظا ومعنى. 


CAD‏ الكتاب الأول: القر آن 


تنبیهات 

أحدها: اضطرب اختيار” ' الامام في هذه المسألة» فاختار في «المحصول» واالنتخب) 
الوقف؛ لعدم العلم بمدلوله كا هو مذهب القاضي» واختار في «المعالم» مذهب النفیت 
وقال في القول الرابع الذي حكاه الَتّف: إنه حق. واختار ابن الحاجب أنه [إِنْ ظهر ۲٩]‏ 
بقرينة انقطاعٌ الأخيرة عا قبلهاء اختص بالأخيرة. وإن ظهر اتصاها با قبلهاء عاد إلى 
الجميع. وإن لم يظهر شيء» فالوقف. 

ثانيها: إذا قال: (أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة) بناه الرافعي على أنَّ الم 
هل يُجْمّع؟ [فیه]"" وجهان: فإِنْ قلنا [بامع]* فكأنه قال: (أنت طالق ثلاثًا إلا 
واحدة)» فتقع طلقتان. وإن قلنا بعدمه (وهو الأصح) فالاستثناء مستغرق وهو باطل» 


ve 


فتقع الثلاث. 


وقد يستشكل على هذه القاعدة فإنه إن امتنع عوده إلى الأخيرة لاستغراقه» فَعَوده إلى 
0 ع ء ع 
الاول غير عتنع» وكانه قال: (أنت طالق طلقتين إلا واحدة)» [ثم طلقها طلقة اخرى. 


)6 
لیحصل من مجموعه) طلقتان] . 
ثالثها: تعبيرهم ب «الجُمَّل» جری على الغالب ولا فلا فزق بينها وبين الفردات كا 
صرح به الرافعي وغبره. 


(۱) هنا انتهی الجزء الساقط من (س)» وهو من بداية  5[‏ س/ ب] إلى آخر [۷س/ ]. 
(۲) في س: اظهر. 

(۳) في (س): وفیه. 

(4) في (س): بجمع. 

(6) ليس في (ز). 


الكتاب الأول: القرآن 

قوله: (الشرط ما توف عليه تأثير المؤثرء لا وجوده كالإحصان). 

لا يستقيم على قول الجمهور؛ فن العلل الشرعية مُعَرّفاتء لا مُوَثرات فلا تأثير هنا 
7 ا 8 5 1 5 م ° )م 7 


آنها مؤثرة بذاتها أو بصفة أو بوجوه واعتبارات» على الخلاف العروف [عندهم في 
(Dr sit:‏ 
ذلك] . 


GOO EOE A RR EEE EE ANO OER O OE ER E E O O E E E N EE ER SRE 
و‎ 4 


ر ل o‏ 
الثالث: الصفة: مثل: # فتخریر رَقَبَوٍ مُؤْمِئَقٍ € [النساء:۰]۹۲ وهی كالاستثناء. ر 


۶ 


قم له: (الثالث: الصفة: مه : # 4 و ره ثمه a‏ 4( 
e‏ 7۳ ۳ ی و 

الثال غير مستقیم؛ إذ لا تخصیص هنا؛ فإنه [لا]" ' عموم في [رقبة]" ؛ لگونه نَكِرّة في 
سياق الإثبات. بل هذا من باب الإطلاق والتقبد. وقد سلم امام من هلا حيث قال: 
(كقولنا: رقبة مؤمنة). فإنه [يمكن] ' تصحيح كلامه بجعل الثال الذي ذكره في سياق 
o ê‏ ر 
نفي أو شرط بخلاف" ' تعبير الصَنف. 

قوله: (وهی کالاستثناء). فيه آمور: 


أحدها: أنه یقتضی أن أبا حنيفة يقول بعؤدها إلى الأخيرة فقط كا يقول في الاستثناء 


(۱) في (ز): على ذلك. 

(۲) ليس في (س). 

(۳) ليس في (ز). 

() في (ز): نكرة. 

)٥(‏ في (ز): ممكن. 

(5) من هنا إلى قوله: (من الصور التي خصت من العموم) ليس في (ز)» لذلك اعتمدت فيه على (س) 


GAD‏ الكتاب الأول: القرآن 
وهو المنقول عنه» لكنه حالف لكلام الصف التقدم في َقضه عليه بالصفة”". 

ثانيها: أنه يقتضي جريان الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوي. 
وفيه نظر. وقد يقال: مراده: وهي كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها إلى الجَمّل 
فقطء لا في جميع أحكام الاستثناء. 

ثالثها: فصّل في «الحصول» وختص اته ین أن تکون احملة العاف م الول 
فتعود الصفة إليهماء وبين أن ۲۷1" تکون متعلقة بها فتعود الصفة إلى الأخيرة فقط. 


6 LAL Led Ld Led Lad Led Lad Led Ld Ld Ld Led Ld Ld Led Lad Ld Lad Ld Lad Ld Led Ld Ld Led ld LL Led Led Lad Led Led Led Led Lad Ld Led Led LLL Ld Ld Led Lad Led Led Led Led Led Led Led Le Led Lal edl 


7 
۱ ۲ 2 
ٍْ الرابع: الغاية: وهی طَرَفْه » وخکم ما بَعْدَها خلاف ما قَبْلهاء مثل: « ثم أَتَمُو ۰ 
إل اليل © [البقرة:۸۷]ء ووجوب عَسل [المزقق]؛ للاختياط . أ 


قوله: (الرابع: الغاية» وهي طرّفه). 

أورة ان التقدير: وهي طَرّف الشيء. فأعاد الضمير على الشيء مع گنه لم يتقدم له 
ذكر. وأجيب عنه بأنه معلوم ون لم يُتقدم اللفظ به کا في قوله تعالی: ¥ کل ۳ من علا 
فانِ» [الرمن:۱ ۰۲ فأعاد الضمير على الأرض. وأقول: بل أعاد الضمير على اسم 


الفعول الفهوم من الاسم. فالتقدير: وهي طرّف الْعْیّی ونظيره قولهم في قوله: #أعَدِلوأ 


(۱) یوضحه قول أبي زرعة في شرح (النجم الوهاج): (الاستثناء الآتي بعد مَل متعاطفة بالواو: هل 
یعود إليها جیعها؟ أو ختص بالأخيرة؟ فيه مذاهب: .. انیها وهو مذهب أبي حنیفة: أنه يختص 
بابملة الأخيرة .. وخجة ار حنيفة أن الاستثناء علی خلاف الدلیل؛ لِگونه نكا ةاعد الاعتراف» 
فیجعل عائدًا للأخيرة؛ للاضطرار لذلك لتصحیح الکلام» ولا ضرورة بنا إلى جَعَله عائدًا ل 
قبلها. ونقض عليه الصنف بالشرط والصفة؛ فاٍجی| کالاستثناء في الإخراج» ومع هذا فانهیا یعودان 
للجَمّل كلها اتفاقا). 

(۲) لیس في (س) وأَيْئَتَه من (الحصول»۳/ ۱۰۵). 


الكتاب الأول: القرآن CAD‏ 
هو أَقَرَبُ لِلتَقَوَى » [المائدة:8] آي: العدل» فأعاد الضمير على الصدر الفهوم. 

قوله: (وخکم مابَعْدها خلاف ما قَبُلهاء نحو: « یو آَلضَِامَ إلى الیل *). 

۸ س] فيه أمور: 

أحدها: أورد عليه أنَّ الضمير في قوله: (بعدها) لا يصح أن یکون عائدًا إلى الغاية 
اللغوية وهي طَرّف الشيء؛ إِذْ لو كان كذلك لقال: (خالف ها). ولا يصح آن یکون عائدًا 
إلى ما دخل عليه الحرف وهو «الليل» في المثال المذكور؛ لأنه خلاف فرض المسألة؛ إِذْ هي 
مفروضة فا دخل عليه الحرفء لا فيي وقع بعد ما دخل عليه الحرف. 

وأجیب عنه ,ناته پل ارف ا وشکم ما تكن ارف خلاف ما قبل 
الحرف. وهو واضح من جهة العنی لکن یرم إطلاق الغاية على الحرف نفسه وأنه آراد 
بالخاية انیا عير ما آراد بها لاه وأنَّ الحرف لا يُونَّث. وكل هذه اللوازم یمکن التزامها. 
ويجاب عنه أيضًا بأنه آراد ب «الغاية» ما دخل عليه الحرف» فلا یکون في کلامه تَعَرْض 
ا امخلاف؛ فان الخلاف [نا هو قي ید ل» وأئا ما بعده فمحل وفاق. 

ثانيها: ذکر السبكي رحه الله أنه یستثنی من محل الخلاف شیثان: 

أحدهما: الغاية التي لو سكت عنها لم يدل علیها اللفظ نحو قوله کل «رفع القلم 
عن ثلاث: عن الصبي حتی يَبْلغْ؛ وعن الجنون حتی يفيق» وعن النائم حتی یستیقظ»7)؛ 
لأنَّ حالة البلوغ والافاقة والاستیقاظ لو سكت عنها لَمْ يدل عليها لفظ «الصبي» 
و«الجنون» و«النوم»؛ فد لا بُد في القول بدخول الغاية من تَقَدّم عموم يشملهاء نحو قوله 
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تعالى: # حى يُعْطُوأ آلْجرّيّة € [التوبة:۲۹]» فلو لَمْ کرده لول المشركون أَعْطُوا 


(۱) بنحوه في مسند أحمد (۰۹۵۱۰۹6۰ ۰۱۳۲۷۰۱۱۸۳ سنن ابي داود )55٠1(‏ وغيرهماء وصححه 
الألباني في (إرواء الغليل» رقم: ۲۹۷). 


CMD‏ الكتاب الأول: القرآن 
الجزية وم يُعْطُوا. 
انیها: الغاية التي یکون اللفظ الأول قابلا هاء كقولنا: (قطعت أصابعه كلها من 
الخنصر إلى الإبهام). فإنه لو اقتصر على قوله: (قطعت أصابعه كلها) لأفاد الاستغراق. 
فكان قوله: (من الخنصر إلى الإبهام) تأكيدًا. وكذلك: (قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته)» 
فالأول لا تدخل الغاية مطلقاء والثاني تدخل قَطعا. 


ثالثها: الذي رجحه الإمام عدم الدخول ان كان منفصلا عا قله حسًا (كقوله: ل 
أتَمُوأ آَلصِيَاءَ إلى یل 4 والدخول إِنْ لَمْ يكن كذلك (كقوله: « وَأَيَدِيَكُمَ إلى 
َلْمَرَافِقِ 4 [الاندة:1]). ومذهب سيبويه عدم الدخول إِنِ اقترن ب «من» وال فیحتمل 
أمرين. واختار الآمدي أنه لا يدل على شيء. وما ذكره المصّدْف هو مذهب الشافعي. 


رابعها: في التمثيل بهذه الآية نظر من وجهين: 

آحدهما: أن شرط ال أن شل الغاية وة ر حتى يصل إليهاء كقولك: 
(یبث من مکة إل ق ا ر - الذي هو ال - [ثابت )ا الدينة 
ومتکرر في طريقهاء ومقتقّی هذا أن یکون مقتقّى الاية ثبوت الصیام بوصف التمام قبل 

غروب الشمس» وتکزره إلى غروبهاء ولیس کذلك. نعم» لو قیل: (صوموا إلى اللیل) 

لَصَحّ جَعْل اللیل غاية؛ لأنَّ الصوم ثابت قبل الليل ومتکرر إليه» لکن لا [بِقَيْد]”" وَضْف 

التهام. ظ 

(۱) ليس في (س)» وأَنَْنّه من (الابهاج ۲/ 177)» وعبارة السبكي في (الابهاج» ۱۱۳/۲) هكذا: 
(كقولك: نت من البصرة إلى الكوفة». فان السَّيْر - الذي هو المُعَيًا -ثابت قبل الکوفت 
ومتكرر في طريقها). 

(۲) بحتمل أن الناسخ كتبها: (يفيد)» أو: (بقيد). 


الكتاب الأول: القرآن 


قال القراني: وهذا السؤال ارده الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأجاب عنه بأنَّ 
المراد: أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفضائله وكرّروا ذلك إلى اللیل. والکمال في 
الصوم قد يحصل في جزء من أجزاء النهار دون جزءء من جهة اجتناب الكذب والغيبة 
7 ور لك باه الصوم» وكذلك آدابه اخاصة كرك السواك والتفكر في آمور 
اا ور د بای اک هنال ال وت ااي 

ثانيهما: الظاهر أن الغاية في هذه الآية من القسم الذي لو سكت عنه لَمْ يدل عليه 
اللفظ؛ فان الصوم شَرْعَا ختص بالنهار» فلو اقتصر على «أموا الصيام» لَمْ يتناول اللفظ 
«الليل»؛ فلا يصح التمثيل بها لما خصصته الغاية» فان عدم دخول هذه الغاية محل وفاق 
كا قَدّمنا. ویحتمل أنْ يقال: ليست من ذلك القسم؛ لأنَّ «الصوم) لُّغة: الإمساكء ليلا كان 
أو نبارّاء فلو سكت عن ذکر «اللیل» لَتَناوّلّه اللفظ. فالاحتمالان مَيّْنيان على أنه هل المراد 
هنا بالصوم معناه الشرعي؟ أو اللغوي؟ 
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والمنفصل: ثلا 

الأول: العقل » كقوله تعالى: « آله بلق کل شیء 4 [الزمر:17]. 

الثاني: الحش ۰ مثل: ل وَأُوتِمَتَ ین کل سىء ر 4 [النمل:۲۳]. 

الثالث: الدليل السَمَعي » وفيه مسائل: 

الأولى: الخاص إذا عارص العام يُخَصّصُّهء [سواء] عُلِمَ تأَخِيدُه [أَوْ] لا. 

وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخاء وتوقف حيث جهل. 

لنا: إعمال الدليلين أؤلى. 

SE aE ا‎ 

كتخصيص « وَالْمُطَلّقت يربص بأنفسِهنٌ تة رو ) [البقرة:۲۲۸] بقوله 
تعال: ‏ وت ال أَجَنهنّ ‏ [الطلاق:4]. 

وقوله تعالل: ¥ یُوصیکم آله ف َولدکم 4 الآية [الساء:١٠]‏ بقوله يَك: «القاتل لا ر 
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الكتاب الأول: القر آن 


يرث). 

وقوله تعالى # آلرَانِيّة نية وا يه ۰ برجه و المخْصّن .. 

الثالئة: د eg‏ والسّنة المتواترة 

محر وید وتم ب واب أبان فیا لح بص ب‌تطوم؛ولک یه ي بمُنْمَصل. 
لنا: إعمال الدلیلین (ولو من وَجْهِ) آوی. 

قیل: قال : «إذا وی عنی حدیث فاغرضوه على کتاب الله. فان وافقه فاقبلوه » وان 
خالفه فَردُوه». قلنا: مَنْقَوض بالمتواتر. 

قیل: الظن لا یعارض القَطْمَ. قلنا: العام مقطوعٌ المَْنِ مظنون الدلَالة » والخاص 
بالعکس؛ فتَعَادلا. 


rey ری‎ 

قال القرانی: الحصر غير ثابت» فقد بقي التخصیص بالعوائد وقرائن الأحوال 
والقیاس, إلا آن یذعی دخوله في السمعي. 

قلتُ: وأجیب عن العادة وقرائن الأحوال بدخوها تحت العقلي. وفیه نَظر؛ لذکر 
الصنف العادة في آقسام السمعي فَيَلْزْم إِمّا فساده أو فساد الجواب. 

قوله: (الأول: العقلء كقوله: # آله حل کل ش شىء € [الرعد:"۱]). 

التمثيل بها مني على أن المتكلّم يدخل في عموم كلامه» وعلى أن «الله» يُطْلّق عليه 
شيعا وهو الختار فيهما. 

قوله: (الثاني: الحش. مثل: # وت من کل شىء * [النمل:77]). 


۹-۱ 


فا حلد 
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الكتاب الأول: القرآن 


أحدهما: الراد بالحس: الشاهدة وإلا فالدليل السمعى من الحسوسات. وقد جعله 
قسی له. 

Co ا‎ TT ۳۹ 

نانيهما: نوزع في التمثيل مبذه الاية؛ فان خروج العرش والکرسی ونحوهما لیس 
باس (أى: الشاهدة) فإنها غير مشاهدة والاوْل التمثیل بقوله تعال: ‏ تَدَهْرٌ کل 
شّىء» [الاحقاف:۲۵]» فان نشاهد آشیاء لا تدمير فیها» کالسیاء وامبال. 

و 


ويجاب عنه بأنه إن لم خرج العرش والكرسي بالمشاهدة» فقذ صرح غيرهما بها كان 
يُشامّد في يد سليمان عليه الصلاة والسلام ولم تصل بلقيس إلى شيء منه» وهو كافٍ في 
صحة التمثيل. 

قوله: (الأول: الخاص إذا عارض العام تخصصه سواء علم تأخيره 1 لا. وأبو 
حنيفة يجعل المتقدم منسوگاه ونَوَقّف حيث جُهل). فيه أمران: 

أحدهما: اختار إمام الحرمين قول أب حنيفة. 

ثانیهما: أن الأخذ بالخاص المتأخر عن العام - له إذا وَرَدَ قبل وقت العمل بالعام؛ 
أو عند وقت العمل به. فإن وَرَدَ بعد وقت العمل به» فهو نسُح عند مَن يمنع تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» وهو الصحيح؛ وحيائذ یوخذ به إن لَمْ یود إلى نسُح متواتر بآحاد كا 
علم من شَّرْطه. 

قو له: (وقوله تعالی: # بوصریکم له ف أوَلَددِكمَ € [الساه:۱۱] بقوله عليه السلام: 
«القاتل لایر ). 

کا لتخصیص ااب ا التواترة» وفیه نظر؛ لأ هذا احدیث ر 


(۱) سنن الترمذي (۲۱۰۹) سنن ابن ماجه (۲140). وغيرهما. وصححه الألباني بمجموع طرّقه في 


(إرواء الغلیل رقم: ۱۱۷۱). 


الكتاب الأول: القرآن 


متواتر» بل غير صحيح آیضا فقد قال الترمذي: (إنه لا يصح» ولا تعرفه الا من هذا 
الوجه). لكن قال البيهقي: (شواهده تُقويه). 

وأجاب القراني عا اعترض به على عدم التواتر بأنَّ زمن التخصيص هو زمن 
الصحابة» وقد كان الحديث إِذْ ذاك متواترًا. قال: (وكم من قضية كانت متواترة في الزمن 
الاضي ثم صارت آحادّاء بل ریا ۳ E‏ 

فوله: (و 9 آلرَّانِيّة وآلژانی فجْلدواً € [النور: ؟] یرجه المخصَن). 

ی کی ا 

أحدها: آن الآية خصصت بآية أخرى» وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا رن 
فارجموهما». [4 4 س] فقذ كانت قرآنًا ثم سخت تلاوته وبقي حكمه. 

ثانيها: على تقدير أن یکون تخصيصها طذه الآية فقد تنازع في ونا فه فِعلية» بل هي 
قولية؛ لأنه عليه السلام قال: «اذهبوا به فازجموه»" 0 

اقا لو شلّم أا فعلية فقد تزع في نامرهق الشرط المذكور في كنب 
الأصول من وجود جمعم يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين والواسطة. بل أقول: 
إنه لا توجد سُنة متواترة بهذا الشرط. وجوابه ما قَدّمناه من تواترها في زمن التخصیص. 

رابعها: أنه تناقض كلام الصَتف» لأنه كر هذا بعَيّنه مثالا تشخ الكتاب بالسّنة. 


.)۲۰۸۱ /۵( نفائس الأصول‎ )١( 


(۲) 5 بت في (صحیح ۷ ۰ و (صحیح مسلم؛ > ۱ وغرها» وفي لفظ ختصر 


کر کے مر 


للبخاري: «َن مره َال آتی رَجُل رَسُولَ الله ل وهو في الْمَسْجِدِا فناداه فقال: يا سول 
لله ان رتیت فعض عنه فلا سهد على تفه أَرْبعا قال: بك جنون؟ قَالَ: لا. قال: اذْهَبُوا به 


قار خوه) . 


الكتاب الأول: القرآن 


قوله: (الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسّنة المتواترة بخ الواحد. ومنع قوم 
مطلقّا؛ وابنُ أبان فيا لم حَصَص بمقطوع). 


احدهما: أُورِد عليه أنَّ الامام وأتباعه وابن الحاجب وغیرهم [نما عکوا هذا الخلاف 
في تخصيص الکتاب بخبر الواحد فأمًا تخصیص السّنة التواترة به فلّم یتعرضوا لا جراء 
الخلاف فیه. 

وجوابه: أن شيخ الأصوليين القاضی آبو بكر کی الخلاف فیهیا في «ختصر 
التقریب». 

انیهما: معنی قوله: (وابن آبان فيا لم خصص) أنه منع من تخصیصها بخبر الواحد 
إن ل تخُضّصَاء فان خصّصًا بل ذلك بدلیل قطعي. جاز. وقد استشکل من جهة أنه كقدم 
عن ابن آبان أن العام الخصوص لیس بحجة» فکیف الجمع مع قوله هنا: (يجوز 
تخصیصه)؟ فإنَّ هذا قرع عن گنه خجة. 

وجوابه: أن امتناع ابن أبان من [الاحتجاج] بالعام المخصوص لاه صار جار 
ولیس بعض الحامل أل من بعض؛ فبقي مُجْملًا. فإذا ورد محصص» جَرّمنا باخراج ما 
دل عليه» ويبقى الباقي على ما كان عليه من الاجمال, لا تجزم بارادته ولا بعدمها. 

قوله: (قیل: قال عليه السلام: «إذا روي عني حدیث. فاعرضوه على کتاب الله 
فن وافق فاقبلو» وان خالف قَرٌدوه»”". قلنا: منقوض بالتواتر). 


(۱) بعض حروف الكلمة غير واضحة في (س)؛ وعبارة السبكي في (الامهاج ۱۷۳/۲): (واحواب: 
أن الجمع بينهما أنه لا يحتج بالعام الخصوص ..). 

(۲) سنن الدارقطني (۲۰۸/4). المعجم الكبير للطبراني (۰۳۱۱/۱۲ رقم: ۰۱۳۲۲6 ج۲/ ص۹۷)ء 
ذم الكلام (27/5)» وانظر تضعيف الألباني له في (إرواء الغليل» رقم: ۱۰۸۷- ۰۱۰۹۰ ٤١۹٩‏ 0). 


الكتاب الأول: القرآن 


في جوابه ضعف؛ لأن غاية ما فيه تخصيص الدليل بالتواتره فيبقى على عمومه في 
الآحاد. ولو أجاب بضعف الحديث لكان أَوْلَ» فإنه ژوي بمعناه من حديث عِلعّ (رواه 
الدارقطني والبيهقي في «المدخل»)» وابن عمر وثوبان (رواهما الطبراني)» وأبي هريرة 
(رواه أبو يعلى الوصلی في مسنده» والحروي في «ذم الكلام»» والبيهقي)» في طرق أخرى 
كلها ضعيفة» وليس هذا موضع إيضاح ذلك. وقول شيخنا جمال الدين: (إنه غير 
معروف)”'' عجيب مع كثرة هذه الطرّق. 

وقول شيخنا جال الدين: (إن هذا الدليل خاص بالکتاب)"" يعني: الرواية التي 
أؤردها الصنف. والا فحديث أبي هريرة المتقدم فيه ذكر السّنة» ولفظه عندهم: «إنه 
سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» فیا آتاکم عني موافقا لکتاب الله وسّنتي فهو مني» وما أتاكم 
خالا لكتاب الله وشنتي فليس مني“ ". قال البيهقي: (تَقَرد به صالح بن موسى الطلحي 


وقال الإمام الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص ۲۹۱): (قال 

الخطابي: وضَعتّه الزنادقة» ويدفعه حديث: «أوتيت الكتاب ومثله معه». كذا قال الصغاني. قلت: 
وقد سبقها إلى نسبة وضعه إلي الزنادقة: بجيى بن معین» كا حكاه عنه الذهبي» عَلَ أن في هذا 
الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رَدَّه؛ لا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل» خالفه» ففي كتاب 
الله عز وجل: وما ءاتدکم الرسول فَحُدُوهُ وَمَا مكُح عَنهُ فانتهوا 4 [احشر:۷] ونحو هذا من 
الایات). انتهى كلام الشوكاني. 

(۱) نهاية السول ال الدين الإسنوي (508/7) مطبوع مع شرح البدخشي. 

(۲) نهاية السول (40۸/۲) مطبوع مع شرح البدخشي. 

(۳) سنن الدارقطني (5/ ۲۰۱۸). 


الكتاب الأول: القرآن 


وهو ضعيف لا يحنج بحديثه). قاله الدارقطني”' والحاكم. قلتُ: وقال النسائي: متروك. 


وقد أجاب الشافعي بجواب آخرء فقال ما صه: وليس يخالفٌ الحديث القرآن» ولكنه 
مین معنى ما أراد خاصًا وعامًا وناسخا ومنسوخاء ثم يلزم الناس ما تین بفرض الله عز 
وجل. فَمَن قبل عن رسول الله كك فعن الله قبل» قال تعالى: # وَمَآ ءاتدکم الرّسول 


فقشذوه 4 [احشر :۷ ]. 
قوله: (قیل: الظن لا یعارض القَطم. قلنا: العام مقطوع المتن» مظنون الدلالة 
والخاص بالعکس؛ فتعادلا). 


هذا الجواب ضَمَّفه الأصفهاني في شرح «الحصول) بأنَّ خبر الواحد يحتمل الجاز 
والنقل وغيرهما ما يمنع القطع. غاية ما في الباب أنه لايحتمل التخصيص» وذلك لا ينفع. 
نعم» يمكن أنْ يدعى قوة دلالة الخاص على مدلوله» فإنها أقوى من دلالة العام. 

قوله: (وبالقياس). 

أيْ: يجوز تخصيص الكتاب والسّنة التواترة بالقياس. أَطْلّق الخلاف. ومحله في القياس 
المظنون» أما المقطوع به فيجوز قطعًا ى| أشار إليه الأبيّاري شارح «البرهان» وغیرّه. 

۶ 27 5 

قوله: (واعتبر الحجّة”' جح الظنين). 

قال الإمام والأصفهاني والحندي: إنه حق. وأجاب الغزالي عما استدل به المصنف مما 
تقدم من إعمال الدليلين بمنع ذلك هناء بل هو رفع العموم وتجريد العمل بالقياس. 
واستحسنه بعض المتأخرين. واختار في «المعالم» قول أب علي» وبالغ في إنكار مقايله مع 
کونه صححه في «المحصول» و«المنتخب». وقال ابن الحاجب: (الختار أنه يجوز إذا ثبتت 


(۱) سنن الدارقطني (5/ ۲۰۸). 
(۲) يقصد به الغزالي» فيصفونه ب «حجة الإسلام». 


الكتاب الأول: القرآن 


العلة بنص أو إجماع أو كان القياس”“ من الصّوّر التي خصت عن العموم) [49ز]. قال: 
(فاٍن لم یکن شيء من ذلك نظر: إِنْ ظَهّر في القياس رجحان خاص» أخذنا به» وإلا فتأخذ 
بالعموم)”". انتهى 

وقد ضعّف [جواب الصنف الأخيران غَيْر]" حُجَّة أي عَلِي - با لم أزضه فتركت 
ذكره. 

قوله: (الرابعة: يجوز تخصيص تخصيص المنطوق بالمفهوم). 

جَرّم في «النتخب» بمنعه» وکذا في «الحصول» في الکلام على «تخصيص العام بذکر 
بعضها» وتوقف هناء والحق ما جزم به الصنف» وقد حكى عليه الآمدي الاتفاق» ولكن 
ا لاف ثابت 


له هک هک 
الما العادة التي قَرّرها رسول الله کیاد قخصیص رزه عط عل مخالفة ة العام 
تخصیص له. فان كت «خکمی على الواحد خکمی على الجماعة» رف ] عن الباقين. 


الود اه الات ارا راطع * و ولو ال الور او رت لور سس سس 

قوله: (وتقريره على خالفة العام تخصیص له). 

ید الآمدي وابن الحاجب بقدرته على [الانکار]" وعدم عِلّْمهِ من الفاعل الإصرار 
على ذلك الفعل واعتقاده الاباحت كتردد اليهود إلى كنائسهم. 

قوله: (فإِنْ ثبت «خكمي على الواحد حُكمي على الجماعة» يرتفع اج عن 
الباقين). 


N 


۲۲07 
اد ده م۱ 


۲ 


(۱) هنا انتهی الجزء الساقط من (ز) والذي اعتمدت فيه على (س) فقط. 

(۲) ختصر النتهی الأصولي لابن الحاجب (۲/ ۱ ۳) مطبوع مع «بیان الختصر». 
(۳) هكذا في الأصل في (س) و(ز). ولعل الصواب: جوَابَا المُصَنْف الأخبران عَنْ. 
)٤(‏ في (س): الكلام. 


الكتاب الأول: القرآن 


مج 


خسن في تَوَقفه في بوت هذا امحدیث فقد قال المري والذهبی لا سلا عنه: انه غير 
معروف. وقال والدي آبقاه الله تعالى في آحادیث هذا الکتاب: إنه لا أصل له. ثم قال: 


یو وا (ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي 
لائة امرة»". لفظ النسائي. وقال الترمذي: انیا قولي لائة امرأة كقولي لامرأة 
1 5 ". انتهی. فأشار بذلك إلى أن هذا الحديث قد يؤدي معنى الحديث الذي ذكره. 


والله أ 


10 سکس‎ LLL LLL LALLA LLL LeLe LeLe Led DLO DDLLLLLLLLLLDLLLLLL LLL همك ومس‎ 


السادسة: و الب لا يَخَصّصء لأنه لا يعارضه. وكذًا مَذڏهب الراوي 


(كحديث أبى هريرة رضي الله عنه وعمله في الوْلُوغ)؛ لأنه ليس بدلیل. 
۲ 8 وحم 5 و 1 ص 7 
2 قیل: خالف لدلیل والا انْقَدَحَتْ روایته. قلنا: ربا ظَنه دلیلا و 


LLL LLL LeLe LeLe LLL Saw LLL LLL LLL LeLe E A,‏ لصا ع ار کته هکت هل 


دمص 


دید 


۳۵۲۲ 


قوله: (السادستة: خصوص السبب لا خصصه). 

حل هذه المسألة إذا كان العام مستقلا بنفسه دون السبب» وکان عم من السبب» وکان 
عمومه في المسؤول عنه» أمّا لو كان غير مستقل بنفسه» فهو تابع للسبب في خصوصه 
وعمومة. 

ولو لم يكن أَعَم من السبب: فإِنْ كان مساويًا له» فهو واضح. ون كان أحص منه 
جاز بشروط ثلائة ذكرها في «الحصول»: أن يكون في المذكور تنبيه على ما لم يذكرء وأن 
يكون السائل مجتهدّاء [۵۰1س] وأنْ لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد. 


() في (ز): الترمذي. 

(۲) سنن الترمذي (۱۵۹۷» سنن النسائي ٤(‏ ۰6۷۸۰ وصحح إسناده الألباني في (سلسلة الأحادیث 
الصحيحة رقم: ۵۲۹). 

(۳) تخريج أحاديث المنهاج للحافظ العراقي (ص۵۸). مطبوع بهامش (منهاج الوصول) للبيضاوي. 


الكتاب الاول: القرآن 


وإِنْ كان عمومه في غير السئول عنه (نحو: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته») فلا خلاف 
في [التعميم فيم|]7'" سُئل عنه وني غیره» وأمثلة هذه المسائل مالة على المطولات. 

قوله: (لأنه لا يعارضه). 

قرن في «المحصول» عدم معارضة السبب للعام بأنَّ الشارع لو أَوْجَبٍ كمل اللفظ على 
عمومه ومنع من تخصيصه بسببه لكان جائرًا قَطْعَاء ولو كان معارضًا له كان مناقضًا. 

واعترض عليه بأنَّ الشارع لو تَعبّدنا بترك التخصیص بكل ما قام الدليل على كَوْنه 
مخصّصّاء ال ول خرجه ذلك عن كوْنه كان مخحصّصًا قبل التعبد بتركه. والأحسن في 
تقریر عدم العارضة أن یقال: إعمال العام في صاحب السبب وغیره ممكن. 

تنبیه : نقل إمام الحرمين والغزالي والامدي وابن الحاجب عن الشافعي رضي الله عنه 
نْالعبرة بخصوص السبب. وأنكره الامام [۱۰۰ز] وادَّعَى عدم صحة هذا النقل عنه 
وقال في مناقب [الشافعی]": إنه التبس على ناقله؛ لاد الشافعي رحمه الله یقول: إِنَّ الأمَة 
تصبر فراشا بالوطء حتی إذا أتت بولد یمکن أن یکون من الوطء لَقَهُ سواء اعترف به 
 ]ْ[‏ لا؛ لقصة [عبد]“ بن زمعة لا اختلف هو وسعد بن أبي وقاص في الولدء فقال 


سعد: هو ابن أخي عتبة عهد اي أنه [منه]“. وقال [عبد]: هو أخي» ولد على فراش 


(۱) في (ز): تعمیم لا. 
() في (ز): القاضي. 
(۳) في (ز): آو. 

)٤(‏ في (س): عبد الله. 
(6) في (ز): ابنه منه. 


الكتاب الاول: القرآن 


أبي من ولیدته. فقال النبي كلْ: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر)” . ومنع آبو حنيفة من 
صیرورنها فراشا بالوطء وقال: لا یلحقه إلا باعترافه. وحمل الحديث التقدم على الزوجة 
وأخرج الآمة من عمومه. فقال الشافعي: إن هذا وَرّد على سبب خاص وهي الم 
الموطوءة. قال الامام: (فتومّم الواقف على هذا الکلام أن الشافعي یقول: إِنَّ العبرة 
بخصوص السبب» ومراده أن خصوص السبب لا يجُوز إخراجه عن العموم قَطْعَاء والأمَة 
هي السبب في ورود العموم» فلا يجوز إخراجها)” ". انتهی 

وني كلام الرافعي ما يوافق ما ذكره إمام الحرمين ومّن تبعه» فإنه في أوائل كتابه لا ذكر 
قوله كل «خلق الله الاء طهورًا» قال: [و]7" الشافعي رحمه الله تمل هذا الخبر على 
الكثير؛ لأنه وَرّد في بثر بضاعة وكان ماؤها كثيرًا. ونقل شيخنا جمال الدين عن نص 
الشافعي في «الأم» [ني] باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع: إِنَّ السبب لا آثر 
له”". ثم حكى نَصَّه وفيه تنَظّر يُعْرَف ذلك بحكاية عبارته» قال الشافعي في الباب 
الذکور بعد ذكره الألفاظ التي يقع بها الطلاق: (وسواء فيم يلزم من الطلاق وما لا يلزم 
تكلم به الزوج عند غضب أو مسألة طلاق أو رِضًا وغير مسألة طلاق» ولا تصنع 
الأسباب شيئّاء إن تصنعه الألفاظ؛ لا السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب 
ولا يكون مبتدأ الكلام الذي هو حکم. فإذا للم يصنع السبب بنفسه شیاه لم يصنعه ل 


(۱) صحيح البخاري (۱۹6۸)» صحيح مسلم (۰)۱4۵7 وغيرهما 

(۲) مناقب الشافعي (ص۱ ۰۱۷۳-۱۷ تأليف: الفخر الرازي» تحقيق: د. أحمد السقاء نشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة الطبعة: الأولى -5٠5١ه.‏ 

() ليس في (ز). وهي ثابتة في (فتح العزيز بشرح الوجيزء /١‏ ۱۹۹) للرافعي. 

)٤(‏ ليس في (ز). 

(5) قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» ۲۵۹/۵: (وَلَا تَضْنَمُ الْأَسْبَابُ شیف نا تَصتَعه الالماظط). 


GID‏ الكتاب الأول: القرآن 


بَعْدهء ول يمنع ما بعده أن يصنع ما له خکم إذا قيل). انتهى 

فهذا كا تراه ليس فيه تَعَرّض للمسألة الأصولية» وانیا مراده أنَّ الغضب وغيره من 
الأسباب لا تدفع وقوع الطلاق؛ إِذْ لا عبرة به. نعم يؤخذ من عموم قول الشافعي: (ولا 
تصنع الأسباب شیاه نیا تصنعه الألفاظ) أن الاعتبار عنده في المسألة الأصولية بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وفيه نظر. 

قوله: (وکذا مذهب الراوي کحدیث أبي هريرة رضي الله عنه وعمله في الولوغ). 

فيه آمور: 

أحدها: أنه لا يصح التمثيل غنه المسألة بهذا الثال؛ فإنَّ صورة المسألة: «إذا خالف 
الراوي عموم ما روى»» وهذا الحديث لا عموم فیه فن المأمور به الغسل سبعًاء والنقول 
عن أبي هريرة الغسل ثلاث( [١١٠ز]ء‏ والعدد تّص لا عموم فيه ولا ی أنَّ 
التخصیص فزع العموم وقد كان الشيخ علاء الدين الباجي يقرره على وجه صحيح وهو 
کاپ ین حیت و غود نف ای یاز کلب ازع داه ویو 
هريرة یری أن كلب الزرع لا یخسل منه الا ثلانّاه وغیره یخسل منه سبعًاء فقذ آخرج بعض 
آفراد الکلب. انتهی 


وهو في غاية الحشن لو نقل لنا عن أبي هريرة التفرقة بين كلب الزرع وغیره» ولا 
)١(‏ رواه الدارقطني في (السنن» 17/۱) عَنْ عَطَاءِء عَنْ ابي هْرَيْرَةَ أنَّهُ: « گان إِذَا وَلَمّ الْكَلْبُ في الاتّاء 
لبيان أن الصحيح الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه الغسل سبع مرات» ورواه الدارقطني في 


(السّننء ج14/۱) وصححه فقال: (عن آي هُرَيْرَةَ في کلب يلَع في الإنَاءِء قال: « یراق وَيُعْسَمْ 


سَبْعَ مراٍ». ضحي مَوْقُوفٌ). انتهی کلام الدارقطني. 


الكتاب الأول: القرآن GD‏ 


عرفه في [شيء يمن]7" کب الحديث. وقد مَثْل ابن برهان والصفي الهندي هذه المسألة 
بقوله يكْ: «مّن بَدّل دينه» فاقتلوه». فان راويه هو ابن عباس» ومذهبه أن المرأة لا تُقتل 
بالرّدّ وهو قول أبي حنيفة أيضًا. وهذا مثال مطابق» لكن [كحديث أبي هریرة]" 
يُخدش بان لنا خلانًا في تناول لفظة «مَن» [النساء]” “» فلعل ابن عباس یری بعدم تناول 
اللفظ هن؛ فلا عموم عنده في حق النساء. 

ثانيها: أنه لم يصح عن أب هريرة الغسل ثلانًا بالكليةء فقذ رواه الدارقطني وقال: 
([و]" الصحيح عنه سبع مرات). 

ثالثها: إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فَرْق بين أن یکون الراوي صحابيًا أو لاء وقال 
القراني: (وقد أطلقوا المسألةء والذي أعتقده [أَنَّ الخلاف خصوص بالصحایی](). 


انتهى 
[لكن قد صرح إمام الحرمين بمقتضّى هذا الإطلاق» فقال]: إِنَّ الخلاف في 
Î of ۶ 0 ۹ ۱‏ ه / 
الصحايي وغیره". وهو مقتقّی کلام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي؛ فانه لجا ذکر في 


(۱) لیس في (ز). 
(۲) صحیح البخاري (۲۸۵4)) وغيره. 

(۳) لیس في (ز). 

(6) (ز): للنساء. 

)٥(‏ ليس في (ز). 

() ليس في (س). 

(۷) شرح تنقیح الفصول (ص ۲۰۲). 

(۸) ليس في (س). 

() قال الجويني في کتابه (البرهان» ۲۹۵/۱): (وکل ما ذکرناه غير ختص بالصحابي» فلو روی بعض 


CD‏ الکتاب لاول: القرآن 


¢ 


شرح الترمذي حديث النهي عن إسبال الازار"* في الصلاة وأن التابعي الراوي له عن 
أبي هريرة (وهو عطاء) كان يفعل ذلك - قال: وهي مسألة من أصول الفقه" 

TT‏ و 

قوله: (قلنا: رب) ظنه وم یکن). 

اعرض بأنه نبا يتجه إذا كان الراوي مجتهدًا. فإِنْ كان مُمَلَّدَا فلا. 
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/ لاله . 2 2۵ / 
) السابعة: را رد لا يُخَصّصٌُ (مثل قوله :یقاب دبع تقد طهر مع قوله نی 
1 9 2 و ۳ 1 0 ور ۰ ر 
شاة میمونة: «دباغها طهورها»)؛ لانه غيرٌ مناف. 
/ 

و 


لحا 


: [المفهو ] مناف. لیا : مفهوم اللقب مر مردود. 
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قوله: (السابعة: إفراد مَزْد لا تحصّْصء مثل قوله كلِ: «أيّ) إهاب ذبغ فَقَدْ 
َر مع قوله في شاة ميمونة: ١دَاعُها‏ مها 


الأئمة حديًا وعملّه حالف له» فالأمر على ما فصلناه) 

(۱) في (صحيح البخاري» 4۵۰ ۵) وغيره: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن النبِيّ كه قال: ما سل 
مِنَ الْكَعْيَْنِ من الازّار قفي الثار». وفي مسند أحمد )11۱٩(‏ والسُنن الکبری للنسائي (۹۰۹۱) 
وغيرهما عن جابر بن سليم رضي الله عنه مرفوعا» وفیه: «وإياك وإسبال الازار» امحدیث. وهو في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم: ۱۱۰۹) للألباني» وليس فيه تقييد النهي بالصلاة. 

(۲) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (۲/ »)11/١‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۳) مسند أحمد (۰)۱۸۹۵ سنن الترمذي (17758)» وغيرهماء وصححه الألباني في (غاية المرام في تخريج 
آحادیث الحلال واطرام» رقم: ۲۸ ص۳۵). وفي صحیح مسلم (۳۹۲) بلفظ: «ذ ذبغ الْإِمَابُ 


)٤(‏ مسند آجد (۰)۲۵۲۲ سنن أبي داود (۰)۶۱۲۵6 وغیرهماه وصححه الألباني ٤‏ (غاية ارام 


ص۳۳). وفي صحيح مسلم (۳۲۳) بلفظ : «آلَّا أَحَذُوا إِهَابََاء فَدَبَعُوهُ انوا بهه. 


الكتاب الأول: القرآن CD‏ 
قال شيخنا جمال الدين رحمه الله: (اعْلّم أن الواقع في الصحيحين”" من رواية ابن 
عباس نگ أن الشاة کانت لولاة میمونةه تصدق ها علیها)۱. 


قلت : لكن الحديث الذي رت الصنف رواه البزار7) 2 مسنده والطبرانی(؟) ۴ 


معجمه الكبير والبيهقي في «الخلافيات»” ' عن ابن عباس نت قال: ماتت شاة لميمونة 
فقال النبي لاء «أفلا استمتعتم بإهابها؟ فان دباغ الم( طهوره». 

قوله: (قیل: الفهوم مُتافي. قلنا: مفهوم اللقب مردود). 

فيه أمران: 

أحدهما: [أورد عليه]” أن الخالف فيها أبو [ثور ]” » ویبعد أن یکون مستنده فيها ما 
ذکر؛ إِذْ لو كان كذلك لكان قائلا بمفهوم اللقب ولاشتهر عنه؛ إِذْ هو حينئذ رأس القائلين 
له. 


تانیها: مقتضی جواب الصنف ان (مفهوم اللقب مردود) أنه متی كان الفهوم 


.)۳ ۱۳( صحیح البخاري (۱۲۱)؛ صحیح مسلم‎ )١( 
.)414/۲( نهاية السول‎ )۲( 


(۳) مسند البزار (۰۵۲۰۳ ج۱۱/ ۳۷۳). 

(4) بل في (العجم الکبیر» ۱۱/ ۰۱3۷ رقم: ۱۱۳۸۳): «عن ابن عباس أن النبي و مر او لَوْلاة 
سمُونّة..» الحديث. 

(6) مخحتصر خلافيات البيهقي (۱/ ۱۵۲). 

(5) أَدَم: جمع «أديما» واڍيم کل ئَيْءِ: ظاهرٌ جلده. (لسان العرب» .)٠١ /١7‏ 

(۷) ليس في (ز). 

(۸) في (س): ثوير. 

() في (ز): أن. 


CD‏ الكتاب الأول: القرآن 


معمولا به» صح التخصیص, مثل أن يقول: (اقتلوا الشرکین). ثم يقول: (اقتلوا الشرکین 
الجوس). فإنَّ مفهوم [الصفة](" خجة عند الأكثرين» وبهذا صرح أبو الخطاب الحنبليء 
وعلى هذا يَلْرّم تخصيص دعواه أول المسألة. 

ويجاب عنه بأنه نما نفى التخصيص بذكر البعض من حيث هو بعض مع قطع النظر 
عا يعرض له با هو معمول به [۵۱س]. لکن ذكر الآمدي وابن الحاجب فيا إذا كان 
الطلق [و] القید [منفیین] ۲ أن ذکر البعض لا آثر له وان اقترن با وخ [۱۰۲ز]. 


د الإمام e e‏ رَد مفهوم الخالفة مطلقّا. وهو مخالف 


7 وھ[ | لما شيم 
ITDD 2/2۵7/۳26 DD‏ ی اک 1 


الثامنة: عَطّ الخاص [على العام] لا يُخَصٍّص خَصّص. مثل: آلا لايُّقتل مُسلمٌ بكافر» ولا ذو / 
عهدٍ في عهده). 

وقال بعض الحنفية بالتخصیص؛ تَْوِية بين المعطوفین. قلنا: التسوية في جميع 
٤‏ الأحكام غير واجبة. 


LLL LLL LLL LALLA LLL LALLA LeLe LLL LLL Lede LL Lele Lede LeLe LLL لله ,7ه ,7د ,7د‎ LeLe LeLe Ld LeLe LeLe Led E 
قوله في جواب قول بعض الحنفية: (إنّ عطف الخاص على العام تخصيص؛ تسوية‎ 

: 3 2 
ضَعّف جواب المصنف بأنَّ الحنفية لم يقولوا بالتسوية بینهما في جميع الأحكام» بل في 


۲۲ ۲۲۵ ۲۲۲۲۲ 
۳ ۲۲ ۲ ۹۵ 


() في (ز): الصحه. 
(0) ليس في (س). 

(۳) في (ز): معينين. 
() في (ز): لقوضم. 


الكتاب الأول: القرآن 


الصفة التي هي إحدى المتعلقات. وقد قال المصنف في الاستثناء المتعمّب [للجُمل]: ان 
الأصل اشتراك العطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما. 

وأجيب عن قول الحنفية [بجواب]" آخرء وهو أن المثال المذكور (وهو قوله: «ولا ذو 
عهد في عهده» بعد قوله: «لا يقتل مسلم بکافر») كلام تام لا إضار فيه» والراد به آن 
ذا العهد نما يمتنع قتله ما دامت مدة العهد باقية. فإذا انقضت. زال النع من قَثْله؛ فا 
ِتَوَهُم مَن تَوَهّم استمرار تحريم قتله بعد زوال العهد. وهذا كلام صحيح لا إشكال فيه 
انا يطرق هذا المثال ولا يتعدى إلى أصل المسألةء فغاية ما فيه منع گون العطوف خاصًا. 
فلو أن هذا المثال صرح فيه بها ادعت الحنفية إضماره؛ کأن [قیل]*: (لا يُقتل مسلم بكافر» 
ولا ذو عهد في عهده بكافر)» [0]1 يصلح هذا ان يكون جوابًا لاستدلاهم. نعم إِنْ 
كان خلاف الحنفية لا تظهر ثمرته إلا في هذا المثال» وم توضع هذه المسألة في الأصول إلا 
هذا الفرعء اجه الجوابٌُ وحَسُنَ والله أعلم. 


() ليس في (ز). 

(۲) في (ز): جواب. 
(۳) ليس في (ز). 

(4) في (س): قال قيل. 
() في (ز): ولم. 


ED‏ الكتاب الأول: القرآن 
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۸ 
۱ 2116 
۸ 53 یم 9 بس 2 
1 ۲ ۳ 1 
م [البقرة a1۸:‏ قول تعال. « وبع ری له غلا , 


و لله م 


قوله: (التاسعة: زد ضمير خاص لا بص مثل: لت 4 مع ول 
« وَبعُولجُن #). 

ما ذكره هو المشهور الذي اختاره ابحمهو لكن حكى القرافي عن الشافعي 
[التخصیص]. وفيه نظر؛ فان [فروع]" مذهبه [تدل]" على موافقة الجمهور. وتوَقف 
الامام وأتباعه في [هذه]“ السألة. [واختلف]"" النقل عن إمام الحرمين» فنقل عنه 
الآمدي الوقف. ونقل عنه ابن | حاجب التخصیص. 

قوله: (لأنه لا يزيد على اعادته). 

للخصم أنْ یمنم ذلك ویقول: إن ذکر الضمير يزيد على إعادة الظاهرء فإنَّ الظاهر 
مستقل بنفسه» فينقطع معه النظر إلى الأول» بخلاف الضمير. 
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۱ تذنیت: المطْلّق والمقَيّد ان لخد سببّهماء حمل المطلق عليه؛ عَمَلُا بالدلیلین والا: 8 
1 ۳7 2 
/ 4 / 
۶ فان افتَمّی القیاس تقییده فد والا قلا. / 
ار لس > تا ۱777۱ هاوه ور ور لا 


قوله: (المطلق والمقيد ان اتحد سيبهماء یل المطلق عليه) إلى آخره. فيه آمران: 
أحدهما: أنَّ كلامه فيا إذا ل ختلف متعلق حُكمهاء فان اختلف» لم يحمل عليه 


() ليس في (س). 

(۲) في (س): فروع التخصيص. 
(۳) في (س) دل. 

() ليس في (س). 

(6) في (ز): في. 


الكتاب الأول: القرآن CGD‏ 


بالاتفاق ى) حكاه الآمدي وغيره» نحو تقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الکفاری 
فلا يلزم تقيبد الرقبة بالعدالة. وقال الآمدي: إنه لا فرق عند اختلاف حکمهبا بين أن 
يتحد سببها أَمْ لا. لكن نقل القراني عن أكثر الشافعية أنه يحمل عليه عند اتحاد السبب 
[١٠ز]»‏ ومَثّل له بالوضوء والتيمم؛ فان سببهما واحد (وهو الحدّث)» وقد وَرَدّت اليد 
في التيمم مطلقة وني الوضوء مقيّدة بالمرافق» فتستثتى هذه الصورة من محل الوفاق. 
واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة آخری وهي ما إذا قال: (أعتق رقبة). ثم قال: (لا 
لك كافرة)ء [فلا]” ' يعتقها. 


ثانيهما: أن كلامه [هنا]”” شامل [ل7]1" إذا كانا أمْرَيْن أو کین أو كان أحدهما أَمْرًا 
والآخر تیّا. فان كانا مرن أو أحدهما آمرا والآخر با فالحكم كا ذكره بلا خلاف. ون 
كانا تين نحو: (لا تعتق رقبة) و: (لا تعتق رقبة کافرة) [فكذلك] عند الإمام وأتباعه. 
وقال الآمدي: لا حلاف في العمل بهاء فلا يعتق لا كافرة ولا مؤمنة. وتبعه ابن احاجب» 
وبناه أبو الخطاب الحنبلي على الخلاف في مفهوم الصفة. فإِنْ قلنا: (إنه حجة)» عمل 
بالقید. فَلّه عتق الومنة؛ آخذا [بمفهوم]"": (لا تعتق کافرة) وإلا فلاه وهو متجه. 


)١(‏ في (س): ولا. وفي بيان ذلك یقول الاصفهاني في کتابه (بيان المختصرء ۵۸۸/۲) شرح ختصر ابن 
الحاجب: (قوله: دزن ظَاهَرتٌ فَأَعْينُ رَقَبَةا مغ قَوْلِه: «لا ملك رَقَبَةَ كَافِرَةً) فان لاع منعقد عل 
آن ید هي عَنْهُ الاو بوجب فيي لامور به يتفي الكفر ؛ ان الما هي له فلز[ 
قد نموف فلع نع ونان باأثرر بو الاجيتاب عَن هي 

(۲) لیس في (س). 

(۳) في (س): ما. 

)٤(‏ في (س): وکذلك. 

(۵) في (س): لفهوم. 


> الكتاب الأول 


الباب الرام 
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المسألة الأولى: اللفظ اما أن يكون مخملا ين حقائقه (كقوله تعالي: ۶ َة قروء 4% 


[البقرة:71]) أو آفراد حقيقة واحدة (مثل:2 أن تدوأ بَقَرَة € [البقرة:77]) أو مکازانه 
إذا انتقّت الحقيقة. وتكائَأث. فإنْ تَرَجّح واحدٌ لأنه أرب إلي الحقيقة (كَفي الصحة ین 
قوله كل «لا صلاة» والا صیام») . أو لأنه أَظْهَرُ عُزفاء أو أغظمٌ مقصودًا (کرفع الحَرّج 
وتحريم الأكل من: رفع عن أمني الخطأ والنسیان» و8 حرَمّت عَلیکم مه . 
[لمائدة:۳])» خمل علیه. 


22ل 2222ل هر ۸ 


قوله: (اللفظ إما أنْ کون مُجْمَلَا) إلى آخره. 
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ادا ۳۲ 


CSS 
SS 


[فيه آمران](: 

[أحدهها]": [يقتضي]”' أن الإجمال لا يكون في الفعل» وليس كذلك. فقد ذكر ابن 
الحاجب وغيره أن قيامه لل من الركعة الثانية يحتمل كونه عن عَمْد (فيدل على جواز ترك 
التشهد الأول)ء وگونه عن سهو (فلا يدل علیه). وفيه نظر؛ لأن عدم الَوّد إليه يدل على 
أنه غير واجب. سواء تركه عمدا أو سهوًا. 


ثانيهها: أنه خالف لكلامه في تقسيم الألفاظ حيث حصر هناك المُجمل في 


(۱) ليس في (س). 
(۲) لیس ق (س). 
(۳) لیس في (ز). 


القرآن 


الشترك وصرح بأنَّ متحد اللفظ والمعنى ومتكثرهما ومتكثر اللفظ دون المعنى - 
نصوص» مع أنَّ منها التواطی» وقد ذكر [هنا]!" قسمين آخرين للمجمل؛ أحدهما: 
المتردد بين مجازاتء انیهبا: قسم من التواطی. وهو نحو قوله تعالى: 8 لیمک أن 
تَذنحُوأ بَقَرَة * [ البقرة:1۷] . 

قوله: (فإنْ رجح واحد لأنه أقرب إلى تفي الحقيقةء [ كتفي الصحة ین قوله: «لا 
صلاة» ولا صيام» ]۱ حمل عليه). 

ما ذكره من تَعَذْر انتفاء حقيقة الصلاة والصيام ونحوهما في مثل هذا ِذَا ورد من 
الشارع - ممنوع؛ لإمكان انتفاء الحقيقة الشرعية بانتفاء [جزئها] " أو شرطهاء فالحق أنه 
لنفى الحقيقة» وهو المحكى [في «المحصول» ]7 عن الأكثرين» واختاره الآمدي وابن 
الحاجب. وفي «المحصول» قول آخر أنه مجمل. وما ذكره الصنف من له على فى 
الصحة ليس في «المحصول» ولا في شيء من ختصراته. نعم» ذكره الإمام بحثا في الاسم 
اللغوي. وعتر عنه في «الحاصل» بقوله: (وعندي)» فتوهم البيضاوي عوده إلى الشرعي 
أيضاء فجرى عليه. وهو مردود» والله أعلم. [وما ذكره من تقدير الحرج دون الحكم في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِع عن أمتي الخطأ والنسيان» يقتضى إيجاب الكفارة في 


حنث الناسی» والاصح من ول الشافعي]” ". 


() في (ز): منها. 

(۲) هنا في (س) كلمة زائدة ليست واضحة كأنها: (فوافقونا). 
(۳) لیس في (س). 

(4) في (ز): آجزاء‌ها. 

(۵) لیس في (ز). 

(5) ابسن فى س 


رس الكتاب الأول 


قوله: (الثانية: قالت الحنفية: # وَامس مسَحُوأ برویکم € 1 الاندة:*] مُجُمل. وقالت 
المالكية: يقتضي الكل. وا أنه حقيقة ییا ينطلق عليه الاسم). 

هذا خالف ل جزم به في معاني الحروف من أنَّ الباء في الآية للتبعيض كا هو رَأي 
بعض أصحابنا 41 ٠١‏ ز]» والمذكور هنا هو مذهب الشافعي فللكه. 

زو (الفصل الثاني: في المُبَئّن وهو الواضح بنفسه أو بغيره» مثل قوله: 98 واه 
بکل شىء علیم ‏ [البقرة:۲۸۲]› * وسعل الْقَرَيَة 4 [یوسف:۸۲]). 

لو آخر قوله: (أو بغیره) لكان أَوْكَ؛ لأنَّ التقدیم [یوهم]" ذِكْر الثالین من باب 
اللف والنشرء فیکون قوله: « وَسعل اَلْقَرَيَة 4 مثالا للواضح بغيره كما [توهمه]!؟ 
الجاربردي والعبري والاسفراييني وغیرهم» ولیس كذلك» بل هو مثال آخر للواضح 
بنفسه؛ لأنه کذا في «الحصول» ولأنه ذکر الواضح بغیره في المسألة الآتية» وحصر ذلك 
[الغير]”" في القول والفعل والمُبن هنا العقل» ولیس واحدًا منهما. 
ّ وفيه مسألتان: 1 

السألة الأولى: AS‏ 4 والرسول له ولا مت :کول تماق 9 صفرآء 
فافع ون € [البقرة:74] ۰ وقوله ب «في] سَقَت السیاء العّشر». وصَلَانّه وحجه ‏ فانه 
ول ایا نیا او و و 

الثانية: لا جوز [تأخيده]” 2 عن وقت الحاجة لأنه تكليفٌ با لا بُطًاق. 


۲۲۲۲۵2۵۲ ۲۵ ۲۵ ۲ ۲۵ ۳۵ مجح 
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ومجوز عن وقت الخطاب. 


(۱) في (س): موهم. 
(۲) ی (س): هو موهمه. 
(۳) لیس في (ز). 

)٤(‏ في ع: تأخير البیان. 


القرآن > 


FOE LA LLL LLL LLL LL LLL LLL LLL LLL LeLe Le LeLe LLL اهراک‎ LALA LLL LA LALA LALA LALLA LALA LLL 2۴ ۸4 «37 


ومنعت المعتزلة » وجَوّز البتضري ٠‏ ومنَا القَمَال والدماق وأبو إسحاق: بالبیان الإجمالى 
فیا عدا المشترك. 

لنا مُطْلََّا: قوله تعاللى: ¥ 5 ٿم إن علیتا بَيَائَهْد € [القيامة:9١].‏ 

قیل: البيان التفصیلی. قُلنا: تقييد بلا دليل » وخصوصًا أنَّ المراة ین قوله تعالى: أن 
تَذ واه [البفرة:0۷] بقرة مُعيّة؛ بدليل # ما هی 4 و ما لَوَنُّهَا کی والبيان تخر 

قیل: یوج التأخيرٌ عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يُوجب القَوْر. 

قیل: لو كانت مُعيّنة لجا عَتَمَهم. قلنا: للتواني بَعْد البيان. 

وأنه تعالى آنزل: 9 |نکم وَمَا تَعْبُدُو من دون له 4 [الأنبياء:48] فَتَقَض ابن 
الرْبَعْرّى بالملائكة والمسيح» فنزل ١‏ ان اليرت سَبَقَتْ لَهُم یا الحْسَی 4 
[الأنبياء:١ ]٠١‏ الآية. 

قیل: «ما» لا تتناوهم. وان شم لكنهم خُصّوا بالتقل. وأجيب بقوله تعالى: « وَألِسّمَاءٍ 
ما بَتَلهَاك [الشمس:ه]» وأنّ 7 رضاهم [لا یعرف إلا بالنقل]". 

قی: تأخير البيان [إغراء)'. و قلنا: وكذلك ما يُوجب الظنون الكاذبة. 

قیل: كالخطاب بِلُمَةِ لا تفهَ. لنا: هذا [لا]7'' ینید خ غرضا (جمالّه بخلاف الأول. 


اللا ع سک سکس سس ع هك 


)١(‏ في (ش»ع» م): نما يعرف بالنقل. 

(۲) كذا في (ش» ت). لکن في (ع» م» ر» ف): اغواء. 

(۳) ثابتة في (ش» م)» وبها يستقيم الكلام» ومعناه: (هذا الذي ذكرقوه لا يفيد غرضًا إجماليّاء بخلاف 
ما ذکرناه أوَّلَا). فقول البيضاوي: (هذا) أيْ: الخطاب بلغة لاه و ۳۹ (الأول) آي: الخطاب 
المّجْمّل الذي يحتاج إلى بیان. 

ولن تجد مَن صَبَطَ ذلك إذا راجعْتَ شرح الجزري (معراج النهاج» 4۲۱/۱) والجاربردي (السراج 
الوهاج» ۱۳4/۲) والأصفهاني (405/۱) والسبكي (الابهاج» ۲۲۲/۲) والعبري (ص54١.‏ 
مخطوط) والبدخشي (مناهج العقول» ۲/ .)٠٠١‏ ويبدو اة «النهاج» عندهم بلفظ : (هذا 
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GD‏ الكتاب الأول 
۱ 5 4 ء ‏ رم 0 ١‏ 11 
[۲س] قوله: (الأولى: أنْ کون قو لا من الله والرسول [وفعلامنه]()). 
اعرض بأنه أهمل من آقسام المُيَيّن «لنك» کترکه ييا التشهد الأول بعد فِعْله 
[فإنه يدل عل أنه غير واجب» وقل ذكره ف (الحصول». وجوابه: أن الترك فعل (على 
المختار). فهو داخل فیا ذکره الصنف. 
قوله: (فإن اجتمعا - آي: القول والفعل - وتوافقاء فالسابق). 
أيْ: [هو البین] ‏ سواء علم أو جُهل. وقال الآمدي: (الأشبه - مع الجهل - تقديم 
المرجوح سابقاء فيكون هو المبين» والثاني تأكيدًا [له]؛ لثلا یلم من عَكْسه تأكيد 
)°( 


يفيد غرضًا إجاليًا بخلاف الأول)» فتجد شرحهم لا يتناسب مع هذه العبارة» حيث قسّروا 
«الأول» بالخطاب الذي لا يفهمء وهذا - كا تَرَى - لا يستقيم. ما الاسنوي في (نهاية السولء 
۲ مع البدخشی) فقد مَسَّى على الضبط الذي ذکرتّه» على الرغم من أن متن «نهاية السول» 
الطبوع تجده بلفظ: (هذا يفيد غرضًا إجاليًا). لكن شرح الاسنوي يُعَلّب على ظَنّك أن نُسخة 
«المنهاج» التي عنده بلفظ: (هذا لا يفيد غرضا إجماليًا)» حيث قال: (أجاب المصنف بالفرق» وهو 
أن الخطاب با لا يفهمه السامع لا يفيد غرضًا لا إجماليًا ولا تفصيليا بخلاف الأول وهو الخطاب 
بالمشترك ونحوه؛ فإنه يفيد غرضًا إجماليًا). 

)١(‏ لیس في (س). 

(۲) في (س): فيه أمران آحدهما. 

(۳) ليس في (س). 

)٤(‏ ليس في (ز). 

(۵) الإحكام للآمدي (۳/ ۳۳). 


CID القرآن‎ 

قوله: ([وإن] اختلفاء فالقول). 

هذا رأي الجمهور. وقال الآمدي: إن تقدم القول» فهو المبين. وان تأخرء فالفعل 
المتقدم من [ني] حقه» والقول مين في حَقنا. 

سوال: إِنْ قلت: كيف يجتمع قوله: (إنَّ الفعل دمن القول) مع قوله: (إنَّ القول 
يدل بنفسه بخلاف الفعل) فانه یقتضی أنه آدل؟ 

قلتٌ: الفعل أدل على الكيفية» والقول آدل على الحُكُم. 

قوله: (الثانية: لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف ما لا يطاق). 


فيه أمران: 

آحدهما: قوله: (إِنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة تكليف با لا يطاق) يقتضي أن 
يجري فيه الخلاف في التكليف ب لا يطاق» وقد صرح في «المحصول» ببنائه عليه» والختار 
عند المصنف جواز التكليف با لا یطاق لا وقوعه. فيكون مَنعه هنا تأخير البيان مناقضًا 
لكلامه هناك. 

ثانيهما: زيف الاستاذ أبو إسحاق التعبير بالحاجة» وقال: انه لائق بمذهب المعتزلة؛ 
لا عندهم أنَّ المؤمنين بهم حاجة إلى التكليف بالعبادات؛ لينالوا [رفيع]”" الدرجات على 
ریق الما ره فا أن مرن لسن اه تالا والكا روي ال الال 
ا لئار اصح هل مذهتا أن رل نار الان عن وق وجوت الا ۰۳۱۱۰ 


() في (ز): فان . 

)اليس .ف س 

(۳) في (ز): رفع. 

(5) في (ز): تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالنطاب وإلى وقت وجوب الفعل. 
(5) في (س) أتت هذه العبارة بعد الجواب المذكور في قوله: (وقد يجاب عنه بأنهم ..). 


CD‏ الکتاب الأول 
وقد يجاب عنه بأنهم لم [يریدوا] حاجته إلى التکلیف» بل إلى الإتيان بها كُلّف. 
قوله: (ويجوز عن وقت الخطاب. ومنعت المعتزلة). 


استثنی في «المحصول» التسخ [ ۱۰ ز]؛ فان العتزلة [يوافقوننا]”” على جواز تأخبره. 
وحکی الغزالي وغيره الاتفاق على ذلك وفي كلام [الامام والآمدي]” " ما یفهم جریان 


خلاف فیه. 
قوله: (وجَوّز البصري متا القفال والدقاق وآبو إسحاق بالبیان الإجمالي فیما عدا 
الشترك). فيه آمران: 


أحدهما: في النقل عن الثلاثة الأخيرين نَظَرء آما القفال: [فقد نقل]" عنه القاضي 
والشیخ آبو (سحاق وغیرهما موافقة ساثر أصحابنا على الجواز مطلقّا. قال شیخنا جمال 
الدین إنه رآه کذلك في کتاب «الاشارة». وآما الدقاق: فنقل عنه الأستاذ آبو (سحاق 
موافقة العتزلة على النع مطلقّا. وأما آبو إسحاق: فان آراد به المروزي كما في «المحصول». 
فقدْ نقل عنه القاضي والشيخ آبو إسحاق والغزالي والامدي موافقة العتزلة. وإِنْ أراد 
الأستاف فقذ صرح في كتابه بموافقة الأصحاب. [وإنْ أراد الشيرازي» فقد صحح في 
اشرح اللمع» موافقة الأصحاب]”“. 


ثانیهما: قوله: (في) عدا المشترك) آي: فيجوز عند هؤلاء تأخير بيان المشترك؛ إِذْ لا 


() في س: يروا. 

(0) في (ز): يوافقونا. 

(۳) في (ز): الآمدي والإمام. 
)٤(‏ في (س): فنقل. 

(6) ليس في (ز). 


القرآن 


ظاهر [له]”' يُعْمَل به» وضم إليه في «المحصول» في النقل عن أبي الحسين - التواطی» 
وفیه نظر؛ لأن له ظاهرا یعمّل به» وهو أى قزوقتاء الكلف: 
قوله: (لنا مطلقًا قوله تعالی: # من علیکا بیاکه. 6 [القیامة:۱۹]). 


توقای ع لكان ارل كا قال زا تند رو عضرضا): 

قوله: (قیل: البیان التفصيلي. قلنا: تقييد بلا دلیل). 

كان ينبغي أنْ یقول: (تقیبد على خلاف الدلیل)؛ لأنّ «بیان» مفرد مضاف؛ فيَحُم 
التفصيلى والاجمالي» فتقييده بالتفصيلي خلاف ما دل عليه العموم» وبپذا يُمْلم ضعف قول 
الكندىة نان الراك انتان اظماره مهار لا ع تقول هر شاب 
للأمرين معّاء [لکن يقتضي حله على العموم أن لا یوجد بیان مقارن» وأن یفتقر جميع 
القرآن إلى البیان]۳. 

[قوله: (وخصوصا أن الراد من قوله: ‏ أن تدوأ بَقَرَة * مُعيّنة) إلى آخره](*. 

[اعتُرض عليه بأنَّ الصواب تقدیم الاعتراض بأنه «غیر مُعينة» على الاعتراض بان 
«مُقَتَضَى الاية جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ]7 . 


(0) لیس في ز. 

(۲) لیس فى (ز). 

(۳) الاحکام في أصول الأحكام (۳/ ۳۷). 
(4) لیس ی (س). 

(6 لشن ف ن 

00 


> الکتاب الأول 
قوله في جواب [العترض] على الاستدلال [ب « نکم وَمَا تَعْبْدُوتَ من 
دُون آله حخص جَهَكَمَ € الآية [ الأنبیاء:4۸] ]۳ بان «ما» لا تتناوم؛ لأمها ل لا 
ae‏ .2 رت 
يَعْقل: (وأجيبٌ بقوله: ۶ وَالسَمَاءِ وما بنلها 4 [ الشمس:4]). 


آحدهما: ذکر جاعة أن «ما» في هذه الآية مصدرية» والعنی: والسماء و[بنائها]”". 

ثانیهما: [عل]" تقدير كونها موصولةء فإِنْ أراد أن إطلاقها على مَن يَعْقل حقيقةه 
وات للجمهور [وخالف]" لقوله في العموم: [ «ما» ل)]”'' لا يَعْقل. وان أراد أنه 
مجاز» فلا يناني ما ذكره المعترض؛ لأنَّ الأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قوله في جواب المعترض على الاستدلال بالآية المذكورة بأنّ الملائكة والسیح 
خصوصون بالعقل: (إنَّ عدم رضاهم لا یعرف إلا بالنقل). 

لا يتم الرد به على المعتزلة؛ لأنهم يرون أنَّ عصمة ذوي العصمة ثابتة بالعقل» ولو 
قرّعنا على مذهبنا [أنها]”'" ثابتة بالسمع لا بالعقل فلشهرة السمع ٠١51‏ ز]؛ بعصمتهم 
ونقل سيرهم يقطع العقل بعصمتهم من الرضا بعبادتهم. 

قوله: (قيل: تأخم البيان إغراء). 


)١(‏ في (س): المعارض. 
(۲) ليس في (س). 

(۳) في (س): ما بناها. 

(5) لیس في (ز). 

(4) لیس في س. 

(5) في (س): ما. في (ز): لما. 
(۷) ليس في (س). 


القرآن سس 

بالراء [و]"" في بعض النسخ: [إغواء]”" بالواو. وكلامه يُوهم أنَّ هذا دليل للمانع 
مطلقاء [فتوهم]”" ذلك العبري والجاربردي» وليس كذلك؛ إِذِ لا إغراء ولا إغواء في 
المشترك؛ لعدم العمل به [حينئذ إلا بقرينة]*» بل هو حُجة أبي الحسين ومن وافقه. 

تنبيه: اعترض عليه بأنه قال في أول الفصل: (وفيه مسائل)ء ولم يذكر إلا مسألتين. 

ا ان مسألة الثة» وأنه ذکر فى المسآلة الثنية تأخبر البیان عن وقت اللقطات: 

21011110100 

قوله: (نیا يجب البيان لمن ريد فهمه للعمل كالصلاةء [أو الفتوى كأحكام 
الحيض]”"). فيه أمران: 

أحدهما: اطلاق لفظة «جب» توهم موافقة المعتزلة» ومذهبنا أنه لا يجب عل الله 
[شيء](» فلو عبر بن البييان لاب منه لكان أحسن. 

ثانيهما: أنه يفهم أن النساء يجب علیهن الاجتهاد فیما یتعلق بهن من أحكام الحيض 
ونحوها؛ حيث حصر تبیین أحكام ایض في إرادة الفتوی بهاء ولیس كذلك؛ فانه واجب 
على المستعدة منهن. 


0 
وأجبت 


)١(‏ ليس في (ز). 

(۲) ليس في (س). 

() في (ز): وتوهم. 

() في (س): إلا قرينة. 

(0) ليس في (س)» واكتفى بقوله: إلى آخره. 
(1) في س: شيء شيئا. 


GD‏ الكتاب الأول 


الباب الخامس 


6 که که کت کته لک که که هت هه هک کرک کت تک هه که ات هه‎ ZZ LL LLL Ll 


الفصل الأول: في الخ 
وهو بیان انتهاء < ۽ شزعِي بطريق شزعي راخ عنه. 


وقال القاضی: رف الحم مس بأن الحاوث د السابقء فليس رَفْعَه با ی من دَفعه. 
وفيه مسائل: الأولى: أنه واقِعٌّ » وأحَاله اليهود. 


دهم 
3 


۳۲۲ ۲۲5۵۲۲۲۵ ۲۲۵2۲ 


د ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


۳ فیتختر مرها والا لَه أنْ يفُعل كيف شاء. وأنَّ نبوّة 
محمدٍ بل تبث بالدلیل القاطع. وقد مَل [قوله]"" تعالى: « ما نسَح من ءَايَةٍ * 
[البقرة:١٠].‏ وأنَّ آدم عليه السلام كان بر بناته من بَنيهء والآن رم اتفاقًا. 1 
قیل: لفعل الواحد لا یخن ربد قلنا: مَبْيِي على فاسد» ومع هذا يحتمل آن بحسن 7 
ا لواحو او ئی وق و دی سس 


قوله: (في الَسخ: وهو [بیان]! '" انتهاء خکم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه). 
فيه أمور: 


أحدها: أن المنسوخ قد لايكون كما شرعياء بل خبرًا ىا سيأتي» [فالتعريف ]7 ' غير 


)١(‏ في (ع۰م۰ر): عن قوله. 

(۲) في معراج المنهاج (4۲۸/۱) وختصر التيسير (۲/ ۸۷۸۳ أم القَرى): في وقت. وفي شرح الأصفهاني 
(454/1): وقت. 

(۳) ليس في (ز). 

)٤(‏ في (ز): والتعريف. 


القرآن 
ٍ 4 

کو e‏ ۰ م ۵ °( 0 م 4 

نانيها: قوله: (بطريق شرعي) يخر ج عنه بیان انتهاء حكم شرعي بطريق عقلي کالوت 
والعجز ونحوهماء فليس تَسْحًا ى) في «الحصول» هناء لكن ذكر في الكلام على 
لتخصیص [بالادلة] التفصلة عكس ذلك. فقال: إِنَّ النسخ يكون بالعقل. ومثل له 
بسقوط فرض الغسل بسقوط الرجّل. لکن هذا ضعیف [۳س]» والحق ما اقتضاه کلام 
الصنف. 

ثالثها: أنه غير مانع؛ لصذقه على قول العدل: (نسخ خکم کذا). مع أنه لیس بنسخ. 
3 2 7 
وأجيب عنه بان قول العدل لیس بيانًا للانتهاء [بل إخبارًا بوجود بیان الانتهاء]. 

رابعها: [إذا] اختلف أهل العصر على قولین» كان للعامی الأخذ بکل منهما. فإذا 
تفقوا على أحدهماء تین الأخذء وین انتهاء الحكم (الذي دَلَّ عليه القول ال خر) بطریق 
5 َه : ودر . ع(5) 9 . 

قوله: (وقال القاضي: رفع الحكم). 

[وافقه]" عليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب. 

[قوله]”': (وَرُدَ بن ا لحادث ضد السابق» فليس رفعه وی من دفعه). 


)١(‏ في (ز): بالدلالة. 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) في (ز): لو. 
(8) ليس في (ز). 
() في (ز): ووافق. 
() ليس في (ز). 


مه الكتاب الأول 
عرض عليه بأنَّ رفع الحادث للسابق وی من عکسه ولولا ذلك لامتنع [تأثر ٩۱]‏ 
العلة التامة في معلوها. وأيضًا فإن القاضى لم يصرح بأن [الرافع]”" هو الحكم الحادث. 
فلعل الرافع عنده الإرادة. 
قوله: (الأول: أنه واقع. وأحاله اليهود). 
كذا أطلقه تَبَعَا ِل «المعالم»» وفصل ابن برهان والآمدي وغيرهما فقالوا: إنهم على 
اوتا فرق: فالشمعونية منعوه عقلا ونش اا والعنانية منعوه سما فقط والعيسوية 


قالوا بجوازه ووقوعه. 

[قوله]!*: (وأنَّ نبوة محمد يك تبث بالدلیل القاطع. وقد نقل قوله تعالی: ۷ ما 
نسح من ای 4). 

كذا في «الحصول» للامام» [۰۷ ٠١‏ ز] وضعّفه في تفسيره بن الجملة الشرطية لا لا تدل 
ای لوي یاب ا « لو گن فما هه إل لا الله 
لَفسد‌تا ‏ [ الانبیاء:۲۲] فلا يدل قوله تعالى: # ما تَسَحْ من ءَايَةِ 4 على وقوع النسخ 


ولا صیحته! ِ 


عنه بأن ما ذكر من سبب نزول الآية يدل على وقوع النسخ؛ لأنْ الکفار 
طعنوا فقالوا: لد حمدًا يأمر بالشیء ثم ينهى عنه. فنزلت هذه الآية. 


() في (ز): تعليل. 
(۲) في (ز): الرفع. وتبدو هكذا في (س). وفي هاية السول (۵۰۱/۲): الرافع. 
(۳) في (ز): ثلاثة. 
)٤(‏ في (ز): قالوا. 


.)۲۰۷ /۳( تفسير الرازي‎ )٥( 


CM القرآن‎ 

والأحسن ذکر قوله تعالى: # وَإِذَا بَدٌَلَنَآ ءَايَهَ مکارت ءَايَْةِ * [النحل:۱۰۱] كا 
فعل القاضي في «مختصر التقریب»؛ لذن «إذا» لا [تدخل 15" الا عل مقن الوقوع. 
قوله: أن آدم عليه السلام کان يزوج بناته من ننیه. والآن محرّم اتفاقا). 


فيه أمور: 

أحدها: لَعَلّ [إباحته]”" ذلك ل کیت ت بتص» بل [ثبتت]7" بالبراءة الأصلية» ورّفع 
حكم البراءة الأصلية ليس بنشخ. وجوابه: آنْ في التوراة الأمر بالتزويج. نقله الآمدي 
وابن الحاجب وغيرهما. 

ثانيها: ؛ [لعله] أبيح ذلك لهم إلى مُدةء فزال الحكم بانقضائهاء وليس هذا تس 
وجوابة: أن | إباحة ذلك مُطْلّقَة وتقييدها في العلم القديم [بمُدة]" لا يمنع التسخ. 

ثالثها: أن الإباحة انا ثبتت ثبتت لبني آدم لِصّلبه فقطء ولا يزم تعدي الحكم إلى غيرهم. 


1 ينسخ عنهم. وجوابه: 3 ورود الخطاب عليهم لا يوجب تخصيص الحكم ہم 
والأصل استواء المكلّفين كلهم في الأحكام. 


(۱) في (س): تدل. 
(۲) في (ز): إباحة. 
(۳) لیس في (س). 
)٤(‏ في (س): لعل. 
(65) في (ز): مدة. 


GD‏ الكتاب الأول 


r LLL ALLA ALLL LALLA LALLA LALLA LALA LALLA LALLA LALLA LeLe LeLe LeLe Le LeLe 


المسألة الثانية: يجوز نشخ بعض القرآن. نع أبو مسلم الأصفهان. 
لنا: 
- أنّ قوله تعالى: « معا إلى الْحَوَلٍ 4 [البترة:۲4۰] نُسِحَتْ بقوله تعالى: « يرصن 
بانفیهن أَرْبَعَة بر 12 € [البقرة:؛ ۲۳]. 
قال: قد تَمْتَدُ الحاملٌ به. فلنا: لاء بل بالکمل » وخصوصية ال [الاغ]”". 
- وایضا تقديم الصدقة على نوی الرسول يك ويب جَبَ بقوله تعالى: « يَكأيجا آلنیین 
نوا إذَا جيم سول [الجادلة اف وی نع 
قال: زال زوال سببه» وهو التمییز بين المنافق وغيره. قُلْنَا: زال كيف كان. 
حت بقوله تعال: ( أيه لْبَطِلٌ من بَيْنِ يديه ولا ین حلفي » [نصلت:4۲]. 
قُلْنَا: الضمير للمجموع. 


Zee ISA.‏ ,لد ,لد ,فد ,الم" Lele Le LLL Led LLL LLL LL‏ هک هک هک سک سک سک سک سک که 
سم 
قوله: (الثانية: يجوز نسخ بعض القر آن) 
قوله: (الثانية: يجوز نسخ بعض القران). 
ت ص 
2 5 ع ٠ ۰ ok‏ ۶ م » ٠ ٠‏ 58 ۰ و 
اعترض بان الاولی هذه المسألة فى ا التالی لهذا المعقود لذكر ما ي 
ص د ری وصح 2 ِ 7 تس 
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۲ 
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كلا ف (الحصول» وغيره» ونقل عنه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما مم وفوع 
النسخ في القرآن وغيّره. 
[تنبيه ] 0 9 (شر ح ال معا لابن ¿ التلمساني أن أبا ابا مسلم هذا هو الحاحظ. وتبعوه 


(۱) في (ع): لاغية. 
(0 ليس في (س). 
(۳) ليس في (س). 


القرآن CD‏ 
عليه» وهو غلط من قاله وجهل بالتاريخ» و[ليست كنية]" الجاحظ [أبا مسلم]» بل 
كنيته آبو عثان» وآبو مسلم هذا اسمه کد بن عل بن عن بن عبر در ذکره 
[الذهبى]”" في «العبر». وقال: (الأديب الفسر المعتزلي آخر أصحاب ابن القری مَوْنَاء له 


۾ مه کر“ م 


وتسعون سنة). بتقديم التاء فیها. 

قوله: (لنا أنَّ قوله تعالى: # متَدعًا إلى أَلْحَوّل € 1 البقره:۲:۰] نسخت بقوله 

دهم ا و م له ۶ و 2 * > ر 

تعالى: ۶ یریصن بأنفسهن اربعة آاشهر وعشرا 4 [ البقرة:؛ ۲۳]). 

هذا قول الجمهور و[الحق]» واختار السبكي كونها غير ناسخة [لجميع ما دلت 
عليه]"» فإنَّ الأولى تدل على استحقاق الزوجة السكنى سَنةء سواء أوصى به الزوج أَمْ 
لا. والثانية تدل على اعتدادها بأربعة آشهر وعشراء فلا يسقط حقها من السكنى - فيا زاد 
على الأربعة [آشهر وعشر]"" إلى تام السّنة - إلا بدليل. 

قوله: (قال: قد تعتد الحامل به. قلنا: لاء بل بالحمل). 

اعثرض عليه بأن الذي يقوله أبو مسلم أن معنى الآية أن الذين يتوفون إن وصوا 
وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسُكناه» فالعدة بالحول. فإن خرجن قبل ذلك بعد المدة 


(۱) في (س): ليست كنيته. وفي (ز): لیس. والتصويب من شرح النجم الوهاج لأبي زرعة. 
(۲) ليس في (س). 

(۳) في (س): الباهي. 

(5) العبر في خبر من غبر (۳/ 41 7). 

)٥(‏ في (ز): الحق هو. 

() ليس في (ز). 

(۷) في (ز): الأشهر والعشر. 


رو الكتاب الأول 


التي ضرا الله هن» فلا حرج فيا فعلن في آنفسهن من معروف أيْ نکاح صحیح؛ لان 
إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة» فلم يجعل الأولى دالة على وجوب الاعتداد بحول أصلا. 

قوله: (قال: زال [لزوال] سببه. قلنا: زال كيف كان). فيه أمران: 

أحدهها: إقراره له على أن الحكم زال لزوال سببه (وهو التمييز بين المؤمن والنافق) لا 
يصح [۱۰۸ز]؛ لأنه إن أراد حصول التمييز للنبي به فهو كان يَعلم ذلك» حتى بيه 
لصاحب یره حذيفة ظلف. وإِنْ أراد حصوله للصحابة؛ فباطل؛ لأنهم لم يميزوا ذلك» حتى 
كان عُمَر لا يصلي إلا على من صل عليه حذيفة؛ لعدم معرفته بالمنافقين. كذا اعترض 
عليه» وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون علمه و بتمییزهم إن طرأ له بعد ذلك. 

ثانيهما: قوله: (زال كيف كان) مناقض ل سيأتي في كلامه أنَّ الحكم الزائل لزوال 
سببه أو شرطه ليس بنسخ. 

قوله: (احتج بقوله تعالى: 8 لا یاه ألْبَطِلٌ € (نصلت:۲:]. قلنا: الضمير 
للمجموع). 


و ۶ 


$ 


\ 


لب 
۰ 


آحدهما: أن القرآن من الاسیاء المتواطئة» ینطلق على كله وبعضه. فليس حمله على 
الكل بِأَوْلَى من عكسه. ويجاب عنه بأنه إذا احتملت الآية الأمرين» سقط الاستدلال بها 
على البعض. 

فان قلت: الحمل على البعض أَوْلَّ؛ للاتفاق [على الحمل] عليه» فإِنَّ من حمل على 
الکل. حمل على البعض من غير عکس. 


(۱) في (س): بزوال. 
(۲) ليس في (س). 


القرآن 


قلت: لا نسّلم» بل نقول: من حمل على البعضء حمل على الكل» من غير عکس. أَي: 
من ی وقوع الباطل في بعضه فَأَوْلَى أن ینفیه عن كله. ومّن نفاه عن كله. لا يلزمه تیه 


عن بعضه کا نقول نحن. 

ثانیهما: إقراره إياه على «النَسْخْ باطل» مردود"؟؛ فانه حق» بل هو إبطال. ويجاب 
عنه بأنه لم يذكر البطلان صفة للنسخ» بل صفة للمنسوخ» وهو كذلك؛ فإنه قد بطل العمل 
ا قامعا اک شش اب لت عزانت رل أن الاو أن هذا 
الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالی ما يبطله» ولا يأتيه من بَعْده ما يبطله. 

قوله: (الثالثة: يجوز تشخ الوجوب قَبْل العمل خلافا للمعتزلة). 

فيه أمران: 

أحدهما: ذکزه الوجوب [مثال] لا قَيْد؛ فان المندوب مثله في جريان اخلاف 
ولهذا عبر في «الحصول» ب «الشيء»). 

ثانيهما: أن محل الخلاف في: تشخه بل دخول الوقت. وبَعْده إذا | یمض زمن يسع 
الفعل [۵س]. فامّا نَسْحْه قبل العمل وبعد خروج الوقت [فلا خلاف في جوازه كا 
صرح به الامدي وغیره. وأما نسخه في الوقت]"" بعد مضي زمن یسعه فصرح ابن برهان 
وإمام الحرمين والامدي بأنه لا خلاف في جوازه أيضًاء لکن اقتضی کلام الصنف وابن 
الحاجب جریان الخلاف فیه. وصرح امندي بحكاية النع في هذه الصورة عن الكرخي. 


(۱) كأن العبارة هكذا: إقراره إياه على أن «النّسْحْ باطل» - مردود. يَعني: هذا الإقرار مردود. 
(۲) في (ز): مثالا. وكذلك: قيدا. 
(۳) ليس في (ز). 


COD‏ الكتاب الأول 


إل ا سح جح ا ي ج ڪڪ 
هک هنهک هک هک 


الرابعة: يَجُوز النّسْحُ بلا بَدَلِ » أو بل أَنْقَلَ مِْه. کتنخ وُجُوب تقدیم [صَدََة 
لنحْوّی] ۱" والفٌ عن الکفار بالقتال. ۱ 

اسيل بقوله تعال: « تأت یر یا 4 [البقرة:”١٠].‏ قُلنا: ربا يكُونُ عَدَمُ الحکم أو 
الأثقل خيرًا. 


قوله: (الرابعة: يجوز نشخ بلایدل» أو ببدل أنْقَل منه). 

قيل: 3 هذا خلاف مذهب الشافعي تلك في الصورتين. اما الأولى: فقال في 
«الرسالة»: (وليس يُنسخ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض). وأمّا الثانية: [فنقل عنه](؟ 
ابن برهان [أنه لا يجيز النسخ إلى الأثقل]“. 

قلثْ: أمّا نصه فی «الرسالة» فقد أزله آبو بکر الصيرق (شارشها) عل أن الراد 
بالفرض هنا الحکم» أيْ أنه إذا نسخ حکم لا بد آن يعقبه حکم آخر ولو بالرجوع إلى ما 
كان علیه» کنسخ وجوب صدقة النجوى» فانه يرجع الأمر إلى ما كان عليه من التخيير بين 
الصدقة وعدمها. وهذا لا ينافيه كلام الأصولیین» لكن يجب تأويل إطلاق قوهم: (بلا 
بدل) على أنّ المراد: بلا بدل [مبتدأ]” ) منصوص عليه. 


N 


۱۲۲۲۲۵ 3 
المح ۲۲۲۲۲ 


ت 


وأمًا الثاني: فان ابن برهان لم يجزم به عنه [۱۰۹ز]ء بل قال: (نقله ناقلون عنه» ولیس 


)١(‏ كذا في (م) و(ر). لكن في (ع): الصدقة على النجوى. في (ف): الصدقة للنجوى. في شرح 
الأصفهاني :)417١/١(‏ الصدقة عن النجوی. 

(۲) الرسالة (ص9١٠).‏ 

(۳) في (ز): فنقله. 

(5) ليس في (ز). 

(5) ليس في (ز). 


القرآن سس 


بصحيح)” ". يعني: وليس بصحيح عنه. 

قوله: (قلنا: ربا یکون عَلم الحكم أو الأثقل خيرًا). 

اعترضه الصفي اندي بان العدم الصرف لا يوصف بقوله: «نَأت)؛ لذن ما أتى به 
فهو شيء» وهو متجه إلا آنا نقول: النسخ آعاد الحكم الذي كان عليه [َُ]. فد 
[أتى ]۱ بالحكم الذي كان من قبله» ويبقى قول المصنف: (عدم الحكم) معتّرّضًاء إلا آن 


يريد: عدم حكم مبتدأً. 


"سک LLL LLL‏ ,للد LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL‏ “لد ”للد ,للد سک VL LZ‏ 
كه 5 5 ٥ر‏ وي 1 " ۳۷ 5 کہ كي 1 E s71‏ 
المسالة الخامسة: ينسح الحکم دون التلاوة (مثل قو له تعای: 0 مععا إلى الحوّل ¢ الاية 
0 4 5 ۰ ۰ » ۰ ۳ ۰ 9 
[البقرة: 6۲۲6۰ وبالعکس (مثل ما نقل: «الشيخ والشيخة ادا زثبا فار حموهما»). وينسخان معا 
© . ۹ يم 0 0 00 5 ورا عو إن 
رک| رَوى عن عائشة غه آنا قالت: «كان فیا انزل الله عشر رضعات محرمات. فنسخن 


بخمسا). 


کیک سک سک سک سک LLL ALLL LLL LLL‏ سکس سس مه 
و 
يب خ 3 ٠‏ 5 ۶ «* ء ۲ 2 ۰ ۰ 4 . 
قوله: (وينسخان معاء كما روى عن عائشة نفا انها قالت: «كان فیا انزل عشر 
٠‏ 57 ‌ ,9 ۰ ۰ 42 
92 4 £ جه ع ىل KI‏ ربص وت وم 
| عليه بأن قو لما: «آن: ل» لا يدل نه ق آنا؛ لآن السنة أيضا من لة. 
رضن عدي ل او دام كار گر ا ده 


د١‎ 


۱7 
ید 
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وجوابه: أن بقية الحديث في «صحیح مسلم): «فتوفي رسول الله ية وهي فيا يقرأ من 
القرآن». يعنى الخمس» وهو مُشکل؛ لأنه الآن ليس قرآنًا. وأجيبَ عنه بأن الراد: قازب 


(۱) الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/ ۲۵). 


62 صحيح مسلم ( ۱۵۲). 


GID‏ الكتاب الأول 


الوفاة» [أو]" آن تسخ تلاوة الخمس 1 يبلغ جميعَ الناس في حياة رسول الله یه فاستمر 
من لَمْ به على قراءتها [من]!" القرآن حتى بل ذلك بعد وفاته ک. 

قوله: (يجوز نسخ الخبر المستقبل» خلافا لأبي هاشم). فيه أمران: 

أحدهها: محل الخلاف في: تشخ مدلول الخبر إذا احتمل التغيير ول يكن بمعنى الأمر 
أو النهي» فأما تشخ تلاوة الخبر وتخ تكليفنا بالاخبار به فجائز اتفاقاء إلا إن اقتضى 
نَسْخه الاخبار بنقيضه ول يحتمل التغيير» كحدوث العال فمنعه المعتزلة» ونحن نجوّزه. 
والا يحتمل التغيير لم يجز نسخه اتفاقًا كا حكاه الإمام والآمدي. وإِنْ كان بمعنى الأمر 
(كقوله تعالى: # وَالْمُطَلَقَت يربص بانفیهن تل فروء ‏ [ البقرة:۲۲۸]) أو النهي 
(كقوله تعالى: ¥ لا یمَشْهء إلا الْمُطَهُرُونَ € 1 الواقعة:80]) فهو جائز بالاتفاق کما ذكره 
ابن برهان وغيره. 

فان قلت: ذکر في «الحصول» آن الخلاف يجري فيه. قلت: حمل الصفي اندي كلامه 
على ما هو خبر في اللفظ والعنی ومدلوله خکم شرعي. فامّا إذا استعملت صيغة الخبر في 
الأمر أو النهي مجارًا (كالمثالين الذکورین) قَتَسْخه جائز [اتفاقا]". 


ثانيهما: اختار الإمام والآمدي جواز نسخه مطلقاء ماضیّا كان أو مستقبلا. ومنعه 
ابن الحاجب مطلقّاء وحكاه في «المحصول» عن أكثر المتقدمين کا حكاه هنا عن أبي هاشم. 
وما اختاره الصنف لم يحكه الامام بالكلية. [نعم حكاه الآمدي]”. 


)١(‏ في ز:و. 

(۲) في (ز): في. 
(۳) في (س): وفاقا. 
)٤(‏ ليس في (س). 


القرآن 


دح تست( ی ڪڪ ڪڪ ڪڪ اه الاک کرت تن 
و ا ا ا ير سس« »...۰.۰ جح سح سح سس سس 
GONE: LLL LLL LLL LALLA LALA LALA LALA LALLA LALLA LALLA LALLA LALA LeLe LLL LeLe LeLe LeeLee LeLe LeLe ed Led 7‏ 


الأول: الأكثّر عل جواز تشخ الکتاب الم 2 (کنشخ ال في عن الشخمن) .| 
و ود مهو EE Fg‏ 1 
| ليله في الاوّل: قَولهُ تعالی: ۶ کات هیر یبا 4 [البقرة:5١1].‏ ور بان لس وخ | 
٠‏ دفيها: ول تعال: « ی لاس 4 احل:٠٠].‏ ویب في الأول با لس | 
| وور فقو یا لک رک تسس 


قوله: (الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالشنة كنسخ اد في حق المُخْصَن). 

فيه أمور: 

أحدها: تعبيره بالجواز قاصر عن إفادة الوقوع» فيفهم موافقة ابن سریج في الجواز 
دون الوقوع» والجمهور على الوقوع» وقد علم ذلك من تمثيله. 

ثانيها: لا بد من تقييد السّنة بکونها متواترة» وترك المصنف ذكره؛ استغناءً بذکره 
ذلك في المسألة الثانية. 

ثالثها[ ۰ ز]: في هذا المثال تظر من أوجه 

آحدها: منع کون التسخ بالسّنة» بل بالآية المنسوخة التلاوة وهي: «الشيخ والشيخة 
إذا زنیا فار حو ها البتة». 

الثاني: مَنْع گون الرجم الثابت عن النبي و متواترًا. 

الثالت: أنه تخصیص لا نَسْحْ؛ فإن الزاني یشمل البکر والحصن. وقد ذكر الصنف 
هذا بعینه مثالا لتخصيص الکتاب [بالسنة]. 


توله: (وبالعکس» کنشخ القبلة). 


)١(‏ في (ز): والسنة. 


aD‏ الكتاب الأول 

اعبّرض هذا المثال بأنَّ التوجه إلى بيت القدس كان بالقرآن؛ لأنَّ القاعدة أنَّ بيان 
الجمل مراد منه» وتوّجهه ی إلى بيت القدس مُبَيّن لقوله تعالى: ‏ فَأَقِيمُوأ آلصّلَوة ۱ 
[النساء:۱۰۳]» فهو مراد من الآية. 

قوله: (وللشافعي قول [بخلافهم|]”"). 

اعبّرض عليه بأنَّ العروف عن الشافعي الجزم بامتناع سخ الکتاب بالسُنة» وأجری 
قولین في عکسه. کذا نقله إمام الحرمين والآمدي وابن ا اجب وغيرهم. وعبارة الصنف 
تقتضی أن له قولین في كل من المسألتين. 

قوله: (وفیهما قوله تعالی: ‏ لِتُبَيْنَ للناس € [النحل:44]). 

أقرّه على الاستدلال بالآية على الحكمين جميعًاء وهو غير صحیح؛ لأنَّ الاستدلال بها 
على امتناع نسخ الكتاب بالسّنة مبني على أن النسخ [رفع]"» والاستدلال بها على امتناع 
نسخ السّنة بالقرآن مبني على أن [النسخ](" بيان» وهُما قولان متغايران كا قدم. 

و له: (الثانية: ده 1 بالآحاد). 
كذلك: ققد حكى الآمدي وغيره الاتفاق عل اران ی 

ويجاب عنه لا تیا م إذا ورد بعد المتواتر آحاد 


)١(‏ في (ز): خالفها. 
(۲) ليس في (س). 
(۳) ليس في (س). 


القرآن CrD‏ 
وثانيًا: أن تقل [الاتفاق]“ ليس بصحيح» فقذ حكى الخلاف في الجواز القاضي في 
مختصر التقريب»» وابن برهان في «الوجیز»» لكن يلزم على هذا أن يكون الصنف مالفا 
للجمهور في ترجيحهم الجواز» ولذلك كان دليله الوافق لظاهر عبارته ضعيفًا کا سيأي. 
قوله: (لأنّ القاطع لا یُدفع بالظن). ۱ 
ضعیف من أَوْجُه: 
أحدها: أن خبر الواحد مقطوع بوجوب العمل به ون يكن مقطوعًا بمتنه. 
ثانيها: [منع]”" کون القطوع لا يُدفع بالمظنون؛ فان الأفعال الاختيارية قبل ورود 
الشرع مقطوع بانتفاء الحكم [عنها] " عندناء ومقطوع بتحريمها أو إباحتها عند آخرین» 
ومع هذا إذا جاء عن الشرع بأخبار الآحاد ما خالف ذلك» عمل به اتفاقّا. [ذکرها](*) 


القاضى. 

ثالثها: [مهما]” ' جو وزيا سم سخ النص بخبر الواحد فلا تسم مع ورود خبر الواحد 
گون النص مقطوعا به» فإنه يَلزْم على ذلك القطع بكذب الراوي. ذكر هذه الثلاثة القاضي 
في ختصر التقریب». 


[رابعها](: أن القطوع به أَصْل الحكم لا دوامه والتّسْخ برد على الثاني دُون الأول. 


)١(‏ في (ز): الإمام. 
(۲) ليس في (ز). 
(9) في (ز): فيها. 
)٤(‏ في (ز): ذكره. 
(6) لیس في (س). 
(0) لیس في (س). 


GID‏ الكتاب الأول 
ذكره ابن برهان» وأشار إليه القاضي [أيضًا]7". 

[خامسها]۳: أنَّ من أقسام النسخ إخراج البعض بَعْد العمل به» والعام قطعِيئٌ المتن 
ظنِيٌ الدلالة على آفراده» [۱۱۱ز] والخاص بالعكس؛ فاعتدلاء فيكون الدليل غير مطرد 
في سائر الصور. و[هذا التقرير یدفع]"" إيراد الصفي اندي أنه ليس من شَرْط المنسوخ 
أن یکون عامّا وناسخه خاصّاء بل قد يكون العكس على قوله» وقد يكونا امین وقد 
يكونا خاصّين؛ انا نقول: مدّعانا عدم اطراد الدليل في كل الصور والدعوی عامة؛ فلا 
يصح الاستدلال به عليها. 

قوله في تعليل امتناع تسخ القياس بالإجماع: (فلزواله بزوال شر طه). 

خالف لا تقدم في المسألة الثانية من الفصل الأول في الرد على أي مسلم والصواب 
ما ذكره هنا. 

قوله: (والقياس إنا يُتسخ بقياس أَجْلَى منه). 

وقع في «الحصول» أنه يجوز نسخه في زمن النبي اة بسائر الأدلة من النص والإجماع 
والقياس الأقوىء قال: (وأمًا بعد وفاته فهو وان ارتفع في المعنى فليس بنسخ)” ". انتهی 

وهذا خطأ في مواضع نبهت عليه؛ لئلا يغتر به. 


تنبيه: اختار الآمدي تسخ القياس بالنص» وتّسخه للقياس إن كانت العلة 


)١(‏ ليس في (ز). 

() في (س): رابعها. 

(۳) في (س): بهذا التقرير يندافع. 
)٤(‏ الحصول (۵۳۰۱/۳). 


CD القرآن‎ 


قو له (الر ابعة: نشخ الأصل یستلزم نشخ م الفحوی» وبالعکس). 
جزم الامام بالأول» ونقل عکسه عن أبي الحسين وأقَرّه» واختار ابن الحاجب أن نَسْخْ 
الأصل لا يستلزم : اسح و بخلاف العكس. 


LLL 9‏ ,7ل ,7ل ,لد ,لد ,لد ,للد ,لد و ود LL LL LLL LL LLL‏ کمک لد ام کم لمکم مراکم ,لد ,فد کم کتک کت “لد للم ,لد که نی 
1 
المسألة ۳۹ 5 ولك 
۰ جه ۰ 
مسد زيادة صلاة RE‏ ات ۱ 
و هه ٠‏ 
1 14 4 
۳4 ۳ 4 و و 
قير : تر الوصَطّ. قُلنا: وکذا زيادةٌ العبادة 
وود 9 نکر 9 oe‏ و ۵ هر 6. 


عون ده ره ی 16 ضام ار 2 Fo‏ 9 و ميمه 2 
ما زيادة رَكْعَةٍ ونَحُومًا فكذلك عند الشافعي . ونشخ عِنْدَ الحتفيّة » وفرّق قوم بين ما 


ی 


فاه المفهُوم وبَينَ ما یه والقاضي عَبِدُ الجبّار: بت ل ما يني ایا الأضْلٍ وبين ما لا يَنْفيه. 


وضو ان فی ما بت مت والائلا رياد رکعة عَل رَكعتين نسُح 


ا << دی ۵۱۱۱۱۱۱۱ 


7 لی“ صر 


ستغقاءا لته » وزيادة التغريب على 1۱ رتو 
ا و جوز 2 


Lede Led LLL 77 7 7 > 7 LZ es‏ کم کرک ها که رکه که هم نم 


قوله: (الخامسة: زيادة صلاة ليست بنشخ. قيل: ت تغير الوسط. قلنا: وكذلك 
زيادة العبادة). 

أيّْ: وهو محل وفاق» واعترض عليه بأنَّ زيادة عبادة ليست من جنس الصلاة انیا يلزم 
فيه ما ذکر أن لو مر بالحافظة على العبادة الأخيرة. والأحسن الجواب عنه بأنّ کون الشيء 
وسطًا أمر حقيقي لا حُكم شرعي» فليس رَفعه نَسْحًا. 

قوله: (والقاضي عبد الجبار بين" ما ينفي اعتداد الأصل وما لا ينفيه). 

أيْ: فيكون الأول تَسْخَاء ون الثاني» ونقل عنه الآمدي أن التخيير بين ثلاث خصال 
بد التخيير بين خصلتين نَسْخ مع أنه [لا]7' ينفي اعتداد الأصل. وا ما وقع في ختصر 


03 ا 0 ا 0 ا ل ا الا ل ا 0 ١‏ 


تسد 


() يعني: فرّق بين الأول والثاني. 
() لیس في (ز). 


GID‏ الكتاب الأول 

ابن الحاجب في النقل عنه [من]7' أن زيادة سياط على حد القذف سخ - فهو غلط. 

قوله: (وقال البصري: إِنْ قى ما بت شَرْعَاء كان تساه وإلا فلا. فزيادة ركعة 
على ركعتين تَسخ؛ لاستعقابهاالتشهد. وزيادة التغريب على الجَلّد ليس بنسخ). 

فيه أمران: 

أحدهما: كلامه يقتضي أن هذين المثالين من تتمة كلام أبي الحسين» وليس كذلك فقذ 
نقل عنه الآمدي أا ممًا ليسا تَسْخًا. أمّا الثاني فواضح» وأمّا التشهد فان عله آخر 
الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصه. وقال ابن الحاجب: إن معًا نسخ؛ ان الزيادة فيه 
كانت حرامّاه ثم زالت. 

انیها: اختار [الآمدي]7" وابن الحاجب قول أبي الحسينء وقال في «الحصول»: 
(وهذا التفصيل أحسن من غيره)”". 


5 مه 0 ی ل ا 
ر £ وه / 
71 يعرذ 71 
و ر ۰ / 
۶ ([هَذا] وځ جوا انبر ڪن اتاو ولائر أه. 


CSS 


لجو n e‏ هرک | سر ا 
٠ 5 0 ۹ ۰ 5 ۰ ۰ 1 ۰‏ 5 ۰ ع6 
قوله: (فلو قال: هذا سابق» قبل» بخلاف ما لو قال: [هذا]” ' منسوخ؛ حواز أنْ 
7 (7) وه . 
يقوله عن اجتهاد [و] ' لا نراه). 


(۱) في ز: مع. 

(۲) في ز: الامام. 

(۳) الحصول (۳/ 6 ۵). 
(6) ثابتة في: (ع) ت (ز). 
(0) لیس في (س). 

(0) في (ز): ونحن. 


القرآن 

كذا قاله الأصوليون» وني عبارة الشافعي ما يوجد منه الاكتفاء بقوله: (هذا منسوخ)؛ 
فإنه قال: (ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله 25 [57١١ز]‏ أو 
بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخرء أو بقّول مَن سمع الحديث» [أو العامًة]“). 
[هكذا رواه البيهقي في «المدخل» بإسناده إليه. فقوله: (أو بقول مَن سمع الحديث) ]© 
أراد به قول الصحابي مطلقّاء لا قوله: (هذا متأخر) فقط؛ لأنَّ هذه الصورة قد دخلت في 
قوله: (أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر). ويحتمل أن يريد الوقت المُعَين» أيْ أنْ 
يدل دليل على أنّ أحدهما كان في سَنة حمس میاه والآكحر سَنة ست. فلا تتناول عبارته 
ولا هذه [الصورة] [والله اعلم](؟. 


() ليس في (ز). 

(۲) اختلاف الحديث (8۱/۱۰). وهو مطبوع مُلْحَمًا بکتاب «الأم» دار الوفاء تحقیق: رفعت فوزي. 
(۳) ليس في (ز). 

(6) في (ز): الصور. 


(5) ليس في (ز). 


CD‏ الكتاب الثاني 


ركاب ردان 


41 
فى :«السنة) 


¢ 


الكتاب الثاني 
في السنة 


قوله: (وهو قول الرسول یا أو ذِعْله). 

فيه سؤالان: 

أحدهما: لم يذكر «التقريرا» وهو أحد أقسام السْتن. وجوابه: أن التقرير هو الگف عن 
الانکان و[الكف] " فِعْلء فاندرج في قوله: (أو فِعْله). 

ثانيها: لِم آتی ب «أو» في قوله: (أو فِعْله) وكان المناسب الإتيان بالواو؟ وجوابه: أنه 
9 تی پ «آوا لیدل عل أن کلا من القول والفعل يصدق عليه اسم السَّنة ووا بالواو 
وم أن اشم السّنة](" إن) يَضْدّق على جموعهی. 


الباب الأول 


ظ في أفعاله 


0 ٤ 
قوله: (الأولى: ان الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - معصومون» تصدر‎ 
عنهم ذنب إلا الصغائر سهوًا).‎ 
هو اختيار صاحب «الحاصل» وغيره» وفي المسألة مذاهب عديدة والمختار ما ذهب‎ 


(۱) في (ز): الكف عن الإنكار. 
(۲) في (ز): لكان. 


CID‏ الکتاب الثاني 


إليه الأستاذ أبو إسحاق والقاضى عياض المالكي أنه يمتنع عليهم الصغائر سهرًا أيصًاء 
وهو الذي حكاه السبكى عن اعتقاد والده رحمههما الله وجرى عليه والدي أبقاه الله تعالى 
في [ «نظم المنهاج» ]7 ' واختاره. 


LALE ZELAL LLL LLL LALLA LALA LALLA LALLA LALLA LALLA LALLA LALLA LeLe LeLe LeLe LeLe LeLe LLL Lele LeLe Le LeLe LeLe 


اثانبة: غل المُجَرّد يذل على الإباحة ند مالك اذب عِنْدَ الشّافمي » والوجوب 
عند ابن شریْج وأبى سَعِيْد الاضطخري وَابن خَيرانَ. وتَوقّفَ الصَّبْرَقٌ وَهْوَ المختّار؛ 
لاختاها واخت‌ال أنْ کون من خصائصه. 

اختَجٌالقائل بالاباعة: بأنَّ له لا یکره ولا يَحْرُمُ والأَصْلّ عَدَمُ الو جوب والتَّدب » 
قبقي الإباحة. ورن لالب عَلَ فِعْلِهِ الوجُوب أو النَّدْبُ. 

وبالنّدبٍ: بأنّ كول تعالى: « لد گان کم فى رَسُولٍ اله 
[الأحزاب:۲۱] يدل َل الرجحان ۰ والاضل عَدَمُ الوجوب. 

وبالوجوب: بِقَوْلِهِ تعالى: ١‏ فَأتبِعُوهُ € [لانمام:۱۰0» 8 إن کنشثم تجبون الله 
فاتبعُونی > [آل عمران: »]۳۱‏ وَمَآ َاتَدَكُم الوَسُولُ فَخُذُوهُ 4 [الحشر:7]» وبإجماع 


- 


ہے الل ےا ۰ ِ ° رز ل د ۱ 1 1 تب لان 
الصحابة طب عَلَ وجُوب الفشل بالتقاءِ الختاتان؛ لِقَوْلٍ عائصّةً: «فعلته أَنَا ورسول الله بف 
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ا 
فاغتسّلنا »). 
1 

- 4 ص مه )۲( 2 0 )۳( م ه >3 مود ء 

وأجیت: بأن [المتابعة] ' هو الإتيان [بیثل فِعْلِه] ‏ عل وَجْهه. « وما اتدكم ٩‏ / 
2 ۳ ۲ 2 1 

۳ ر م شه 2 رت 2 موه 24 وعد 2 سا ر 
معناه: وما آمرکم ‏ بدلیّل ۶ وما کم 4 واشتدلال الصحابة بقوله بي [ «صلوا كما , 
۰ ۱ 

4 و 2 7 ۳ درك و / 

رأيتمون أصلى» ]! ' و«خذواعنی مناد . / 


(۱) في (س): النظم هذا الكتاب. 
(۲) في (ش» ر) وشرح الأصفهاني (۲/ 0۰۲): التأسي والمتابعة. 
(۳) في (ش» ر) وشرح الأصفهاني (۲/ ۵۰۲): بالفعل. 

(4) ليس في (ع) و(ف). 


اس 


قوله: (الثانیة: فعله المحرد يدل على الاباحة عند مالك) إلى آخره. 


فيه آمران: 

آحدهما: نقل القاضی آبو الطیب عن الصَّيْرَفِي أنه للندب خلاف ما هنا عنه من 
التوقف. 

ثانيهها: اضطرب اختیار الامام فاختار في «الحصول» هنا ما اختاره الصنف من 
الوقف» وجزم في الکلام على جهة الفعل بأنه للإباحة» واختار في «المعالم» أنه للوجوب» 
واختار الآمدي الوقف» وابنُ الحاجب الاباحة. واغلّم أنَّ ما خرج بقوله: (الجرد) ما 
ظهر فيه قَصد القربة» فلا سرهم أن کلامنا فيه وإِنْ كان الخلاف الجاري هنا جاريًا هناك 
لكن ترجیح العلماء ختلف والله أعلم. 

قوله: (احتج القائل بالإباحة بأنَّ فعله لا یکره ولا يحرم والأصل عدم الوجوب 
والندب. فبقي الإباحة). 

يحتمل أن يقال: نبا يمتنع صدور المكروه منه إذا لم يتبين به الجوازء فان فعله لبيان 
ا لجوازء فلا مانع من صدوره منه» ویکون في حقه مستحبًا أو واجبّا. ویجتمل أن يقال: لا 
يَصُدر عنه مُطْلقَاءٍ لأنَّ [فیه ]۳ مندوحة عن الفعل بالقول. 

قوله: (وَرُدَ أن الغالب على عله الوجوب والندب). 

فيه أمران: 

أحدهما: لقائل أن يقول: الوجوب والندب وان كانا غالبين على فعله لکنهیا على 
خلاف الأصل» والأصل مُقَدم على الغالب. 

ثانيهما: لقائل أن يقول أيضًا: إذا كان الباح مرجوحًاء فمرجوحيته تمنع من إدخاله 


() في (ز): له. 


> الكتاب الثاني 


في التوقف. وجوابه أنه وإنْ كان مرجوحًا من هذه الجهة إلا أنه راجح من جهة أخرى. 
فلذلك توقف 

قوله: (وبالندب بأنَّ قوله تعالی: ‏ لَقَدَ گان کم فى سول الله سوه حَسَكَةٌ 4 
[الأحزاب:71]71١١زء»‏ 7 س] يدل على الرجحان. والأصل عدم الوجوب). 

أقره على الاستدلال» وأجاب عنه بأنَّ المتابعة هو الإتيان بمثل فعله على وَجُهه. ولانع 
أن يمنع دلالة الآية على الندب بأمرين: 

أحدهما: أن «أسوة حسنة» تكرة في سياق الإثبات ولا عموم فيهاء فلا يدخل تحتها 
الأسوة في الفعل المجردء هذا ما يقتضيه اللفظ إِنْ كانت القواطع من خارج دلت على 
جنس التأمي به من كل وَجه. 

ثانیهما: أن وصف الأسوة بالحسن لا يدل على الرجحان؛ لا تقرر أول الكتاب من 
3 المباح حسن. ويجاب عنه بأنَّ قوله: «أسوة» أفاد المشروعية» فلًا قال: «حسنة» اقتضى 
زيادة على المشروعية وهي e‏ ولقائل أن يقول: الآية تدل على وجوب المتابعة 
حيث قال: # لمن كان جوا الله وَالْيَوَمَ آلآحِرَ € [ الاحزاب:۲۱]» فإنه جار مجرّى 
التهدید. 

قوله في الاستدلال للقول بالوجوب: (وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين؟ لقول عائشة نغه: «فعلته أنا ورسول الله ي فاغتسلنا»). 

فيه نظر؛ لأنَّ الاغتسال ما یظهر فيه قَصد القربة» [فلیس مما نحن فیه](. 

قوله في جوابه: (واستدلال الصحابة بقوله: «خذوا عني مناسككم»). 

[َاعرض عليه أيضًا بأن في الحديث بعد قوله: خذوا عني مناسککم]"؟*: «فإني لا 


() ليس في (ز). 
(۲) ليس في (ز). 


ا > 


آدري لَعَلي لا أحج بعد حجتي هذه». كذا رواه مسلم وغيره» ويتعين بهذا اللفظ له على 
أعمال الحج دُون غيرها. ويجاب عنه بأنه [ل] يتعين؛ لا النسك العبادةه فلا اندرج [في 
توله]!*: «خذوا عني مناسککم» [الحج]! "وه ما يتعلق بالحج؛ لکونه له لا ی 
بعدهاء بخلاف الصلاة ونحوها؛ فإنهم علموا بیانها قبّل ذلك وهي متكررة في اليوم 
قوله: (وأجيب بأنّ التابعة هو الإتيان بمثل فِعْله على وجهه). 
للمتابعة شرط ثالث ذكره الآمدي والامام [ني]“ الكلام على حجة الإجاع» وهو أن 
يكون إتيانه به لكونه آتّی به. 


ب ممم مم م مرا 


الثالثة: چة غه تلم إا تنییو أو نوتهب غلم جهتة »زب عَم أنه 4 امتثال آية 


دلت عَلَ آعیها ‏ أَوْ يانه » وَخصُوصًا الوجُوبُ بِأَمَارَتِهِ کالسّلاة بأذان وإقامة » وبگونه 


۹ 


مُوافقة تذر او تمنوعًا لو [ يجب کار کوعان ين في الخسوفي » والنَّدْبُ ب بقضد القربة مخردا . 
وكونة قَضاءً لِمَندو ب. 


dlde Leet LeLe LeLe Let Lede LeLe lett Let ”لد راد‎ lele ete Led Led Led Led 77 LLL Led LeLe LLL 


قوله: (أو بيانها). 
بالرفع» [أيْ]0" تلم جهة فخله بي بولمنا أنه بيان آية مُجْمَلةَ دَلّت على أحد 


۵۲۲۲۲۵۲ ۲۲۲۲۵۲ 


دمم ی ٩۳‏ 
۳ 


الأحكام الثلائة: الواجب [أو] ' الندوب أو البا فیکون فعله موافقًا کم تلك الآية 
() ليس في (ز). 

(۲) في ز: بقوله. 

(۳) في (س): شمل الحج. 

(8) في (س): على . 

)٥(‏ في (ز): قوله أي. 

(5) في (ز): و. 


CED‏ الکتاب الثاني 


من وجوب وندب وإباحة. كذا ذكره الإمام وغيره. 

اعرض [عليه]7' بأنه إذا بن آية دالة على الندب أو الإباحة» لا [نُسَلم]”' کون فعله 
مندوبًا ومباحًاء بل هو واجب مطلقا؛ ٍذ البيان واجب عليه» وإنما یکون ذلك في حقنا. 
وقد صرح بذلك الإمام في باب المجمل والمبين. 

قوله: (أو ممنوعًا لو ۸ يجب. كال ركوعين في الخسوف). 

أي يُعْلّم الوجوب بگون الفعل منوعًا منه لولم يجب. [فيه أمور](": 

[أحدها: تبع في ذلك الامام لكنه خالفه في قوله: (لو لم يجب). فان الإمام إنما قال: (لو 
م يجز). وهو الصواب]". 

[ثانيها: ما ذکره]"" منتقض بسجود السهو والتلاوة والشكر ورفع اليدين على 
التوالي في تكبيرات العید؛ فإنَّ الأصل النع منهاء ومع هذا لم يدل فِعْله ها على وجوبها. 

[ثالثها: في الثال نظر؛ فان في شرح «المهذب» للنووي أنه لو صلى صلاة الكسوف 


كسائر الصلوات» صا 
() ليس في (ز). 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) ليس في (ز). 
)٤(‏ ليس في (ز). 


)0( في (ز): كذا ذكره الم مام وهو. 
(1) ليس في (ز). 


aA 
e 


cD اک‎ 


۱: دح سح ب س ير س سس‎ 
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الرابعة: الفعلان لا بتعارضان » فان عَارَض فِعْلّهُ الواجپٍ اتَباعُهُ ا 


وان عارض متأخُرٌ ی وان اش به سا في عله وان اختَصٌ بناء حَصّنا 
في عقنا بل الفمل ونح عَنَابَعدَُ. وان جهل التاري فالأد بالقول في حقنا؛ لاشتبتادو 


ESBS al ae r aC RoR لواو الصو اجرح ارا‎ 

قوله: (وإِنْ عارض متأخُرًا عامّاء فبالعكس). 

أيْ: إذا عارض فغله الواجب اتّباعه قَوْلُا عامًا متأخرًا [4١١ز]»‏ كان القول ناسا 
له. وهذا عله فیما إذا دل دليل على تکرر الفعلء وإلا فلا تعازض بیْنه ون القول المتأخر؛ 
لأنبما لم يتواردًا على زمن. وقد يؤخذ هذا من قوله: (وإِنْ عارض). 

قوله: (ون اختص بناء حصنا في حقنا قبل الفعل). 

أيْ: إِنْ كان القول المتأخر خاصًا بناء [کان]) مخصصًا للفعل السابق» وهذا عله فا 
إذا كان الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل ظاهرًا كا إذا قال: هو واجب علينا. فان 
[کان]" تناوله لنا قطعيًا به كقوله: (هذا واجب [عَلَيَ]! وعلیکم)» فيكون القول 
ناسخاء لا مخصًصًا. 

قوله: (وإن جهل التاریخ. فالأخذ بالقول في حقنا). 

شعر قوله: (في حقنا) بأنه لا يقدم القول في حقه عليه الصلاة والسلام» بل یتوقف» 
وهو اختیار ابن احاجب. واختار الامام والآمدي تقدیم القول في حقنا وحقه. 


N 


۱ ججح 
دا 


() في (ع) هنا زيادة: (سواء كان القول خاصًا بالرسولء أو بناه أو عامًا). 
(۲) في (س): أو كان. 

(۳) ليس في (س). 

(5) ليس في (ز). 


CD 


الخامسة: اله عليه الصلاة والسلام قبل لو برع وََبْلَ: لا 
وبَعَدَهَا: فالأکتر عَلَ النع. 


وق ر بالافتباس. وه كدب انتظاژه الو خی > وعَلم مُراجعته » ومراجعتنا. 


SSS SSSSSSSSESS 
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قوله: (الخامسة: أنه عليه الصلاة والسلام [قَبل النبوة]” ' تُعبّد بشرع). 


الكتاب الثاني 


آ2 رو ل ا وجو و ا 
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۵۲۲ ۲ ۲۲۲۵۲ 


کذا اختاره ابن الحاجب» واختار القاضی أبو بكر عکسه وحکاه عن جمهور التکلمین» 


واختار الوقف إمام الحرمين والغزالي والامدي» وم يرجح الامام شيئًا. 
قوله: (وبعدها(؟) فالأكثر على النع. وقیل: مر بالاقتباس). 
احا الا ا ولو الى وهو 
قوله: (ويُکذبه [انتظاره]" الوحي» وعدم مراجعته ومراجعتنا). 


اعتّرض [علیه]" بأنّ عل الإيجاب إذا عُلِم ثبوت الحكم بطريق صحيح» فا 


المأخوذ عن علماء الكفار وکبهم المُبَدّلة فلا نکلّف به قَطْعًا. 
9 
لباب الثاني (في الاخبار) 


الفصل الأول (فيما علم صدقه) 


قوله: (الثالث: خر الرسول وَللِهِ). 


(۱) لیس في (ز). 
(۲) يعني: بعد النبوة. 
(۳) في (س): انتظار. 
)٤(‏ ليس في (ز). 


هذا واضح على ما اخترناه من عِصّمة الأنبياء عليهم السلام عن الكبائر والصغائر 
عَمْدًا وسهوّاء وأمّا على ما اختاره من عصمتهم عن الصغائر عمدًا لا سهرًا ففي القّطم 
بخبرهم نَظَر؛ لجواز گونه صادرًا عن سَهُوء وهذا يموي ما [اخترناه]” ' لا من عصمتهم 


۶ 


مطلقا. 


و 
2 


قوله: (الرابع : تبر كل الأمة؛ ان الإجماع حخجة). 

اعترض عليه بأنه إن أراد گونه خجة قطعية كا صَرَّح به الآمدي هناء فهو خالف 
لقول الإمام والآمدي أنه ظني. وان أراد كؤنه خجة ظنية» فهو لا يفيد القَطّع. 

قوله: (السادس: [الخير]” المحفوف بالقرائن). 

أي يفيد العلم. كذا اختاره إمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي وابن الحاجب. 
والأكثرون على خلافه. 


19 + --ن-ن------ 0ط 


3 


ساب ای وهو عم بَلعَتْ روان في الكَثْرَةٍ مَيْلعًا أَحَالَتِ العَادَةٌ تَواطأهُم َل 
الکذب. وّفیه مسائل: 

الأول: نفد الیلم مُطْلََا 5 

لتا: آنا عم بالصَّرُورَةٍ وجُود البلادالائية وَالأشخخاص العاضية. 

قیل: نحد التغاوت بيه وَين قَوْلِنَا: او احد نف الائبّن. قَلنَا: للاشتناس. 

لثانيةٌ: لا تواتر امب أفاد للع » [قلا] حَاجَةٌ إلى [التظر]ء خلاقا لامام امن 
وَالحة والکنی والبتضري. ووفّف [المزتضى]!". 


NSN N 7 7 7 7 7 777۵۵۵‏ ۲۲۵ ۲ > 
درد ری ی ی ۱۱۱۱۱ ۵۵( 


)١(‏ في (ز): اختاره. 
(۲) ليس في (ز). 
(9) في (م): المرتضى من الشيعة. 


مدت الكتاب الثاني 


و ی وی ڪڪ ی ی ي رت 7 2 2 2 ڪڪ وک ی ی ڪڪ ڪڪ یت ڪڪ ي ڪڪ ي ل ڪڪ ي ا 22 س2 ولتت 
لكوت ا ا ت ڪڪ ج ج ا ر و سس 
LALLA LALLA LALLA LLL LALLA LALLA LLL‏ هک هک ۳-4 


لنا: و كَانَ تظریّه لم بخصل تن لایتائی لَه » كَالبلْهِ وَالصَبْيَانِ .. 

لا ضابطه: إِفَادةٌ العلم. وق طة: أن لا يَعْلمّه السَامِعْ صر وره > وان لا تقد خلاقة 
لشْبْهَهِ دلیل أو تفْليدِ » وَأنْ يَكُون سَتَدُ المخبرین ماعو تن a‏ 
عل الكَذِب. وَقَالَ القَاضي: لا تكفي الأَربعةٌ .. ٠‏ واقیل: شَرْطه: 

- اتا عَشَرء کنقباء مُوسَى عليه السلام .. 

- ونّلائماثة وبضعة عَشر عَدَدَ هل بدر. 


۵۵۵۵۵۵ 


والکل ضَعِيف. نمَ: ان آخبروا عن عیان فذاك وال یط ذّلكَ في کل الطَبقَاتِ. 


. 
LL 2‏ کرک هک ات سک سک 719779779719797 


2 (قیل: نجد التفاوت بَيْنه - يعني التواتر - وبَيْن قولنا: الواحد نصف 
الاثنين. قلنا: للاستئناس). 

اعرض بأنَّ الاقتصار على هذا الجواب يُوهم الوفتة عل انالك اعلوم» ار 
أن العلوم لا تتفاوت؛ ولهذا أجاب [في «الحاصل» بمنع التفاوت]( را ثم ذكر جواب 
المصنف ثا 

وأْجیب عنه بأنه يحتمل أن يَكونَ مرا المصنف من التفاوت» وأَسْئَدَه بالاستتناس. 

قوله: (الثانية: إذا تواتر الخبرء أفاد العلم [۱۱۵ز]» فلا حاجة إلى النظرء خلافا 
لإمام الحرمين والحجة). 

عرض عليه في نقله عن الغزالي» فإنه قال في «المستصفى»: (ِنْ تحقيق القول فيه أنه 
ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مُفْضِيّة إليه» مع أن 
الواسطة حاضرة في الذهن» وليس ضروريًا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة» کقولنا: 
«القديم لا يكون مُحْدَثّاء والوجود لا يكون معدومًا)» فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين 
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لد 


> 3 

في التّقّس: عدم اجتماع [هذا]" الجمع على الکذب. واتفاقهم على الإخبار عن هذه 
الواقعة)”'". انتهی 

وذكر إمام الحرمين نحوًا من وحمل عليه مذهب الكعبي؛ فلا يبقى إِذَا خلاف بين 
الفریقین, [والله أعلم]". 

قوله: (وتوقف المرتضى) [/اه س ]. 

اختاره الامدي. 

قوله: (لنا: لو كان نظربًاء لم يحصل لمن لا يتأتى له کالبلّه والصبیان). 

اعترضه النقشواني بمنع حصول العلم [بالمتواتر]“ للصبیان حال طفولتهم» وعدم 
حصول النظر والتمییز لهم حال کونهم مراهقین. قال: (وکذلك نقول في البله باعتبار 
الحالتين)” ©. 

قوله في شروط التواتر: (وأنْ لا يعتقد خلافه؛ لشبهة دليل» أو تقليد). 

هذا مَرط نله الإمام عن الشريف المُرْتضی» وم يصرح بموافقته ولا خالفته» وا 
خلافه. وهو نا اعتبره [لاعتقاده]”" أنَّ ابر التواتر [دل]" على إمامة عم ضف وان 


() في (س): مذا. 

(۲) الستصفی (ص۱۰۲). 

(۳) لیس في (س). 

(6) في (ز): بالتواتر. وفي تلخیص الحصول للنقشواني (ورقة ۸۸ب): حصول العلم بخبر التواتر. 
(6) تلخیص الحصول (ورقة: ۷۸۸). 

(0) في (س): لاعتقاد. 

(0) في (ز): دال. 


SED‏ الکتاب الثاني 


للانع من إفادته العلم عند الخصم هو اعتقاد خلافه. ولقد رام مرامًا قاصیّه ورمى 
[عن ]۲ عرض بعید» وا حيث قَعّد 2 الشرع قاعدة رام بها [ثبات مهب فاسد. 
وكيف يدعي التواتر وا لخب لم يَرْوه حافظ ولا فاه به مُسلم غیرهم» ولا دونه حد لا من 
المتقدمين ولا من المتأخرين؟! 

قوله: (وآن بکون سد المخبرین به إحساسًا). 

قال إمام الحرمين: (لا معنى لتقييد الستند بالحسوس؛ فان المطلوب صدور الخبر عن 
العلم الضروري فالوجه التقييد به؛ لتدخل قرائن الاحوال» كحمرة المستحي والغضبان 
وصفرة الخائف والمرعوب). وتبعه الإمام ومُختصرو كلامه. والمشهور ما قاله 
الصنف» وهو الراجح؛ فان قرائن الأحوال ليست عقلية مَحْضَة» بل مُسْتَندة إلى الْجس. 


قوله: (وثلاثائة وبضعة عشر عَدَد أهل بدر). 

البضع من الثلاث إلى العشرة على المشهورء فليس في كلامه تعيين عددهم. وقد ذكر 
القاضي وإمام الحرمين وابن بّرهان والامدي وغيرهم أنهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء ولا تناف 
بينه وبين ما في كثير من کتب الحديث [أخهم]”” ثلاثمائة رجُل وخسة رجال؛ لأنَّ النبي كله 
ذل ثانية من المؤمنين الذين لم يحضروها في [عدادهم]“» وا علیهم حکمهم 
[فكملوا]”"' بذلك ثلاثائة وثلاثة عشرء والحاضرون ثلاثائة وخمسة رجال فقط. 


(۱) في (س): من. 

(۲) البرهان (۳۹۹/۱). 
(۳) لیس في (س). 

)٤(‏ في (ز): عددهم. 
() في (ز): فتکملوا. 


لش 


و 
ھ 


[قوله]”'": (ثم إِنْ أخبروا عن عَيّانء [فذاك]”"). 


العيان: الرؤية» فتعبيره بذلك یخرج المُذْرَك ببقية الحواس. 
الفصل الثاني (فيما علم كذبه) 


[قوله: (وهو قسمان)] ۱۱١1‏ ز]. 

[ذكر الإمام قسًا الا وهو ما تقل عن النبي يك بعد استقرار الأخبار» ثم فش عنه 
فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة. واستشكله بعضهم وقال: غاية التفتيش 
عدم الوجدان وهو يفيد الظن دون القَطع. وذکر إمام الحرمين فَضْلًا رابعًا وهو أن يَذَعِي 
مدع ا غير معجزة؛ فتقطّع بكذبه إن زعم 93 الح لوا متابعته وتصديقه. 
لت وهذا قبل بعثة محمد ی وأما بعده فتقطع بكذبه مطلقا؛ لقيام القاطع على آن لا 
تبي بعده» وهو راجع إلى القسم الأول وهو ما علم خلافه استدلالا]. 

قوله: (مسألة: بعض ما نيسب إلى الرسول یا کذب؛ لقوله: «سيُكذبٌُ عَلََ)). 

اعُرض عليه بأن هذا الدلیل لا يدل على وقوع الکذب في الماضي؛ لأنه أتى [بالفعل 
الضارع] "+ [فإنه] محتمل للاستقبال ولا سيا إدخال السين الدالة على [المهلة]”". 


() ليس في (ز). 

() ليس في (س). 
() ليس في (س). 
)٤(‏ ليس في (س). 
(5) في (ز): بالضارع. 
(1) في (س): ما هو. 
(0) في (س): الهملة. 


۱ الكتاب الثاني 


ولقد عبر والدي آبقاه الله تعالی في النظم بقوله: 
بعض الذي إلى الرسول یسب كَذِبٌ؛إِذْعنه رووا «سیکذب 


فأتى بالفعل المضارع الذي هو محتمل للاستقبال عنه قال: ( ينس پنسب». 

وجوابه: آنها تدل على مهلة قليلة» وقد مضى بعد النبى و أعصارٌ كثيرة» فانقضى ما 
دلت عليه. واعلم أن هذا الحديث لا أصل له هكذا. نعم» في مقدمة (صحیح مسلم» من 
حديث أب هريرة تك مرفوعا: «يُكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من 
الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم [فإياكم ولیاهم]"" لا [یضلونکم] ولا 


یفتنونکم). 
الفصل الثالث (فيما ظن صدقه) 


EE O EEE 
الفصل الثالث (في) ظَنَّ صِدْقَهُ)‎ 
وَهرّ حبر العَدْل الواجد. والنّظرٌ في طَرَفين:‎ 
الأول: في جوب العمل به: َل عَلَيهِ السّمعٌ » وقال ابن شریج وال والبضريٌ: دل‎ 
العقَل آیضا.‎ 
ر نم الیل أو یلیل عل ء دم زا أو عقلا. وأَحَالهُ غرون.‎ 


قوا تفقوا على الوجُوب في نوی والسهَادة والأمُور ال 


لما وجوه: 
وو و 


الاول: ی تعال خب جب امحذر بانذار طائفة 4 من الفرقة ¢ والانذاز: الخ المَخوف: 
والفر كة : َء فالطائة واحد أو اثنان. 
7 سم - 


LLL etle led Lede Ld Le LeLe Let LeLe LeLe LeLe LeLe شد لد‎ LLL 


O SRN ل‎ 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ درد‎ 


)۱( في (ز): وایاوهم. 


السّنَة 


أ ڪڪ سرا ا م سس يت ا ا .دوس مدا 
LALLA LLL LALLA LALA LALA LALLA LALA LeLe LALA LALLA LALLA LLL LALA LALA LALA LALLA LLL LL‏ سک سک 


7 ۸ 
/ 7 
1 يب 5 ی “سس ىم ©-0 ست 4 س 0 ۳ e‏ 7 يب ر 
قیلّ: »یت ربمي. فُلتا: ره حول عل الایجاب؛ لِمُشَاركيه في اوفع .. 
الثالث: القیاش عَلّ المَيْوَى والشَهَادَةٍ. 
7 2 ص اسر هه لب جه ان ر 
1 : تقتضیان ¿ شرا خاضًا » والرٌوايَةٌ عَانّة. ورد بل ال 2 


1185نت كاوه ويب اعد يبهد سا مر ینوی 
قوله: (وأنكره قوم؛ لِعَدم الدليل» أو للدليل على عدمه شرعًا أو عقلاء وأحاله 
آخرون). 
کذا في «الحصول». واعترض عليه بأن القول الذاهب إلى آن الدليل العقلي دل على 
عدمه هو القول بإحالته عقلاء قذکره بَعْده تكرار؛ وطذا حذفه آکثر ختصری «الحصول». 
ااب لمق بين القولین أن الأول [یقول: إن الدلیل العقلي دل على عدم 
يجاب العمل به. والثاني]" يقول: إِنَّ الدليل العقلي دل على إحالة العمل به. وهذا 
5 وان لم تنافه عبارة الصنف فتتافيه عبارة «الحصول». لكن يحتمل كلام 
(الحصول) تأويلا غير هذاء والله أعلم. | 
قوله: (واتفقوا على الوجوب في الفتوی والشهادة والأمور الدنيوية). 
ابرض عليه بأنّ الذي في الحصول» أن اخصوم بآشرهم اتفقوا على جواز العمل 
بالخبر الذي لا تُعْلم صحته كا في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية *. قيل: وبين 
العبارتین ق لا مخفی. انتهی. فان رید لزق کن ا 2 لخب 
و«الحصول» عبر بالجواز» فواضح . ون رید [به]”" گونه تقل الاتفاق [مُطلقًا]©© [و]*) 
(۱) لیس في (ز). 
(۲) الحصول (/ ۵۰۸). 
(۳) لیس في (ز). 
(4) ليست ب(س) 
(6) في (س): في. 


الکتاب الثاني 


«الحصول» [/ ینقل إلا اتفاق الخصوم]” ' فليس بجید [۱۱۷ز]؛ لأنه إذا اتفقت الخضوم 
ولا منازع منا» حصل الاتفاق الط 

قوله: (لنا وجوه: الأول: أنه تعالى آوجب الحذر بانذار طائفة من الفرقة). 

هذا مبني على أن الطائفة النافرة هي المتفقهة المنذِرة لقومهاء والصحيح أن المتفقهة هي 
المقيمة؛ وذلك أن الناس صاروا بعد نزول الآيات (في شأن التخلف عن تبوك) إذا 
خرجت سرية» تسارعوا إلى الخروج» حتى لیبق أحد عند النبي و يتلقى عنه الااحکام» 
31 ۶ 5 اما 2 5 و ما و 
وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم. 

قوله: (والفرقة ثلاثة» والطائفة واحد [أو]”' اثنان). 

في «الصحاح): (والفرقة: طائفة من الناس)'". انتهى. وهذا يدل على ترادف 
اللفظين. وقال الشافعي: إن الطائفة آتلها ثلاثة. لكن في «الصحاح» عن ابن عبام نبا في 
قوله: # وَلَيَشْمَدَ عَذَابجُمَا طآيفة مِنَ الْمُؤْمِيِينَ € [النور:۲]: أيْ: واحد فصاعدًا. 

قوله: (قيل: «لَعَلَ) للترجى. قلنا: تَعَذَّر؛ فیحمل على الإيجال؛ لمشاركته فى 
التوقع). 

فيه ره لأنه لو كان الإيجاب مشاركًا للترجي في التوقع» لاستحال على الله تعالى؛ لا 
القتضی لاستحالة الترجي ما فيه من التوقع؛ لمشاركته له في الطلب. 

قوله: (الثالث: القياس على الفتوى والشهادة). 


(۱) لیس ف (س). 
(۳) الصحاح (5/ ۲ ۱۵). 


السنة 

في الاستدلال بهذا هنا تَره لأنَّ المسألة علمية» والقياس فيها غير كافي. وقد أشار 
القاضى أبو بكر إلى هذا. 

5 5 ۹ ِ - رگ دوك ع 

قوله: (قيل: يقتضيان شرعًا خاصًاء والرواية [عانًا. وَرُدَّ بأصل الفتوى]'). 


۰ 
وم 


فيه نَظَر؛ِ لأنَّ الرواية أكثر عمومّاه فإنها تشمل جميع المكلفين» والفتوی خجة على 
المقلّدِين دون المجتهدين. 


7 نف راد ۳ 
وهو ما في المُخر أو المُخر عَنهُ » أو الْخير. 
1 اکا را نَصِفَاتٌ لب الظن وهي حمس : 
و ےه 

الأول: التکلیف؛ فإنَّ عم المُكَلّفيِ لا تمنعه یه الله تعالى. 

4 م 2 . هك 60 اب 1 م م ® ی هه س 

قیل: يصح الافیداء بالصبي اعتهادا عل خبرو بطهرو. قلنا: يعدم توقفب صحة 
المأمُوم عَلى [طهره]. 

٠‏ ؟ i o 2G‏ 11 21 0-0 8 »ص ۳ 07 ی ه 

فان تَحَمّل ثم بل وآذى» قبل؛ قياسًا عَلى الشهادة » والاجعاع على إحضار الصبیان 
تحالس الحديث. 

الثاني: کونة ین هل ال [كَتقَبلَ] روايةٌ الکافر للوافق - كالمجَسّمَةٍ - إن 
حرمَة مَة الکذب ‏ فان يَمِبَعْهُ عَنهُ. وَاسَهُ القاضيان بالقاسق و[الخالف]! 0 . ورد بالفزق 


7 ساتسي ا ا 
قو له و ش ائط الجخ : (إنا <> 
فو e‏ ر ۰ 4 مس ۰ 

- ت 


فيه نَظَر؛ لأنه رد اشتراط الخامس» وكأنه أراد أن يترجم أول كلامه ما ذكر فيه من 


0 70 770 707070 7078 87 7 77277277757۵ sihi: 
۳ \ ot 
۰ 
۱ ۷ 
o 
۳ 
با‎ 


SSSR SSSR 


الا 
1 


(۱) لیس في (س). 
)۳( كذا في (ن» ت ع٠‏ ر» ف). لکن في (ش» م( ومتن شرح الاصفهاني (۲/ 1۷ ۵): النافق. 


ظ الكتاب الثاني 

الشر وط وفاقًا 5 

قوله: (فان تَحَمّل تَحَمّل ثم بلغ وأَدّى قبل؛ قياسًا على الشهادة). 

اعفن علیه يآن الرواية تقتضي شرعًا عاماء فاحتيط فيها بخلاف الشهادة. وجوابه 
أن ناف الشهادة آضیق؛ لها وان فهي بالاحتياط أخْرٌ 

قوله: (والإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث). 

في عبارته نَقُْص؛ لأنَّ الإحضار قد یکون للتبرك أو سهولة الحفظ أو لاعتياد ملازمة 
الخير؛ فكان ينبغي آن يزيد فيه: (مع إجماعهم على قبول روايتهم بعد البلوغ ما تحملوه زمن 
الصّبًا). 

قوله: (وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف). 

آي أن أبا بكر الباقلاني وعبد الجبار المعتزلي رَد رواية الكافر الوافق في [القبلة ون 
اعتقد خَرْمة]2'7 الكذب [۰۸س]» وقاساه على الكافر المخالف وعلى الفاسق. وما ذهبنا 
إليه هو اختيار الغزالي» والامدي نقله عن الأكثرين» وجزم به ابن الحاجب. 


lele Ld LeLe LeLe LLL LLL LL LeLe Led LLL LL LLL LALA LALA LALLA LLL LeLe Le LeLe LeeLee aa,‏ کم 


الثالث: العَدَالة: وهي مَلكةٌ ني لس تَمْتَعْها عن اذ قترافي الكبائر والرّذائلٍ المباحة » قلا 
قبل رواية من أقدم على الفِسْتٍ عالع. ان جهل: بل 

ال القاضي : ضُمَّ جَهْلٌ إلى فسق. قلنا: المَرْقٌ عَدَ عَدَم الجرأة. 

a SD u MD 
والكفر.‎ 

والعَدَاةٌُْرفُ بالتركية » وفيها تسا 

الأوى: د شرط العَدَدُ في الرواية والشهادق وم تم القاضى فيهً) » وا القَرْق» كالأضل. 


أل تلد ,للد هه هه هه هه 7 7 7 هک که اه له هه که تک ”مأك هه هن نت هه هه هت( 


دص 


جاح 7075720227 57 7 7 7 ۲۵۲۲ ۲ ۵۲۲۲۲ 
:3533511 12:12 7 12 00 


۳ 


)١(‏ ليس في (ز). 


الثانية: قال الشافعيٌ قلله: e?‏ اج سف ل التعديل. وب سَببهیا. وقال 
القاضي: لاه فیه|. 

الشالثة: الجرح مُقَدَمٌ عل التَعْدِيلٍ؛ لأنَّ فيه ريَادَةٌ. 

الرابعة: التزكية أن يُحْكَمُ [بشهادته] ‏ أ أو يتن عَلَيْه » أو يروي عنه من لا يروي عن عبر 
ال أو يعمل بخبره. 

الرابعٌ: الصّبْطٌ و عتم [المُسَاهلة] في الحريث. 


وشَرّط آبو علی العدد. وَرُدّ: بقبول الصحابة حبر الواحد. 


LLL Lele Lele هک‎ LeLe LeLe LeLe Led LeLe LLL SE Spgs LLL LLL Es که ملق ر‎ 


قوله: (الثالث: العدالة مَلكة ٤‏ لس تمنعها من اقتراف الکباثر والردائل 
المباحة). فيه أمور: 


لح 


۱3۱۱۱۱۰۵۱۵۱۱۱۱ 


SSSR SSS 


۳ 


أحدها: أن تعبيره بالكبائر والرذائل خرج ارتکاب كبيرة واحدة أو رذيلة واحدة مع 
أنه مُخل بالعدالة. TTT‏ 011 الو ورد رات ما رار ةيا 
وعلى تقدير أن يُراد الججمع فإذا قويت الملكة على دفع الجملة, ٠‏ فلان ر وی على دفع بعضها 
اذلف [۱۱۸ز]1. 

ثانيها: قم پذکر الاصرار عل الصغائر مع أنه مُخْل بالعدالة. وجوابه: ما ذكره 
الغزالي في « الا حیاء» آن 2 تصير بالإصرار عليها كبيرة. 

[ثالثها: ذكر في« المخضول؛ أن الصغيرة الدالة على الخسة (كالتطفيف بالحبة) قادح. 
وجوابه: أنه إذا عَم دح الرذيلة المباحة في العدالة» فالرذيلة المُحَرّمة أؤلى]7". 

رابعها: أن اجتناب الرذائل الباحة ليس جزءًا من حقيقة العدالة وإِنْ كان شرطًا في 


(۱) ليس في (س) في هذا الوضع؛ لكن ذکر في (س) لاحمًا بعد عدة أسطرء فالكلام في (س) فيه خلل 
واضطراب» ونقص وزيادة» وتقديم وتأخير. 


الكتاب الثاني 


قبول الشهادة» فاسم العدالة صادق بدونه. ويجاب عنه بأن الاوردی و سم الروءة المشترطة 
في [قبول الشهادة ثلاثة آقسام وجعل نما منها شَّرْطًَا نی] العدالة وهو مجانبة ما سخف 
من الکلام المؤدي إلى الضحك. وتَرك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو یستقبح. قال: 
(فمجانبة ذلك من الروءة [المشترطة] في العدالة» وارتكابها مُفَسّق)”". انتهی. 


قوله: (ومن لا تُعْرف عدالته. لا ثقبل روایته). 

لا بْدَ أن یقول: (ولا فشقه). [وانما ترکه؛ | دم زکرم 

قوله: (لأنَّ الفسق مانع» فلا بد ِن تکقق عَلّمه» کالصّبا والکفر). 

فيه نَظَرِ لأنَّ الأصل عدم الانم» فلا حاجة إلى تحققه. [وكثير من الناس یتوهم أنَّ 
عدم]” " الانع شرط وعدم الشرط مانع» وليس كذلك کا هو مر" في موضعه. 

قوله: (والعدالة تعرف بالتزكية). 

كذا بالاختبار. ورك ذِكْره؛ لأن مقصود الفصل الکلام في أحكام التزكية. 

قوله: (الثانية: قال الشافعي فلله: يذكر سبب الجرح. وقيل: سبب التعديل. 
وفیل: سببهم|. وقال القاضي: لاء فیهیا). فيه أمران: 

أحدهما: كذا نقل عنه الإمام والآمدي وغيرهماء ونقل عنه إمام الحرمين المذهب 


(۱) ليس في (ز). 

(۲) في ز: المشروطة. 

(۳) الحاوي الكبير للماوردي (۱۷/ ۱۵۱). 
)٤(‏ في (س): يزكيه. 

(5) في (س): وان ذكره لتقدم ذكره. 

(1) في (س): مفرد. 


اس 


الثاني وهو ذکر سبب التعدیل فقط والاول هو الوجود في «ختصر التقریب» له. 

ثانیهما: اختار الآمدي هذا القول الرابع» واختار إمام الحرمين والغزالي والامام آن 
العایم بأسباب الجرح والتعدیل لا حتاج زكر سببهیا. قیل: ویشبه أن لا یکون مَذْهبًا 
خامساء لأ عبر العالم بأسبایها لا یلح للتزكية. 

(قوله: الثالثة: احرح دم عل التعدیل). 

يُسْتَكنى |ذ۲۲۱ جرّحه بقتل شخص مثلا وقت كذاء فقال المزكي: (رأيته بعد ذلك 
حيًا)؛؟ فيتعارضان. 

قوله: (الرابعة: التزكية: [أَنْ يحكم]”" بشهادته). 

أطلّقه تَبعَا للإمام» وقيّده الآمدي با إذا لم يكن الحاكم يرى [قبول]“ الفاسق الذي 
لايكذب. 

قوله: (أو یُشتی عليه). 

أيْ بالعدالة» فلو أَنْتَى عليه رها - كالهلم والعقل ونحوهما - تكن تزكية. 

قوله: (أو يعمّل بخبره). فيه أمران: 

أحدهما: محل ذلك إذا لم يكن [العامل]"" بخبره يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب 


(۱) قول البيضاوي مع تعليق ابن العراقي ليس في (ز). 
(۲) في (س): يستثنى. والتصويب من (الإبهاج؛ ۲/ ۳۲۲). 
(۳) في (ز): في الحكم. 

)٤(‏ في (ز): قول. 

(6) في (س): من العمل. 


الكتاب الثاني 

كا ذكر الآمدي مثله [ني الحكم]” ' بشهادته. 

ثانيها: محل ذلك [أيضًا]”" - كا ذكره في الحصول - إا لم [يُمْكن]”” حَمْله على 
الاحتیاط آو العمل بدلیل آحر والّق ار فمتی آَنگن ذلك فلیس بتعدیل. 

قوله: (وشرط آبو علي العدد). 

(۱ زا قال في « الحصول»: (إلّا إذا عضده ظاهرٌ» أو عم بعض الصحابة» أو 
اجتهاتٌ أو يكون [منتشء ۲( 
PEERLESS GUS‏ 

لألفاظ الصّحابي سَبْع دَرَجَاتٍ: الأول: ا١حَدَّننِي)‏ وتحوه. الثانية: «قَالَ الرسول عَل)؛ 
لاختال التّوسّطٍ. الثالغة: «أُمَرَ)؛ لاحتال اغیقاد ما لیس بأفر أَمْرٌ مْرّاء والحُموم والخصوص › 
وا الو ام و اللادوا وام .. ٠‏ السَابِعَة: 3 ا تفعل في هدوا 


قوله: (الثالثة: «أَمَر)؛ لاحتال اعتقاده ما لس بر مر والعموم ادر 
والدوام واللادوام). فيه آمران: 


أحدهما: لا يكون هذا خجة إلا [إن]”' انضم إليه قوله ككل: «حكمي على الواحد 


۱0 i 
00 ۹ 


د 


)١(‏ في (ز): بل يحكم. 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) هكذا في (س) و(ز). والتصويب من (الحصول» 5/ .)۵٩۰‏ 

() في (ز): مشتهرا. 

(0) عبارة الرازي في المحصول (۵۹۹/4): (رواية العدل الواحد مقبولت خلاقا للجباتي فانه قال: 
رواية العدلین مقبولة» واا خبر العدل الواحد فلا یکون مقبولا الا إذاتعصدةه ظاهر أو ا 
بعض الصحابة» أو اجتهاد» أو یکون منتشرّا فیهم). 

() في (ز): إذا. 


حكمي على الجماعة». نَبَّه عليه الإمام. 
ثانيهها: ضعّف صاحب «الحاصل» کونه خجة؛ لهذه الاحتالات. وتوقف فيه 
الإمام» وما رجحه المصنف علیّه الأكثرون. 
قوله: (السابعة: كنانفعل ف عهده). 
التقييد بقوله: (في عهده) ل يذكره الإمام والآمدي وأتباعهیا؛ ومقتضاه أنه إذا لم يقل 
ذلك. لم يكن خجة. وبه قال الخطيب البغدادي وابن الصلاح لكن ذهب إلى أنه حجة 
الإمام وأبو عبد الله الحاكم» وقال ابن الصباغ في «العدة»: إنه الظاهر. ونقله النووي في 
«شرح المهذب» عن كثير من الفقهاءء وقال: (إنه قوي من حيث العنی). 
GS‏ اک اک eS‏ / 
الاب قزر الصحاي آذ تزوي إذا ضوع من ال آو قاي وقول :هل شهنت 
[فقال]: نَعمْ. أو شا أو کت وظُنّ اجه عند المُحدّ: اي اسبح أو ۳۷ 
(سَمعت ما في هذا الکتاب) ‏ أو يُجيز له 


0۳ فقال نع آو آشان تست وا 


505۲۵7 
دص هل 


$Š 


فيه أمور: 

أحدها: كلامه (تبعًا للامام) يقتضي أنَّ الخلاف بين المحدّثين وغيرهم في الصورة 
الأخيرة في مطلق الرواية» وليس كذلك؛ فقذ حكى الآمدي الاتفاق على أنه يجوز أن يقول 
في مثل هذا: (أخبرنا وحدثنا قراءة عليه). ومحل الخلاف في اطلاقهیا من غير تقييد بکونه 
قراءةً عليه. 


(۱) المجموع شرح المهذب (۹۹/۱). 
(۲) كذافي (ع» ن» ت). لکن في (ر» ف): قال. وفي (ف): فيقول. 


> الکتاب الثاني 


ثانيها: اوا الررؤاية خا بالحدئین؛ فقد حكي عن الفقهاء أيضاء 
وحكاه أبو عبد الله الحاكم عن الأئمة الأربعة» وصححه ابن الحاجب. وصحح الغزالي 
والآمدي (تبعا للمتكلمين) المنع. 

ثالثها: اعبُرض عليه بأنَّ صورة المسألة في «المحصول» وغيره ما إذا جزم القارئ 
فقال: (حدثك). ولا يزم من تجويز الرواية مع سکوته على الخير تجويزها مع الاستفهام؛ 
فد في السكوت على الخبر تقريرًا على الكذب» بخلاف السكوت على الاستفهام. 

وأقول: من صَوَّر بقوله: (حدثك) فيحتمل أنَّ همزة الاستفهام في كلامه مقر 
التقدير: (أَحَدَّنّك؟). ولا کون هذا خبرًا من القارئ. ولو شُلّم أنه خبر» فليس سكوت 
الشيخ على ذلك قادحًا في روايته مطلقًا؛ لاحتمال أنه لا علم له بثبوت السماع ولا انتفائه. 

رابعها: ساعه بقراءة غيره مع أحد هذه الأمور كقراءته بنفسه. 

قوله: (أو كتب الشيخ)”". 

جعله المصنف في المرتبة الخامسة» وجعله في «المحصول» في المرتبة الثالثة ۱۲۰1ز]. 

قوله: (أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب). 


1 ز أَيْ: فيجوز له روايته عنه بمجرد ذلك وان لم يزه له ولا ناوله إياه. كذا في 
الصباغ من أصحابناء وعزاه القاضى عياض للأكثرين» لكن قال الغزالي: (ليس له 
روات عه یدرد ذلك). وعلیه كثير من الحدئین» وهو مقتضی کلام الآمدي. 


(۱) في س: تجواز. 

(۲) قول البيضاوي وتعليق ابن العراقي عليه ليس في (س). 

(۳) في (ز): رواية. 

(8) عبارة الغزالي في (الستصفی» ص ۱۳): (المتَاوَلَهَ رصورة ال «(خذ هدا الاب وَحَدَّْ به 


> 3 


واختاره » ابن هذا الكتاب وغيرٌ 


6 و 
6 قدرة وس لصلاحء و ؛ وصححه والدي ق : E E SEs OE,‏ 
الثالثة: لا [يُقْبَل المُرْسَل]ء خلانًا لأبى حَنيمَةَ ومالك رهم الله تعالى .. 
قرعان: الأوّلُ: المُرْسَلُ يبل إذ ذا مد بقل الصّحاي أو قنوی أكثر لالم 
الثاني: إِنْ آزسل ثم آشنده قیل. وقیل: لا؛ لأنَّ امه یل عل الضَّعفٍ. 


د ل ل ل 

قوله: (الثالثة: لا يقبل المرسّل). 

إطلاقه شامل لمرسّل الصحابي» ويؤيده قوله في آخر المسألة ٥۹1‏ س]: (قيل: 
الصحابة أرسلوا وقبلت. قلنا: لظن السیاع). فإنه يقتضي لو تيقنَ عدم سماع ذلك الحديث 
ون بَيْنه وبين النبي تا فيه واسطة َم يُقبّل. وهذا قول الاستاذ أ بي اسحاق» والجمهور 
على خلافه» بل خی اب عبد البر اتفاق العلماء عليه 

قوله: (المرسّل يُقبل إذا تَأَكّد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم). 

فيه أمران: 

أحدهها: اقتصر على ذكر تأكده بأحد هذين الامرین» [وبقي عليه أمور أسّر ]4 أن 
يسنده غير مُرْسله» أو يرسله مَن أخذ العلم عن غير شيوخ المُرْسل الأول. 

ثانيهما: إذا تأكد المرسّل في أحد هذه الأمور الأربعةء فإن| يقبل بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون مُرْسله من كبار التابعين» فأما صغار التابعين فلا یقبل مُرْسَلَّهِم ون 


تأكد. 


ثانيها: أن یعرف من حاله أنه لایرس إلا عن ثقة» بأنْ يكون إذا سيل عَمَن أبهمه 


د 


سس ددص ۱ 
xaxê‏ در موه 


واي ورد التَاوَلَةِ دون هذا اللفْظ لا مَعْتَى لَهُ). 


دک الکتاب الثاني 
يسمي إلا ثقة. 
ثالثها: أن یکون إذا شارك الحفاظ المتقنينء إِمًا أن يوافقهم أو ينقص لَفْظَهُ عن لفظهم. 
هذا هو مذهب الشافعي الذي ذكره في «الرسالة»» فاعتمده؛ فإني ل أَرَ من الأصوليين مَن 
آخرزه انا 
قوله: (إِنْ أرسل ثم آسند» قبل. وقیل: لاء لأنَّ (هماله يدل على الضعف). 


يمكن تصويرها بصورتين: 
4 ۶ كع 
الأولى وهي الأقرب إلى عبارته: [ما] دا رَوَى حدیثا مُرْسَلَاه ثم رواه مرة أخرى 


و ی و 


مسندا. 

الثانية: إذا كان الراوي من شأنه الارسال» فروی مَرة حديئا [مُسْنَدَا]7". والخلاف في 
المسألتين مشهورء [لکن]" یترجح إرادته للثانية بأنَّ أصوله گ «المحصول» وغيره نا 
كوا الخلاف في الثانية» وجزموا في الأولى بالقبول. 


4 4 


7 1 
2 و 0 6 ۳ و 
١‏ الرابعة: يجوز تقل [الخبر]” ' بالْمَغتی خلافًا لابن سبرین 
7 ۰ ۳۳ 9 8 ۳ و سن م س 
1 

و 0 3 - سس و م ۹ ۹ 0 / 
م ۰ هة و كت هه ۰ اجه mas‏ 0 رص اش ر 
لنا: ان الترحمة بالفارسية جائزة؛ فبالعربية اولی ر 
2 ۰ ني ر سر ۰ و ۰ ام 
, 5 ۰ ی ۰ م ۰ هام 


قوله: (الرابعة: يجوز تقل الحديث بالعنی» خلافْا لابن سبرین). 


(۱) في (ز): (حرر هذا). وفي (س): بیاض ثم (هکذا). وني شرح النجم الوهاج: (حرره هکذا). 

(۲) لیس في س. 

(۳) في (س) و(ز): مرسلا. والتصویب من: هامش (ز)» شرح النجم الوهاج» (نهاية السول. 
4)۲. 

)٤(‏ لیس في (ز). 

(5) في (م): احدیث. 


> 


عزاه صاحب «التحصیل» للشافعي» وهو وهم قبیح نَبَهْتّ علیه؛ للا يُغْتر به. 

قوله: (لنا أنَّ الترجمة بالفارسية جائزة فبالعربية أَوْلَى). 

اعبّرض عليه بأن الترجة جُوّزت للضرورة مع آنا ليست من باب الرواية» بل من 
باب الافتاء. والأؤلى الاستدلال بنقل الصحابة 5 الواقعة الواحدة بألفاظ ختلفة يعد 
عادةً [أَنْ يكون النبي]'' ية طق بجميعهاء وبأنهم ما كانوا يكتبون ما يسمعونه غالبا 
۱1 زا ولا [يكررونه]”" عليه» بل يذكرونه عند الاحتياج إليه. ومّن كان هذا حاله؛ لا 
یستحضه الألفاظ قَطْعًا. 
هک 

الخامسة: ان زَادَ أَحد روا وتَعَدّد المَجْلِسٌ › قلت [الرواية]. وکذا ان اد وجار 

۳ على الا رین و1 بر |غراب الباقي. فان 1 ی بجر الذهُول . ۰ ۸ تقبل. وان عبر 
الإعرات (مثل: في ارت شاءٌ سا [مع رواية]: «نضف 5 طت لجیخ. فان رواه 
مره وِحَرَفَ ت آخری ء فَالاغيبارٌ بكثرة المَرَاتٍ. 


قوله: (الخامسة:إذا الي ال ا ا و 

فيه أمور: 

أحدها: ما ذكره هو الذي اختاره الآمدي» وشرط الإمام في القبول (مع ما هنا) أن لا 
يكون المُمْسك عن الزيادة أَضْبَط من الراوي ماه وأنْ لا يُصَرح بنفيها. فان صرح» وقع 
التعارض 


۲۲۲۲ ۲۲۲۲ 
۲۵۲۲۵ ۲۲ ۲۲0 7777 


ثانيها: [شرط ابن السمعاني في عدم قبول الزيادة إذا كان الذين لم يرووها عددًا لا 


(۱) في (س): أنه. 
)۲( فِ (ز): ييكرون. 


وس الكتاب الثاني 

[یجوز] " ذهوهم عنها: أن یقولوا: إنهم ۸ یسمعوها؛ [فانهم دا َ1 یقولوا ذلك جاز 
أن یکونوا اقتصروا على بعض الحديث؛ لِعرض شم في ذلك”". وهو ظاهر إن لم تكن 
الزيادة مما تتوفر الدواعي على نله 

ثالثها:لم يذكر المصنف حُكم ما إذا لم [يُعْلم]'' هل تَعَدّد الجلس أو انّحَد؟ قال 
الآمدي: (وحکمه حکم التحد و ۲ بالقبول؛ لاحتال التعدد»۳۲]. 

[رابعها]”": حكى إمام الحرمين عن الشافعي وسائر المحققين قبولٌ زيادة الثقة 
مطلقاء وحكاه الخطيب البغدادي عن جمهور الفقهاء والمحدثين» واذَّعى ابن طاهر اتفاق 
المحدثين عليه» وهو المختار المشهور المنصور المعمول به. 

قوله: (فإِنْ زاد مرة وحذف أخرى. فالاعتبار بکثرة المرات). فيه أمور: 

أحدها: صورة هذه المسألة أن يتحد الجلس والاعراب كما فيا إذا كان من راويين. 

ثانيها: يُستثنى من اعتبار الكثرة ما إذا قال الراوي: (كنت نسيت هذه الزيادة» ثم 
تذکرتها [فنقبلها]”” وإِنْ كانت مرات ذكرها أقّل. 


)١(‏ في س: يجوز له. 

(۲) ليس في ز. 

(۳) قواطع الأدلة لابن السمعاني (۱/ ٠7‏ 5). 

(4) في س: يعمل. 

(5) الإحكام للآمدي (۲/ ۱۲۳). 

(7) ليس في (س). لكنه سيأتي في (س) لاحقا عند الكلام عن الإجماع. والذي في (س) هنا: (ثانيها: 
أهل الحل والعقد بكونهم). فيوجد خلل واضطراب. 

(۷) ليس في (س). 

(۸) في (ز): فيقلتها. 


الست 

ثالثها: إذا تساوت المرات» نأخذ بالزيادة؛ لأنَّ السهو في نسيان ما شمع - فرب من 
إثبات ما لم يسُمع. ذكر هذه الثلاثة في «المحصول». 

رابعها: الأصح الحكم للزيادة مُطْلَقَا كا تقدم. والله تعالى أَعُلم. 


>> الكتاب الثالث 


الإجماع سس 


قوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقّد ین أمة النبي كله على أَمْر ین الأمور). 

فيه أمور: 

أحدها: أن تعبیره ب «الاتفاق» يُخرج فتوی الجتهد إذا لم يكن في العصر غبره. فان 
الاتفاق انیا یکون بين اثنين فصاعدًا مع أنه حُجة. ويجاب عنه بأنَّ المسألة ذات قولين 
مشهورین فَلَعَلّ المصنف يختار گنه عير خجة. 

ثانيها"": لاب من تقيبد أهل ال والعقد بكونهم في عصر واحد؛ لاد مقتضّى 
إطلاق هذه العبارة أنَّ الحجة قول جميع الأمة من مَبْعئه كل إلى قيام الساعة وليس كذلك. 
تبه عليه الآمدي وابن الحاجب. 


ثالثها: أنه يتناول الاتفاق في العقليات وليس بحجَّة عند إمام الحرمين؛ فان 
[المُتَبَع]”'' فيها الأدلة القاطعة. فإذا وُجدت»ء [1] يعارضها شقاق» وم يعضدها 
وفاق. لكن الجمهور على خلافه. 

رابعها: أنه لا بُدّ من تقييده بكونه بعد موته ڳل [لَ تَقّدم في اس أن الإجماع لا 
ينعقد في حياته ع]. 


۱ هنا في (س) ذكر كلام ابن السمعاني (وما بَعْده) المذكور سابقاء فموضعه الصحيح قد سبق. 
فالكلام فيه خلط. 

(۲) في (س) كأنها: الممتنع. 

سین ین 

() ليس في ز. 


سس الكتاب الثالث 


لباب الأول 


سس 
فيه سائ : 

۳۹ .. قیل: تعذّرُ الوقوفٌ عَليه؛ اتاروم > وججواز ححفاء واج ينهم » وخموله › 
وگذبه؛ حوفا» أو رُجُوعِهِ قبل نوی الکر. وا باه لا [تَعَذٌ ترا نیام الصّحَابَة؛ فام 
گانوا تحصورین قَليلِينَ. 

الثانية: أنه ححجَةٌ » خلامًا سم والشيعة واوارج. نا وجوه: 

الأول: نه تعال مع بت ماق مُشَاقَةٍ الرسول يلا واتباع غَيْر سَبِيل المُؤْمِنِينَ في الوَعِيد خیث 
َالَ: « وَمَن يُشَاقِق آلرسول € [النساء:ه١١]‏ الآية؛ [فیکون مُحَرَّمَا] ؛ فیح اثباع 
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سبیلهم؛ إذ لا مخر حرج عَنهعا 
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۰ 1 .رای ۳ ۷۵ أو ۵۶و م و 
قیل: رباع رأسا. فلا الأرك عبر کو يلوم - 5 | 
الثاني: قوله تعالى: « وَكَدَالِكَ جعلتکہ امه مه وسَطا ي ڪوئوا سْبَدَآءَ على آلناس > / 


ا 


۲۵۲۵۲۲۲۲۲۵۵ ححص 


[البقرة: 57 ١‏ ]» عَدَّهم؛ فتجبٌ عضمتّهم عَن الخطأ ولا وفغلا کبرءٌ وصَغيرةٌ » بخلافی 
قِيلّ: دول وَفْتَ [آداء] الشّهادةٍ. قلنا: حينئذٍ لا مَزيّ هُمْ؛ فان الكل يَكُونونَ كذلك. 
لثالث: قول اللي :: «لا تَجْتَوعٌ أمني على خطاه. وتظائرة . فا وان لَمْ تتوائر 
آحادها لكن [القذر] المُشتّرك بينها مُتواتر 


LLL LLL‏ ,د ,7د ,لد Ss EZ LLL EL LEL LLL‏ شد لد ند ,له ,شد للد ,هد ELLE LEL ALLL LLL LLL‏ مس مه 
ف له: ا بأنه يه تعد ٩‏ أنا ۱ ئهة؛ فام كانه أ 7 
فوله: (واجيب رفي ايام فإنهم نوا حصورين 1 
> *» ه ۰ © 4 ©“ ۰ © © 


فيه آمران [۱۲۲ز]: 


۳۲ 0 اج‎ 32 32323212012 2 1 10: 10: 12 SSS 


الإجماع 


أحدهما: مقتضاه أنه يتعذر الوقوف على إجماع غير الصحابة. وقال الامام: (إنه 
الانصاف)"*. لکن الشهور الذي عليه العمل [عدم] در ه مُطْلقَا. والصحيح 93 
إجماع غيرهم حجةء [خلافا لأهل الظاهر]”". 

ثانيهما“: أن هذا 111 يحصل به الجواب عن الأمر الأول (وهو تَعَذّر معرفة جميع 
الجتهدین) دون الأخريق الأآخبرین وشا: معرفة ما غلب عل ظن کل واحد» ومعرفة 
اتفاقهم على الحكم الواحد في زمن واحد. وقامه أنْ يقال في الثاني: إن الصحابة عدول» 
فلا يخبرون بخلاف الواقع. وني الثالث: إنه خلاف الأصل. 

قوله: (الثانية: إنه ححّة خلافا للنظام). فيه أمران: 

احدهما ': نقل الشيخ تقي الدين في «شرح العنوان» عن أبي الحسين الخياط أنه أنكر 
هذا [عن]" الام وقال: إنه ذب عنه. 


ثانيهها: نقل عنه ابن برهان في «الأوسط» وابن الحاجب في مختصره أنه يقول 
باستحالته» ومقتضّى كلام الصنف أنه لا يحيله» وبه صرح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
النقل عنه. 


.)55 /٤( الحصول‎ )۱( 

() لیس في (ز). 

(۳) في (س): خلاف الاصل والظاهر. 

)٤(‏ هذه الفقرة بکاملها ليست في (س). 

(۵) هكذا في (ز)» وسیاق الکلام يقتضي أن تکون: إنما. 

(1) سقط من (ز).من هنا إلى قوله: (واعترض على أصل الاستدلال بالآية بأمرين). 
(۷) في (س): غير. والتصويب من شرح النجم الوهاج لأبي زرعة ابن العراقي. 


>> الكتاب الثالث 


قوله: (و[الخوارج]”"). 

نقل القرافي عن «اللخص» آنهم یقولون: إجماع الصحابة خجة قبل حدوث الق 
وأمّا بعدها فالحجة في إجماع طائفتهم فقط؛ لأنَّ الایمان [منحصر]" فیهم. وابحواب عن 
الصنف أنهم لم يقولوا بحجية الإجماع على الوجه الذي نقول به. 

قوله: (قیل: لا يوجب تحريم كل ما غاير. قلنا: يقتضي؛ بحواز الاستثناء). 

اعرّض عليه بأنّ «غیر» لا یکتسب التعریف بالاضافة؛ فلا يدل على العموم ولو قُلنا 
بعموم الفرد الضاف. 

قوله: (قیل: يترك الاتّباع رأسًا. قلنا: الترك غير سبیلهم). 

اعبُرض بأنَّ التارك لاتباع سبيل المؤمنين لعدم الدليل الدال عليه - لم يتبع سبیلهم» 
ولم يتبع سبيل غيرهم؛ لأنَّ ابا سبيل الغير هو الإتيان بمثل فعله على الوجه الذي فَعَله 
عليه لکونه فعله. فهذه واسطة بينهما. 

قوله: (فيل: عدول وقت الشهادة. قلنا: حینگل لا مَرْيّة لهم؛ فان الكل یکونون 
كذلك). 

[0>س] اعتٌّرض عليه بأنَّ الله تعالى آخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار تبليغ الأنبياء 
إليهم وبإنكار المعاصي؛ قَدَلَّ على أن بعضهم لیسوا عدولًا ذلك الوقت. 

واعترض على أصل الاستدلال بالآية بأمرين: 

أحدهما”': أن العدالة لا تناني صدور الباطل غلطًا ونسيانًا. 


(۲) في (س): محيصر. 
(۳) هنا انتهی الحزء الساقط من (ز). 


الإجماع رس 


ثانیهما: على تقدير دلالتها على حقّيّة كل ما آخبروا به - لا یرم أن يكون اتباعه 
واجبّا؛ فن الجتهد لا یلد مله ولو قُلنا: كل مجتهد مُصِيب. وللنظر في كل ما ذكرناه 
غا 

قوله: (الثالث: قال النبي بية: «لا تجتمع أمتي على خطأ». ونظاتره فإنها و لم 
يتواتر آحادها لكن الشترك بينها متواتر). 

هذا الدليل غير مذكور في كثير من النْسَخء وضمّفه الإمام ومنع كَوْن هذه الأخبار 
يبلغ جموعها التواتر. ولو سُلَّم بلوغها التواتر فالقَدْر المشترك [بینها]"" هو الثناء على 
ا ولا پلزم منه عصمتهم عن الخطأ. لکن قال الآمدي: (إنه قرب الط في إثبات 
کا وقال ابن ااج لال 


قوله: (قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة). فيه أمران: 


آحدهما : قَيّده ابن الحاجب بإجماع الصحابة والتابعين من أهلها دون مَن بَعدهم» ولا 
بد منه. وقیّده بعضهم بالصحابة فقط. 

ثانیهما: صرح القراني بتخصيص هذا بالأمور [الشتهر:]"* كالأذان والإقامة 
والصاع والمد ونحوهما. وقال الشيخ تقي الدين القشيري: إنه أقرب. وصحح ابن 
الحاجب گونه حجة مطلقاء وضّفه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة» جدًا. 


)١(‏ في (س) و(ز): فییحقق. وني شرح النجم الوهاج للمؤلف: فلیحقق. 
() ف (ز): فیه|ا. 

(۳) الاحکام للآمدي (۲۷۸/۱). 

)٤(‏ ختصر ابن الحاجب (۱/ 4۳۹ تحقیق: نذير حمادوء دار ابن حزم. 
(۵) في (ز): الشهورة. 


YD‏ الكتاب الثالث 
قوله: (لقوله: ع: «ٍن المدينة لتنفى خبنها». وهو ضعيف). 
مراده أنَّ الاستدلال ضعيف» لا الحديث؛ فإنه في الصحيح ولا مَطْعَن فيه. وفي عبارته 
|یهام. وكذا ضعّف ابن الحاجب الاستدلال بهذا. 
قوله: (الرابعة: قالت الشيعة: إجماع العترة حجة). فيه أمران: 


أحدهما: إِنْ قلت: هذا مُنافٍ لِتَفْله أولّا عنهم إنكار گونه حُجة. قلتُ: نما آراد أولا 
أنهم آنکروا خجیته على الوجه الذي قسّره به» [لا]1 2 مطلقًا. 

ثانيهما: نقل الشيخ آبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» أنهم قالوا أيضًا إِنَّ قول 
علي وَحُده حخجة من غَيْر انضمام بقية العترة إليه. 

قوله: (السادسة: يُستدل بالإجماع فيا لا يتوقف عليه» كحدوث العالّم ووحدة 
الصانع). 

۳1 ز] نوزع في المثالين» فقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»: لا يعتد بالإجماع في 
حدوث العالم. وقال الاسفراييني شارح الكتاب [أيضًا]: (لا يُستدل به أيضًا على وحدة 
الصانع؛ لاد كَوْن الإجماع خجة متوقف على وجود المجمعين المجتهدين الذين هم من أمة 
محمد بيا ولا يصير الشخص كذلك إلا بعد اعترافه بالشهادتين.) انتهى 

وقد يقال: ليس كَوْن الإجماع خجة متوقفًا على وجود المجمعين؛ إذ هو حجة وان 
را 


(۱) ليس في (ز). 
(۲) ليس في (ز). 


YD الإجاع‎ 


الباب المانی 
في أنواع الإجماع 
أحدهما: كان من خسن الوضع تقديم الباب العقود لشرائط الإجماع على الباب 
المعقود لأنواعه. 


ثانيهما: مراده بأنواع الإجماع الصور المتفق على كُونها من الاجاع والصور المختلف 
[فيها]”'' هل هي [مِنْه]" []]7" لا؟ وني التعبير عنها بذلك مسامحة. 

قوله: (إذا اختلفوا على قولين» فهل لمن بَعْدهم إحداث قول ثالث؟). 

صورة المسألة أن يتكلم جميع المجتهدين في عصر في مسألة ويختلفوا فيها على قولين. 
ما جرد تقل قولين عن أهل عصر فإنه لا يمنع من قول ثالث؛ لجواز صدور القولين من 
بعض المجتهدين لا جيعهم. صرح به الغزالي وعَيْره وهو ظاهر. 

قوله: (والحق أنه إنْ | رفع مُجْمَعًا علیه» جاز وإلا قَا). 

اختاره [الآمدي والامام وابن الحاجب وغَيْرهم مع تقل]7' الإمام والآمدي عن 
الأكثرين النع مطلقاء وجزم به الإمام في «العام». 


(۱) ليس في (ز). 
(۲) في (س): سنه. 
(۳) في (ز): أو. 
(4) ليس في (ز). 


رو الكتاب الثالث 


قوله: (مثاله: ما قيل في الجد مع الأخ: البراث للجد. وقیل: طما. فلا سبیل إلى 
حرمانه). 

اعتّرض عليه بأنهم ل یتفقوا على إعطاء الجد؛ فقد حکی ابن حزم في «المحلى» قولا أن 
الملل كله للأخ» ولك [أن تقول]: لعل قائل هذا [سابق]7" انعقد الإجماع بَعْده على 
خلاف قوله» أو متأخر عن انعقاد الإجماع؛ فقوله فاسد. 

قوله: (قیل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطًا بعدمه» فزال بزواله. قیل 
وارد على الوّحداني”". قلنا: لى يعتير فيه إجماعًا). 

اعترض عليه صاحب «التلخيص» بأنَّ الاستدلال بإجماعهم على عدم اعتبار هذا 
الشرط انیا يعتبر بعد اعتبار الإجماع. فلو اعتبرنا الإجماع به» آزم الدّوْر. [وفيه نظر؛ لأنه 
ليس الكلام في حُجية الاجماع بل في أن هذه الصورة هل هي من صور الإجماع؟ تقرر“ 
أن الإجماع حجة أَمْ ل7]1”. 

قوله: (الثانية: إِذَا | يفصلوا بين مسألتين» هل لمن بَعْدهم الفصل؟). 

إن قلتَ: ما الفزق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ فان في هذه أيضًا إحداث قول ثالث. 
ُلتُ: فرّق القرافي وغيره بينهما بأنّ هذه مفروضة فيا إذا كان محل الحكم متعددّاء وتلك 


(۱) ليس في (ز). 

(5) ليس في (ز). 

(۳) يعني: الإجماع الذي أجمعوا فيه على قول واحد. 

(8) هكذا في (ز). وفي شرح النجم الوهاج للمؤلف: (وفيه نظر؛ لاد الكلام في هذه المسألة بعد ثبوت 
حجية الإجماع في الجملة» والنزاع هنا في أن هذه الصورة هل هي من الإجماع فيحتج بها؟ أَمْ لا؟ لا 
في أن الإجماع جد آم لا 

(۵) ليس في (س). 


الإجماع 
فيا إذا كان متحدا. 


قوله: (والحقٌ إِنْ نَضّوا على عدم القَْق أو [اتحد]) ا لجامع» لم يَجُز؛ لأنه رفع 
مُحمّم علیه والا جاز). فيه أمران: 


آحدهما: أنه یقتضی جریان الخلاف فيا إذا نصوا على عدم الفرق» وقد قال صاحب 
«الحاصل» وغیره: (لا سبیل إلى الخلاف فیه)*. وقال شیخنا جمال الدین: (لا نزاع 
فیه)۲". قلتٌ: لکن حکی الخلاف فيه القاضي في «مختصر التقریب. 

ثانیهما: أنه یقتضی جریان قول بالنع فيا إذا احتلف الجامع ولم ینصوا على عدم 
الفرق» كأنْ يقول قائلون: (لا يُقتل السلم بالذمّي» ولا يصح بیع الغائب). ويَغكس 
آخرون فيهماء فيقول ثالث بأحدهما دون الآخر. وقد قال الآمدي: (إنه لا خلاف في 
ا لجواز)“. لكن ما اقتضاه كلام الصنف اقتضاه أيضا كلام القاضي والإمام, وَوَجهِه آن 
التفصيل یقتضی خطأ كل الأمة: شطرهم في مسألة؛ والآخرون في أخرى. 

قوله: (الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف). فيه أمور: 

أحدها: ذكر بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين أن یکون التفقون هم المختلفون أو 
غيرهم» فالخلاف في الصورتين. وعبارة المُصَنْف شاملة لماء وليس في اقتصاره على 
الاستدلال على ما [إذا]!' كان التفقون هم المختلفون ([بقوله]: الإجماع على الخلافة 
(۱) في (س): احاد. 
(۲) الحاصل من المحصول .)14٩/۲(‏ 
(۳) نهاية السول (۲/ 7176). 
(4) الاحکام للآمدي (۱/ ۳۳۲). 


(0) في (ز): بقولنا. 


وس الكتاب الثالث 
بعد الاختلاف) ما يدل على انحصار تصویرها [فیها]"". [قال: وأمّا المسألة التي بعدها 
قاتا موه ليان کر هت هده لبان تن رها 
ثانیها!*: محل الخلاف في إحدى الصورتین (وهي ما إذا اتفق الختلفون في تلك 
المسألة) ما إِذَا لم يُشُترط في انعقاد الإجماع مرت المُجُوعِين. فان شَّرَطْنا ذلك فيجوز 
اتفاقهم بعد اختلافهم قَطعًا. 


ثالثها: اختار إمام الحرمين والآمدي أنه ان استقر الخلاف» جازء إل فلا. 

قوله: (لنا: الإجماع على الخلافة بَعْد الاختلاف). 

قال شيخنا جال الدين: (ولك أن : تقول: لا نُسَلم أنَّ هذا الإجماع كان بعد استقرار 
اخلاف» وحينئذ لا يطابق الذعَرّى؛ لأنها آمم. ل لكن الخلافة لا تتوقف على 
الإجماع» بل يجب الانقياد إليها بمجرد ا انتهی 

قلتُ: لكن في الاعتراض الثاني نَظَرء فلا يجوز أن يقال: إن بعض المعتبرين في الإجماع 
ذلك الوقت انقاد لبيعة أبي بكر يله مع كراهته لذلك؛ فا على يقين من إجماعهم عليها. 

قوله: (الرابعة: الاتفاق على أحد قوي الأولين - كالاتفاق على خرمة بيع أ 
الولد والمتعة - إجماعٌ. خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين). 


(۱) في (ز): فيهما. 

(۲) ليس في (س). ومعناه: هذه المسألة معقودة لبيان جواز الاتفاق بعد الاختلاف وأما المسألة التي 
بَعْدها فمعقودة لبيان أنَّ هذا الاتفاق إِنْ حصل یکون حُجة. 

(۳) الأمر الثاني لیس في (س)» وكذلك الأمر الثالث المذكور بعده. 

)٤(‏ في (س): التبعية. 

(۵) نهاية السول (۲/ 7179). 


الإجماع CD‏ 
فيه أمور: 
أحدها: مذهب الشافعی لل أنه ليس بحجة كا نقله الغزالي في «المنخول» وابن برهان 
في «الأوسط»» وقال في «البرهان»: یل الشافعی إليه. 
م 4 
ثانيها: [اعترض عليه في التمثيل ببيع أم الولد؛ لأن الشيعة باقون على القول بالجواز 
كا ذكره الآمدي» وهو قول الشافعي. وجوابه: أن الشيعة لا عبرة بخلافهم والقول عن 
الشافعي ل يَثبت]“. 
ثالثها: [واعترض]7' في التمثيل بالمتعة من وجهين: 
الأول: أنَّ الاوردي نقل أنَّ ابن عباس يك رجع فأفتى بالتحریم» فيكون هذا مثالا 
للمسألة السابقة. 
الثاني: أن الشيعة باقون على القول بالإباحة» وحُكي عن زفر من الحنفية» فلم ينعقد 
الإجماع بعد ذلك. 


والجواب من وجهين: 

أحدهما: فع كل من هذين الاعتراضين بالآحَر؛ فإن) متنافيان. 

ثانيهها [175ز]: ل يثبت عن ابن عباس الرجوع» ولا بر بخلاف الشيعة كا قدم 
وما قل عن زفر إن صح عنه فقد انعقد الإجماع قبله وبَغده على خلافه. ومن الغريب أن 
الجاربردي شارح الكتاب حمل التعة في كلامه على متعة الحج» قال: (لأنَّ عثمان كان ينهى 
عنهاء ثم استقر الإجماع على جوازها)"". انتهى» وفيه تَظر؛ لأنَّ عثمان خف ل یه عنها نَهْي 
(۱) ليس في (ز). 


(۲) في (ز): اعترض عليه. 


CD‏ الكتاب الثالث 


e‏ او والله أعلم. 

قوله: (قیل: ‏ قَإِن ترَعت € [الساء:۹٠]‏ أَؤْجَب الرد إلى الله تعالى. قُلنا: زال 
الشرط). 

[أيْ: زال التنازع بالاتفاق ثانيًا. اعتّرض عليه بأنه إذا جد الشرط (وهو التنازع)» 
وَجَب الرد إلى الله تعالی]" ولا يضر زواله بعد ذلك. كما لو قال لزوجته: (إِنْ خالفتني» 
فأنت طالق)» فخالفته؛ فإنها تطلق» ولا تعُود العصمة بعودها بعد ذلك لطاعته. وفيه نَظر. 

قوله: (قیل: «أصحابي کالنجوم بأیم اقتديتم» اهتدیتم». قلنا: الخطاب مع 
العوام الذین هم في عصرهم). 

اعّض عليه بأنَّ الخطاب الشفاهي وإِنْ كان الرجح أنه لا یعُم من جهة الوضع - 
فهو عام لجميع المكلّفين؛ قياسًا. ولو اقتصر على قوله: وین وب 
مقصوده]" عن أنه [ل۲۲۱" دلالة فيه على أن [آراءهم]” 0 حجة يجب استناد المجتهد إليهاء 
والله أعلم. 


[تنبيه]”": لم يرجح ابن الحاجب في هذه المسألة شيئّاء مع ترجيحه في المسألة التي 


(۱) في (ز): وادن. 

(۲) ليس في ز. 

(۳) ليس في (س). 

)٤(‏ في (ز): لحصل المقصود. 
(6) ليس في س. 

(0) في (ز): رآیهم. 

(۷) في (ز): قلت. 


الإجماع 


۶ 


قبلها گنه جةء وكأن لزق أن تلك ليس [فیها] قَوْل لغير المُجَمعین يخالف قوضم» 
بخلاف هذه. 

قوله: (الخامسة: إذا اختلفوا فهاتت إحدى الطائفتین» يصير قول الباقين ححة؛ 
گنه قول كل الأمة). فيه آمور: 

أحدها: في معنى موت إحدى الطائفتين رِدّتها. صرح به الإمام» وفيه نظر؛ لجواز 
رجوعهم إلى الإسلام وبقائهم على الفة الطائفة الأخرىء فإنه لم يقع [للناس]" من 

لك» فيحمل على ما إذا اتصلت ركهم بالوت. 

ثانيها: اقتصر الصنف على كؤنه حجة. ولا يَلزم من ذلك أن يكون [إجماعًا. نعم 
بوجد من تعلیله حیث قال: ها قول کل الاْمة. وبه صرح الامام وآتباعه. 

ثالثها: اختار الآمدى أنه ليس جاعاء ونقله ابن الحاجب عن [الاکثرین ]. 


A‏ - ی 77 7 7ل ,للم ,للدم ,7ل ,77ل ,لد ,7/7 للد ,فلل ,للد /7للد ,للد ,للد /7لدم ,لدم LeLe LeLe LeLe LeLe LeLe‏ لم ,لدم هک کمک 
9 ۸ 


و 


قيل: يتمد كمك بالقول ار ما رت ف 


بنفسه. 


E rte tt a 
( مه 5 ۰ ی مه ۰ ۷۹ يب 5 ۰ ر يد و نب‎ 
۰ ۰ و‎ 6 ٠ 2 ۰ و ۰ 8 جه‎ ۸ 5 3 e 


۰ 


ت 


هخا جوابه: المَنْعٌ » وأنَّهُ إثبات الشىء 


IRAN N NAN ۲ ۲ ۲۲۲۲۵ 
و۱۱۱۱‎ 


اجه 


() ليس في (ز). 
(۳) لیس في (ز). 
(5) في ز: إجماع الأكثرين. وعبارة ابن الحاجب في مختصره (۱/ 4۹۷ ): ال على خلافه). 


رس الكتاب الثالث 

بالاتفاق كا نقله الروياني من أصحابنا والقاضي عبد الوهاب من المالكية. ومقتضاه أنه إذا 
ظهرت منهم قرينة سخط لا یکون إجماعًا بالاتفاق. [و]" ظاهر کلام «الحصول) 
[يخالفه]7" وهو بعید. 

ثانيها: ما ذكره الصنف حكاه عن الشافعي [إمام] الحرمين والغزالي والإمام 
والآمدي وغيرهم وعليه يدل قوله: (لا ينْسَبٍ إلى ساكت قول). لكنه - أعني الشافعي - 
قد استدل بالإجماع السكوتي في مواضع 11 ۱۲ز]. وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»: 
(إنه إجماع على [الذهب]۳)*. وقال الرافعي: (المشهور عند الأصحاب أنه خجة. وهل 
هو إجماع؟ أو لا؟ فيه وجهان). انتهی 

وأجاب مَن نقل عن الشافعي الأول عن استدلاله به بأنه إنها فعل هذا في وقائع 
تكررت كثيرًا بحيث انتفت فيها الاحتالات التي اعتل بها من منع گونه حجة» كخبر 
الواحد والقياس ونحوهما. والأحسن عندي الجواب بأن تلك الوقائع ظهرت من 
الساكتين فيها قرينة الرضاء فليست من محل النزاع کما قَدَّمناء والله أعلم. 

قوله: (وجوابه: النع آو آنه اثبات للشیء نفسه). 


() في (ز): رضا. 

() في (س): وهو. 

(۳) في (ز): بخلافه. 

(5) في (ز): وامام. 

() في (س): الذاهب. 

(1) اللمع (ص4۹). ط : مصطفی الحلبي - مصر - ۱۳۷۷ ه. 


الإجماع AD‏ 
قال الجاربردي: (في عبارته تساهل؛ لأنه إثبات الشیء برد من آفراده» لا بنفسه). 
٠ 5 0000 ۰۱ . -‏ 4 )ام م س 7 A‏ كول 
قوله: (فرع: قول البعض فيا تعم به البَلوَى وم يُسْمَع خلافه - كقول البعض 
وسكوت الباقين). 
اختار الآمدي أنه ليس مثله» وهو أظهر؛ لا لا [تَعْلم]” هل بلخهم؟ أَمْ ا؟ 


الباب الثالك 


۰ 


انطه 


Ee 


٠» 


أيْ: إما اتفاقاه أو على المختار» أو على رأي مرجوح؛ فلا يرد گونه ذكر في الباب ما 

ليس من شروط الإجماع عنده. 
CL SE‏ ل EE‏ 

وفيه مسائل: 

الأولى: آن یکونّ فيه تول كل عَالِمي ذلك القن » فان ول غرم بلا دليل؛ فيكون حَطا. 
و [كَالف] واحِدٌ رين سَبِيلَ الكل. 

قال 0 3 جرب واو یکر الذي «المؤمنونَ» يَضِْدٌق عَل الأكتر. قلنا: مجارًا. 

قَالوا: «عَلّیگم بالسّواد لسّوادِ الأعظم». قلنا : وجب عَدَمَ م الالتفات إلى مخالة [الثلث](۳. 


EE E REESE EE,‏ ارو 1 لوو E REE RS REE IESE ya‏ ال ف 

يعد ۳ ۰ مه ۰ ٠‏ 

له: لد لى: أن يكو: ل كل عا لك الفن) 
فو 8 و 8 ل 2 نل شبه فو لمی د لفن 7 

في 
3 
00 و 
کل تضم , امه دًا: 
e‏ 


اة 


E SEE‏ منک ین مه 
SSS‏ سم یی 


(۱) السراج الوهاج في شرح المنهاج (۲/ ۸۲۷). 
(۲) في (ز): نسلم. 
(۳) كذا في (ع. ر» ف). لکن في (ش» م): الثلاث. 


CGD‏ الکتاب الثالث 


أحدها: ما صرح به من أن خالفة الواحد قادحة في الإحماع» وهذا هو الصحيح وقول 
الأكثرين» واختار ابن الحاجب مع نذرَة الخالف أنه ليس بإجماع قطعي( قال: (لكن 
الظاهر أنه حُجة؛ مد كَوْن الراجح مع الأقلن)". انتهی 

ثانيها: أنه لا عبرة بخلاف العوام» وهو كذلك عند الأكثرين. وقال الشيخ تقي 
الدين في «شرح العنوان»: إنه الصواب. واختار الآمدي اعتباره» وعزاه الامام [وعَيّره]" 
للقاضي أبي بكر وكلامه في «مختصر التقريب» [يقتضي]“ موافقته للجمهور. وادَّعَى 
بعض الشارحين انعقاد الإجماع على أنه لا اعتبار بقولهم» واستند في ذلك إلى كلام القاضي 
[الأقرب تبعه فيه]“ وقال: (الخلاف انیا هو في أنه هل يصدق [اسم]" إجماع الأمة؟ 1 
لا؟ [لا أنه]”" في کونه حجة [أو غير حجة ]؛ فيكون لَفْظِيًا)7. 

ثالثها: أنه لا عبرة [بقول]" “ عالِمي غير ذلك الفن مطلقًا. واختار القاضي اعتبار 
تا و في الفقه إذا كان متمكنًا من الاجتهاد فيه» وقال [الإمام]!' ©: إنه الحقّ. 


(۱) هنا خطأ وقع فيه الامام آبو زرعة رحمه الله تعالی» وقد نَبَّهْتَ عليه في مقدمة هذا الکتاب. 
(۲) مختصر ابن الحاجب (4۵۱/۱) مطبوع مع شرحه «بيان المختصر). 

() ليس في (ز). 

ای( 

(5) كآنه هکذا في (س). وفي (ز): الاقرب معه فیه. 

(0) ليس في (ز). 

(۷) ليست في (س). 

(۸) ليس في (ز). 

(9) الكلام بمعناه للسبكي في (۲/ ۳۸۶). 

(۱۰) لیس في (س). 

(۱۱) لیس في (ز). وعبارة الرازي في (الحصول. 5/ ۲۸۲): (أمّا الأصولي التمکن من الاجتهاد إذا ل 


الإجماع CAD‏ 
واختاره مولف (العنوان» برهان الدین الطرزي» ود إمام الحرمين ورجح مقالة 
الجمهور. 

م ۰ 2 ۰ ۲ ۰ ۰ ع ٠‏ س9 رم 

قوله: (قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي: المؤمنون يَصدق على الأكثر). 

كذا نقل عنهم الصنف. وسبقه إليه الامدي وفيه أمران: 


أحدهما: أن الذي نقله عنهم الإمام أنه ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين. 

ثانیهیا: قال القاضی: الذي يصح عن ابن جرير أن عدد الأقل إن بلغ حَدَّ التواتر ل 
ينعقد الإجماع بدونه» وإلا انعقد. 

قوله: (قال: «عليكم بالسواد الأعظم»). 


لا يصح الاستدلال به؛ لضعفه. رواه ابن [ماجه]” ' من حديث أنس بإسناد ضعيف . 


قوله: (قلنا: يوجب عدم الالتفات إلى خالفة الثلث). 

[ في بعض لش( «العلت» بضم الثاء واللام» وهو الموافق لتقل المصنف عن 
هولاء الثلاثة. [وفي بعضها]: «الثلاث» بفتح الثاء - الذي هو اسم العدد» وهو الوافق 
لنقل [الامام]"" عنهم كا قدمناه» [۱۲۷ز] وعلیه مشی الجاربردي والاسفراييني. 


يكن حافظًا للاحکام فاق أنَّ خلافه مین خلاًا لقوم. والدلیل عليه أنه متمکن من الاجتهاد 
الذي هو الطریق إلى التمييز بين الحق والباطل؛ فوجب أن یکون قوله معتبرًا). 

(۱) في (ز): حبان. 

() ليس في (ز). 

(۳) لیس في (ز). 

(4) ليس في (س). 


رس الكتاب الثالث 


والأولى أؤلى؛ [۱۲س] ليوافق آخز کلام الصنف آَولّه» والله علم. 


LeLe ZL LeLe LeLe LL LeLe LLL LLL Le LALLA LLL LALA LAL LeLe LeLe LeLe LeLe e Lee e‏ ,لد ,للد لد سک کم 


الثانية: لاد له من [ستد] ؛ لام المَيْوَى بدؤنه خطأ .. 
قيل: صَححوا بیع یم المُراضاة بلا دَليل. قلنا: لاء بل ترل؛ [اكتفاء] بالاجما 


مس ی وربور که که که که که هه نت هه که هه هک هه هه کر هه نز 


قوله في السألة الثانية: (قیل: صححوا بیع الراضاة بلا دلیل. قُلنا: [لا]۱ بل 


دمم وی 
مد 


ر ك؛ اكتفاءً بالإجماع). 
۳ ۱ و 9 ۲(۰), 
في تقریر الخصم على تصحیح بیع المراضاة [آمران] ۱ 


آحدهما: أنَّ الآمدي نقل عن الخصوم آنهم سَلَّموا أنَّ الاجماع بلا سند غیر واقع» وإنما 
اختلفوا في جوازه» وهذا المثال یقتضی وقوعه عندهم. 

ثانيهما: + أنه [إن] “ أر اد ب بيع المراضاة» المعاطاة كما صرح به القرافي» فأين الإجماع 
ارس ع ابا لاني ی ی و تب یت 
البیع إجماعًا (وإن) اختلفوا فی) یتحقق به الرضاء فقال الشافعي: لا يتحقق إلا باللفظ. 
وقال مالك : تکفی العاطاة)» فالادلة على هذا 2 غاية الکثرة والشهرة. 

قوله: (فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة). 

لا لزم من جوازه وقوعه» وقد صرح بوقوعه الإمام والآمدي وابن الحاجب 
وغيرهم. 
(۱) لیس ی (ز). 
(۲) في (ز): فيه آمران. 
(۳) في (ز): إنا. 


الإجماع 
قوله: (الثاني: الموافق لحديث لا يجب أنْ يكون [عنه] خلافا لأبي عبد الله 
أحدهما: أنَّ [مقالة] البصري قد نقلها ابن برهان في «الأوسط» عن الشافعى. 


ثانیهیا: قال القاضى عبد الوهاب: إنه لا خلاف في وجوب [إسناد]" الإجماع إلى 
ذلك الحديث إذا كان متواترًا. وفيه تقييد لاطلاق المصنف. 


[77# سک سکس ,لد‎ LALA LALLA LALLA LALA LALLA LLL LLL LALLA LALLA LALLA Led LeLe لد‎ LL Le LL LeLe د‎ 17 


الثالثة: لا بش تقرط انقر اض المُخمین؛ 5 الدَّلِيلَ ی 
قیل: واكَقّ عى الصحابة دوي في عنم بیع [الستَولَر:](*) ؛ ثم وج ورد بل 


33977۲۳۹۹ و بت اه ل ل‎ he a E 

قوله في المسألة الثالثة: (قیل: وائَقّ الصحابةً ی [في]”” عنم بيع أم الول ثم 
رجع . ورد بالمنع). 

يحتمل أن يريد منع دعوى الاتفاق» [و] يحتمل أن يريد منع الرجوع. ES‏ 
وهو الذي في «الحصول». 

قوله: (الرابعة: لا یش" يُشترط التواتر في تّقله كالسّنة). 


هذا رأي الإمام والآمدي وآنباعها. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه ليس بحجة. 


۲ ۱ 
۱۵۵00۲ 


6۲۱46 /۵ يذكر تتمة کلام البيضاوي في (س). وني (ز) کأنه: علیه. والتصویب من (الامهاج»‎  )۱( 
ط : دار البحوث - الامارات - 4 ۱۲ ه.‎ 

(۲) في (ز): مقایله. 

(۳) في س: استناد. 

(4) كذا في (ش» م»ع» ره ف) من تسخ «المنهاج». لکن في (ت» ن): أم الولد. 

(5) لیس في (ز). 

(5) في (س) و(ز): ولا. والتصویب من: الامهاج (۲/ ۰0۳۹6 نهاية السول (۲/ 1۵۳). 


CAD‏ الكتاب الرابع 


القياس مك 


قوله: (وهو إثبات [یثل] خکم معلوم في معلوم آكَر؛ لاشتراکهیا في علة 
الحكم عند المشت). 


هذا من أقرب ما عرّف به القياس» ومع هذا فقال الآمدي: أنه یرد عليه إشكال 
مشكل لا مخيص عنه وهو أن إثبات الحكم هو نتيجة القياس» فجَعْله رکنا في الحد يقتضي 
ولك القياس عليه» وهو دور. ويجاب عنه بان التعريف المذكور لیس حَدَاء بل رسم فلا 
یلزم فيه ما ذكر. أشار إليه [إمام الحرمين]" في «البرهان»» وقال الهندي: (إِن هذا 
الإشكال ضعيف جدا؛ لأن نتيجة القياس هو الثبوت. والمأخوذ في حد القياس إن هو 
الاثبات, لا الثبوت الذي هو نتيجته)””. انتهی» وهو ظاهر. 

وأَؤْرّد بعضهم على هذا التعريف إيرادين آخرین: 

أحدهما: أنه يخرج عنه قياس الشَّبه؛ لأنه ليس فيه [علة]“ معينة» لا سيا السب 
الصوري عند من يعتبره. 

ثانيه|: قياس لا فارق؛ إِذْ ليس فيه عِلَّةَ عند المجتهد, والله أعلم. 


)اليد لسن 

() في (ز): الامام. 

(۳) نهاية الوصول (۳۰۳۳/۸). 

)٤(‏ في (ز): عده. 

)٥(‏ يعني: هذا التعريف لا يدخل تحته قياس عَدَم الفارق» وفيه يقاس فرع على أصل لعدم وجود فارق 
مؤثر بینها. 


CAD‏ الكتاب الرابع 


الباب الأول 


في بیان أنه حجة 


۰ 


وفیه مسائل: 


1 4 


, و ۳ 7 
٠ 1,‏ ا ہے و ۳ و ۳ و o2 e~‏ ۳ 0 5 2 1 
م ۰ ۰ 5 « ۰ ی ۰ م2 
) الأولى: في الدلیل علیه: يجب العمل به شرعا. وقال القفال والتصري: عقلا. والقاسانٍ , 
, 0 و وس 2 0 2 3 ^ عير و ۹۹ ۳ 4 و , 
a 7‏ ۾ ٠‏ 2 6 ۰-2 ۳4 ۳ 4 7 72 
) والنهرواني: حيث العلة مَنصوصة . أو الفرع بالحكم اول » کتحریم الضرب عل مریم 
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قوله: (الأول: ٤‏ الدليل عليه: يجب العمل به شرعا. وقال القفال والبصري: 
عقلا). فيه أمران: 

أحدهما: القفال هذا هو الشاشی» والبصري هو أبو الحسين. 

انيهما [۱۲۸ز]: أراد أنَّ العقل دل عليه مع الشرع أيضًا. 

قوله: (والقاشاني والنهرواني حيث العلة منصوصةء أو الفرع بالحكم أؤلى 
كتحريم الضرب على تحريم التأفيف). فيه أمران: 

أحدهما: تبع في تقل عنه) الإمام وغیرهه وأبدل إمام الحرمين في «البرهان» في النقل 
عنهما بالصورة الثانية الحكم الذي هو في معنى المنصوص علیه كقياس «صب البول في 
الماء» على «البول فیه» وجعل الصورة الثانية في كلام المصنف داخلة في الصورة الأولى. 
[قه]”' ذا يقولان بالقياس في ثلاث صور. وأبدل الغزالي في النقل عنها بالصورة الثانية 
الحكم المعلق بسبب» كرجم ماعز لزناه. ونقل عنهم| الآمدي أنهما لا يقولان بالقياس إلا 


(۱) فی (ز): فيا. 


القياس 


نی الصورة الأأول فقط. 

ثانيهما: أن هذا الثال جعله الصنف قبل هذا من باب الفهوم» وهو مناف حعله 
قياسًا فيا یظهر. 

قوله: (وداود ۳ التعبد به). فيه أمران: 

آحدهما: زاد في «الحصول» و«الحاصل» على هذا أن تَقَل عن داود وأصحابه 
استحالة التعبد به من جهة العقل أيضًا. 

ثانيهما: النقل الصحيح عن داود أنه يقول بالقياس [من]” 2 حيث العلة منصوصة 
كما نقله عنه ابن حزم» [و]1' قال: وأما نحن فلا نقول بشيء من القياس. وكذا نقل عنه 
الآمدي. 

قوله: (وأحاله الشيعة والنّظّام). فيه أمور: 

أحدها: أنَّ المصنف قال بعد هذا: (إِنَّ القياس الجَلِي لم ينكره أحد). قزم منه 
تخصيص ما نقله هنا عن الشيعة والنظام وداود. 

ثانيها: أنه نقل بعد هذا عن الزيدية القول بحجية القیاس» وهم فرقة من الشيعة. 

ثالثها: آن النقول في «المحصول» و«الحاصل» وغيرهما عن النظام إحالته في شريعتنا 
فقط قال: ان مبناها على الجمع بين الختلفات والتفريق بين المتماثلات. 

رابعها: أن المصنف نقل بعد هذا عنه أنه يقول: إن التنصيص على العلة مر بالقياس. 
فيكون مذهبه كمذهب القاساني والنهرواني إذا اجتمع هذا النقل مع قوله: (إنَّ الجلي م 
ينكره أحد). 


() ليس في (ز). 
() ليس في (ز). 


الكتاب الرابع 

و[قد] مجاب عنه بوجهین: 

آحدهما: أنَّ الذي نقله [عنه](" الغزالي في «الستصفی»۲ والآمدي أن التنصيص 
على العلّة يقتضي تعميم الحكم في جميع [مواردها]" بطريق عموم اللفظ لا بالقياس. 
انتهی. لكنه خالف [لنقل]" الأكثرين. 

ثانیهیا: أن النقول عنه هنا أنه أحال ورود التعبد به من جهة الشرع» وهناك أن 
التنصيص على العلة يقتضي من حيث الوضع الأمر بالقیاس ولا يلرم من ذلك ورود 
القياس» لحواز أن لا يَنْص الشارع على العلة. فا منكر للقیاس القائل بهذا یقول: إنه لا يرد 
من جهة الشرع تتصیص عل العلة ا ارو ةرق بَیْن الکلام ني مدلول اللفظ نورد وبين 
الکلام في أنه هل يّرد؟ كذا جمع بعضهم بين كلامية» وفيه نَظَر؛ لأنّ التقول عن النّظام أنه 
أحال التعبد بالقياس عقلا. 
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واستدّل أصحاينًا بوجوه: 

الأولٌ: أنه مجاوزة عن الأضلٍ ال اقرع ٠‏ والمجاوَرَةٌ اعتبارٌ » وهو مأمورٌ به في قَولِه: 
#فاعتيروأ * [الحشر:؟] .. 

قِيلَ: الدّال عَلَ الک لایر على الجزئی. قلنا: بء ولكِنْ [هُنا] جَوارٌ الاستثناء دَلِيلُ 
العموم. 
اقب ال تلاز یکی ااال 
)لسن ااس): 
(۲) لیس في (ز). وفی (س): عن. والتصویب من (نباية السول» ۳/ 1۸۰). 
(۳) نقل ذلك عن النّظّام في الستصفی (ص۳۰۱). 
() ليس في (ز). 
() في (ز): لنقل الصنف عن. 
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القياس 
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ً الرابع : إن ظن تَعليلٍ الحكم في الأصل باق تو توجد في الفرع - يوجب ظن احكم في الفرعء | 
1 م 
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والتقيضان لا یُمکنْ العمل بها ۰ ولا ارك ما » والعمل بالكرجوح تمنوعٌ؛ فتعيّن / 
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قوله: ۳ الدال على الكل لا يدل على الجزئي. قلنا: بل ولکن هنا جواز 
الاستثناء دلیل العموم). 

اعتّرض على هذا الجواب بأمرين [۱۲۹ز]: 

أحدهما: ححا إلى و الآية إذا فسّر بأنه إخراج ما لولاه لَوَجَبِ 
اندراجه؛ فان ٩‏ ' الفعل (وهو قوله تعالى: # فاعتيروا 4 [الحشر:؟] ) تكِرَةء ولا عموم لما 
في سياق الاثبات إذا لم يگن في معرض الامتنان. 

ثانيهما: أنه لو صح» [لاطّرد]”" في سائر الکلیات» [فلا]”'' يوجد [کل]" إلا وهو 
يدل على جميع الجزئيات» وهذا باطل. 

قوله: (قیل: الدلالة ظنية. قلنا: القصود العمل» فيكفي الظن). 

هذا رأي أبي الحسين وطائفة أنَّ دلالة السمع على القياس ظنية» والأكثرون على أنها 
(۱) في (م): العمل بالراجح 
نن 
() في (ز): اطرد. 
(4) في (ز): ولا. 
(0) ليس في (ز). 


الكتاب الرابع 
قوله: (الثاني: قصة معاذ وأبي موسر 838#). 
أيْ في کونه بك لع بعثهم| إلى اليمن قاضيين قال لم|: «بع تقضيان؟» فقالا: إذا لم نجد 
الحكم في السّنة» نقيس الأمر بالأمر» فما كان قرب إلى احق عَیلنا به. فقال كَكِ: «أَصَبْنَ)». 
كذا ذكر في «المحصول». وهذا الحديث غير معروف هكذاء والمعروف في قصة معاذ أنه 
قال: «أقضي با في كتاب الله. [قال: فإن لم يكن في کتاب الله؟ قال فَبسنة رسول الله]” ". 
قال: فإِنْ لم يكن في سُنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي. قال: الحمد لله الذي وَقَق 
[رسول]7" رسول اله . رواه بو داود والترمذي واللفظ له وقال: (ليس إسناده 
عندي بمتصل). وقال البخاري: (لا يصح هذا الحديث). وظهر بذلك أن قول إمام 
الحرمين: (ِنْ هذا الحديث مُدَوَّنَ في الصحاح» متفق على صحته» لا يتطرق إليه تأویل)*) 
كلام مردود؛ لتضعيف هذين الإمامين» لكن ذكر إمام الحرمين أيضًا: (إن الشافعي رضى 
الله عنه احتج به على [إثبات]” ' القیاس). انتهى. وهذا يدل على صحته عنده. وأما قصة 


1 ا ET‏ () ے و ۰5 (Vr‏ 5 
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(۱) ليس في (ز). 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) سنن أبي داود (۳۹۹۲) سنن الترمذي (1777)» وقد أطال الألباني في بیان ضعفه في (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم: ۸۸۱). 

(6) النقولات المذكورة عن الجويني هنا تجدها كلها في: البرهان (۲/ ۵۰۵). 

(6) في (ز): اسباب. 

(1) ليس في (ز). 

(0) ليس في (ز). 


القياس ١‏ 
الأمثال والاشباه» *. رواه البيهقي وقال: (هو كتاب معروف ومشهورء لا يد للقضاة من 
قوله: (الرابع: أن ظن تعليل الحكم في الأصل بِعِلَةٍ توجد في الفرع - يُوجب ظنْ 

الحكم في الفرع والنقيضان لايمكن العمل ببما) إلى آخره. 
اعتّرض عليه با تدم أول الكتاب من أنه لا يتعين العمل بالراجح إلا إذا ثبت وجود 

الحكم الشرعي في كل حادثة» ولیس كذلك» فيجوز خلو بعض الحوادث عن الأحكام. 
قوله: (احتحوا بوجوه الأول: قوله تعالى: « ا تَقَدّموا > [الحجرات:١].‏ « وان 
تقولواً * [الاعراف:۰]۳۳ $ و قف € [الإسراء:١۳]ء‏ # وَل رطب 4 [الأنعام:59]ء ول إن 

9 و 2 
الط [يونس:57”]. قلنا: الحكم مقطوع. والظن في طريقه). 

هذا الجواب لا يشمل الآية الأولى والأخيرة. والجواب عن الأولى: أن العمل بالقیاس 
ليس تقديًا بين يدي الله ورسوله؛ لِكونهها شرعاه. وعن الأخيرة: أن الاية لا يمكن بقاؤها 
عل عمومها؛ اذ لیس کل صورة مرا علیها ف القرآن فدل عل 1اد ا اا 
مشتمل على كل شيء اما نصا أو بواسطة. 

و 

قوله: (الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «تعمل هذه الأمة»”") إلى آخره 

[۱۳۰ ز]. 


لا ينبغي الجزم بالحديث؛ فانه ضعیف كا هو مُوَضّح في مواضعه. 


.)۱۵۰/۱۰( سنن البيهقي الکبری‎ )١( 

() في (ز): الراد. 

(۳) مسند أبي يعل ( 6۵۸۵17 جامع بیان العلم ( ۲/ 1€(« ذم الكلام وأهله (۲/ ٩۵‏ )» وانظر 
سلسلة الاحادیث الضعيفة للألباني (رقم: ۳۶۰۹). 


الكتاب الرابع 
قوله: (الرابع: تَقَلُ الإمامية إنكاره عن العترة. قلنا: مُعارّض بنقل الزيدية). 
قد يهم هذا الجواب تسليم خجية إجماع العترة» وليس كذلك كا تقدم في موضعه. 
وانبا آجاب لاعن سبیل 0 
قوله: (لقوله يَللِْدِ: «اختلاف أمني رحمة»). 
لا يعرف بهذا اللفظ إسناده عن النبي بيا وقد ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير 
إسناد» لكن لم يجزم به كا جزم الصنف بل قال: [رُوي]”". [نعم] ٠"‏ روى البيهقي في 
«الدخل» من حديث ابن عباس مرفوعا: [«ختلاف أصحابي رحمة». رواه آدم بن أي 
اس في کاب «العلم راکب اختلاف اي لأسي رهة». قال اي 
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الثانية: قَالَ النّظامُ والبصري وبعض الفقهاء: التَنْصِيص على العلة أمْرٌّ بالقياس. [وأنكره 
آخرون. وهو المختار ]. وفرّق أبو عبد الله ین الفغل والترك. 


کم 


لا أنه إذا ال (حرّمت الخمر؛ لکونها مُسْكِرةً) يحتمل عل الاشکار مُطلقاء و[عليّة] 
اسکارها .. 


قیل: و كَال: (عِلَةٌ الحرمَةٍ الاسکاژ) لَانْدَقَعَ الاختمال. قُلنا: فلت اكم في کل الصُوَرِ 
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١ 


)١(‏ في (س): اليبرك. وني (ز): التنزيل. 

(۲) ليس في س. ولفظ البيهقي کا نقله عنه ابن عساكر في (تبيين كذب الفتري» ص56 :)٠١‏ (رُوِيَ عن 
الصطنی ع: «اختلاف ۳ رَحْمَة)). 

(۳) لیس في س. 

(6) كذافي (ز)» لکن في شرح «النجم الوهاج» لأبي زرعة: (العلم واحلم). 

(0) ليس في (س). 


القياس 


قوله: (الثانية: قال لام والبصري وبعض الفقهاء: إِنَّ التنصيص على العلة مر 


أحدها: اعثرض [عليه]”'' بتناقض كلامه هنا مع قله فیا تقدم عن التظام إحالة 
القياس» وتقدم ذکره هناك مع الجواب عنه. 

ثانيها: أنَّ الذي نقله الغزالي والآمدي عن النّظام أنَّ تعميمه في جميع الصوّر بطريق 
النَصء لا القياس» و[قد]”" تقدم ذكره هناك وان الأكثرين نقلوا عنه أنه بطريق القياس 
کالصنف. 

ثالثها: ممن قال بهذا الذهب من الفقهاء: أحمد بن حنبل» وأبو إسحاق الشيرازي 
وأبو بكر الرازي من الحنفية» وآخرون. 

قوله: (وقرّق أبو عبد الله بين الفعل والترك). 

بحث النقشواني في ترجيح مذهب أب عبد الله أن جانب النهي يدل على كن المشترك 
مفسدة مطلوبة [العَدَم]7"» ولا يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع عن كل الأفرادء [و ما في 
طرق الفعل فالغرض يتعلق بالمصلحة المشتركة بين الأفراد)“» وذلك يحصل بأيٍّ فد 
كان. واستحسنه بعض المتأخرين» قال: وهو وَجْه التفرقة بين اقتضاء النهي التكرار دون 
الأمر' ' كا تقدم في موضعه. 


() ليس في (س). 

(۲) ليس في (س). 

(۳) في (س): والعدم. 

)٤(‏ ليس في (ز). 

(5) تلخيص المحصول للنقشواني (مخطوطء ورقة: ۱۰۳ب). 


الكتاب الرابع 

قوله: (لنا: إذا قال: «حرمت الخمر؛ لکوا مُشسْكرة» محتمل ۳ الإسكار 
مطلقاء وعِلَّيّة اسکارها). 

اعرّض عليه بأنّ هذا الدليل يقتضي امتناع القياس عند التنصيص على العلة [ولو 
وَرَد]”" الأمر بالقياس أيضًا. ويجاب عنه بأنّ ورود الأمر بالقياس قبل التنصيص على 
العلة قرينة مُرجُحة لاد الاحتمالين وهو مُطلق الإسكار في المثال المذكور. 

قوله: (قیل: لو قال: «علة الحرمة الإسكار» لَانْدّفع الاحتمال. قلنا قَيَثْبت الحكم 
في كل الصّوّر بالنص). فيه أمران: 

أحدهما: عر الإمام بقوله: (علة حرمة الخمر). وأطلق المصنف ذكر «الحرمة». ولا 
َزْق بینها في العنی؛ إِذْ لا يتخيل أنَّ الإسكار عِلة لكل حُرمة» فلا إيراد عليه كا وهم 
شيخنا جمال الدين حيث قال: (إنه لا يستقيم؛ لأنَّ السائل لم يورد سؤاله هكذاء فتعبيره به 
حجر عليه وأيضًا: فلأنه يقتفي حَضر التحريم في الاسکار وهو باطل قَطعًا)”". انتهى 

شانیهما: ما ادعاه من أن الحكم في هذا الثال يكون ثابنًا في سائر السکرات بالنص تبع 
فيه الم مام» وفيه نَظَر؛ لأن اللفظ م يتناوله» وما ذكروه من أن الأصل ۸ يتميز عن الفرع 
منوع [۱۳۱ ز]؛ فإن الولم [بحرمة الخمر]”” سابق على العلم بِخُرْمة غيره من السکرات؛ 
لأنّ الأول استفید بمجرد [التلفظ]" بذکر الخمرء ثم استّفید غيره بعد ذلك من العلة 
حیث قال: للاسکار. 


)١(‏ في (س): ولوورد. وني (ز): ولورود. وقال الاسنوي في (باية السول»۳/ :)1۸١‏ (ولقائل أن 
یقول: هذا الدلیل بعینه يقتضي امتناع القیاس عند التنصيص على العلة مع ورود الامر به آیضا). 

(۲) نهاية السول (۳/ 1۸۲). 

(۳) في (ز): بحرمته. 

(5) في (ز): اللفظ. 


القياس 


۳ و E‏ وی 5 3 َم > 7 5 7 

الثالثة: القباش اما قطعي أو ظني. فیکون المَرْعٌ بالحكم أَوْلَ (كتحريم الضرب عل 
تحريم التأفيف) » أو مُساويًا (كقياس الأمة عَلى العَبّدِ في السّرايّة) » أو أذوّن (كقياس البطبخ 
على الب في الربا). 

ا کک رو 5 1 06 و ق ۳ ۱ 

قيل: تحريم التأفیف يدل على تحريم آنواع الأذى غزفا. ویکذبه قول المّلك للحلاد: 
(افتله وَلآتستّخِف به). 

قیل: لو ثبت قباساه لا قال بو منکره. قلنا: الج ا ينْكَر. 

2 < aa م مه رکه‎ O Ars 

قیل تَفْىُ الأدتى يدل عَلى تفي الأغْل » كقَومم: لا لا يَمْلكُ الحبّهَ ولا یلك التَقِير 
ولا القِطويرٌ. 

لا آنا الأ ل: ماک ام لے ت الك . وأا الثان : قلأ الم فه مه 

قلنا: آما الاول: فلان نفي الجزء يُستلزم نفي الكل. وأما الثاني: فلان النقل فيه ضرورة › 


قوله: (الثالثة: القياس إما قطعی أو ظنی). 

أيّْ: مساواة [الفرع للاصل]"" قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. [فان كانت 
قطعیة] فالحكم الثابت بها قد يكون قطعیّاه وقد يكون ظنيًا لِكَوْن له ظنيًا. وإِنْ كانت 
ظنية فالحكم الثابت بها لا يكون إلا ظنيًا. وما ذکرناه اععَمده؛ فإنَّ جماعة غلطوا في ذلك 
حيث تومّموا أن القياس إن يكون قطعيًا إذا كان خکم الأصل قطعيّاء وهذا باطل؛ لان 
القياس: التسوية» وقد تقُطع بمساواة الشيء للشیء في [حُكْمه المظنونة]7". 

قوله: (فيكون الفرع بالحكم أَؤلى) إلى آخره. 


)١(‏ في (ز): الأصل للفرع. 

(۲) لیس فی(س). 

(۳) في (س): حکمه النطوق. وفي (ز): الحكمة الظنونة. والتصویب من: اية السول (۳/ ۰61۸۵ 
والاهاج (۲۱/۳). 


۲۵ ۲۲ ۲ ۲ ۲ 7 77 7 7 757075757057 507*77۵5 


> 


د مور 


5۵ 5 0 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 7 7 7 70 7 78 7 7 7707 777277۵ 


الكتاب الرابع 
یفهم آن هذه الأقسام الثلائة متفرعة عن گوّن القياس ظنیّه ولیس كذلك؛ [فإنٌ 
تقسيم الفرع إلى أولى من الأصل وأذوّن rt‏ - مسألة مستقلة» لا اختصاص لا بگون 
مساواة الفرع للأصل ظنية ولا بكونها قطعية» بل هو آتٍ مع الأمرين]”". 
قوله: (كتحريم الضرب على تحريم التأفيف). 
جَعْل هذا المثال من باب القياس مناقض بفله - فيا تقدم - ین المفاهيم وتسميته 
«مفهوم الموافقة 5 فإنَّ المقيس لم يدل عليه اللفظ أصلاء والفهوم قد دَلَّ عليه سن 
في محل النطق. وقال الصفي الهندي: (إنه لا [منافاة] بينهما؛ فقد يكون الحكم ثاب 
بالفهوم وبالقياس معًا) '. ووَجَّهّه بعضهم بان الفهوم مسكوت عنهء والقياس إلحاق 
مسكوت عنه بمنطوق. ولكن الأول هو المعتمد. والله أعلم. 
قوله(": (أو مساويّاء كقياس الأَمّة على العبد في السّراية). 
نقل ابن حزم في «المحلى» أن لفظ «العبد» يتناول الذكر والأنثى؛ فلا قياس حینئذ. 
قوله: (أو آَذوّن» كقياس البطیخ على البُرّ في الربا). 
تبع الإمام في تقسيمه الفرع إلى ما يكون الأصل أَوْلى بالحكم فيه 41 س]. واعترض 


(۱) يوجد بياض في (س) هكذا: (تقسيم الفرع إلى أولى من الاصل دون مسيلة مسيقيله لا 
اختصاص). 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) في (س): الا. 

)٤(‏ في (س): مثل فاه. 

(۵) نهاية الوصول في دراية الأصول (۳۱۷۸/۷). 

(7) قول البيضاوي وتعلیق أبي زرعة عليه لیس في (ز). 


القياس 


عليه بأنه إِنْ أراد [أنَ]'" العلة الموجودة في الفرع من المصلحة دُون ما في الأصل» فجواز 
القياس حينئذ ممنوع؛ لان شَّرْطه وجو العلة بكيالها في الفرع. ون أراد شین آخر» فَحَليه 
بان 

وأجيبَ عنه بأنَّ المراد شىء [آحر]" وهو عدم القطع بأنَّ ماظن عَلیته له کالطعم 
فان الذي يجعله علة في الرباغّر قاطع بذلك؛ لاحتمال گوّن العلة الکیل أو القوت. فثبوت 
الربا في البطیخ - مثا - دُون ثبوته في + لأنّ هذا ثابت على كل احتمال و[ذاك]”" ثابت 
على احتمال من ثلاثة مع گونه مساويًا له فيا ظنناه علة وهو الطعم. وما ثبت على كل 
احتمال - أقوّى مما ثبت على احتمال واحد. 

تنبيه: ذكر الإمام أن هذه الأقسام الثلاثة فا إذا كان حُكم الأصل ظنیّه فإِنْ كان 
قطعيًا فلا يمكن أنْ یکون الفرع وی منه. وما ذكره مَبِْي على أنَّ العلوم لا تتفاوت» وفيه 
نزاع. 

قوله: (قیل: تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عُرْنًا. ويُكذبه قول 
المّلك للجلاد: اقتله» ولا تَسْتَخْف به). 


تبع في هذا الجواب الإمام. واعتّرض عليه من أَوْجه: 
أحدها: أن المُدّعى تفل التأفيف» فلا يصح الاعتراض عليه بأنَّ لفظ الاستخفاف لا 
- : ۱ ی ۰ 5 
يدل على القتل؛ إِذْ لا يزم من تَقَلٍ لفظة نقل لفظة أخرى. 


¢ 


ثانيها: آن دوي الأنفس الأبية ية یکون القتل والضرب أَسْهل عليهم من الاستخفاف 


() في (ز): في. 
(۳) في (ز): ذلك. 


> الكتاب الرابع 
ہم فلا يزم من النهي عن الاستخفاف النهي عن القتل؛ [إذِ النهي عن الأعلى لا يدل 
على النهي عن الأدنى]. 
ثالثها: يحتمل أن النهي عن الاستخفاف دل على عدم القتل ظاهراه لكن خولف هذا 
الظاهر بالتصريح بقتله وغاية ما فيه تخصيص ما دل عليه المفهوم. 
قوله: (قیل: لو ثبت قياسًا لا قال به مُنْكِرٌه. قلنا: القطعي ل يُنْكَر). 


اعترض عليه بأن ابن حزم أنكر القياس مُطْلَا جَلِيَِهُ وحَفِيََه لكنه لا يجعل هذه الآية 


مہ با 


ونحوها من القیاس. 

قوله: (قیل: تفي الأدنى يدل على تفي الأعلى؛ کقوشم: فلان لا يملك الحبة ولا 
النقير ولا القطمیر. قلنا: ما الأول فلان تفي الجزء يَسْتَلزم تَفي الکل). 

اعرْض الجواب بأنَّ الحبة اسم [للواحدة] من الزرع» فلا يزم من ميه فى 
غيرها. 

فان قیل: تقديره: ليس عنده زئّة حبّة. قلنا: التقدير خلاف الأصل. 

فإن قیل: الفهوم عَرَْا من هذه اللفظة تفي جميع الأشياء. قلنا: فيلزم أن تکون هذه 
اللفظة منقولة أيضًاء ويستوي مع المثال الثاني. 

ويجاب عنه بأنه لم رد [بالحبة]7": الواحدة من الزرع» بل جزء الدرهم العروف. 

قوله: (وآمًا الثاني فلأن النقل فيه ضرورة ولا ضرورة هنا). 

اعتّرض عليه بأنه لا ضرورة إلى النقل مع جواز آن یکون َي ما عدا النقبر والقطمیر 
)١(‏ في (ز): اذاالنهي عن الادنی لا يدل عن النهي عن الاعلی. 
(۲) في (ز): الواحدة. 
(۳) في (ز): الحبة. 


ED القياس‎ 


و الخطا 
GOGE EE EEE GP‏ 


الرّابعة: القياس يجري ٤‏ لشرعيّاتِ. حتى الحدود والكقّارات؛ لعموم الدلائل. وف 
العقَليّاتِ عند آکتر لممَكَلّمِنَ > ولفی] اللات عند آکثر الأداء > دون الاب والعاداتِ 
و 


٤‏ (كأقل الحيض وأكثرو). 


a‏ ل م سي و م و و 

قوله: (الرابعة: القياس يجري في الشرعیات. حتى الحدود والكفارات). 

ينبغي أن يضم إليه: (والرّحص والتقدیرات)؛ لأنَّ حلاف الحنفية في الأربعة. نعم» في 
[البويطي] “ عن الشافعي أنه لا يجري في الرّحصء ونقل عنه الإمام جريانه في الأربعة 
المذكورة» ون له قولين في الرخصء ويدل على ذلك اختلاف جوابه في جواز العرايا في 
الرطب والعنب قياسًا. وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجري في جميع الأحكام. 

اذَّعَى بعضهم أن الألف واللام في قول المصنف: (الشرعیات) للجنس دُون 
العموم» ومعناه أنه موجود في الشرعيات» ويصح ذلك بوجوده في بعضها. وهذا باطل» 
بل الألف واللام للعموم؛ بدليل قوله: (حتى الحدود والكفارات)» وليوافق رأي إمامه. 


۹ 


[ولا يقال]0©: : (يمتنع خمله على العموم؛ إذ القياس لا يجري في كل شرعي)؛ لانا 
نقول: المراد جريانه عند وجود شر طه. 

قوله: (وني اللغات عن أكثر الأدباء). فيه أمران: 

أحدهما: كذا نقله عنهم ابن جني في «الخصائص»» كل هو [والازنی ](*) 


SSS 


, 


۱ 


دی ۱۱۱ 


() في (ز): الوطا. 
() في (ز): قیل. 
(۳) في (ز): اختار. 
)٤(‏ لیس في (ز). 


33> الكتاب الرابع 

والفارسي من آهل العربية» والقاضي أبو بکر» وابن سریج» وابن أبي هريرة» وأبو إسحاق 
الشيرازي» وغيرهم. ونقل الإمام عن أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية [عدم] ۲ جريانه فیهاه 
واختاره إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الحاجب. واختلف كلام الامام فقال هنا: 
(إنَّ ات جريانه فيها)”". وجزم في الأوامر والنواهي بعدمه. 

ثانيهما: محل الخلاف - کا حرره ابن الحاجب وغيره [۱۳۳ز]- في الأسماء 
الموضوعة على الذوات لاشتالها على معان مناسبة [للتسمیة]"" يدور معها إطلاق الاسم 
وجودًا وعدمّاء وتلك المعاني موجودة في غير تلك الذوات» فهل يصح قياس الذوات التي 
لم يوضع لما الاسم - على الذوات التي وضع ها؛ لاشتراكها في تلك المعاني كالخمر 
والنبيل؟ 

فأمّا الحكم الذي ثبت بالنقل تعميمه لسائر الأفراد بالاستقراء (كرفع الفاعل 
[ونحوه]) [والاسم]”” الذي ثبت تعميمه لأفراد نوع (جامدًا كان گ «رججل)» أو 
مشق گ «ضارب»)»واعلام الأشخاص (گ «زید» وعمروا) فليست محل خلاف. 

قوله: (دون الأسباب). 

آی: لا جري القیاس فیها. وفیه آمران: 

احدهما: أن هذا هو الشهور كا قال الامام وصححه الآمدي وابن امحاجب. لکن 


.)501/ /۵( لیس في ز. وانظر: الحصول‎ )١( 
.)8۵۷ /۵( الحصول‎ )۲( 

(۳) في (ز): التسمية. 

)٤(‏ ليس في (ز). 

() ليس في (ز). 


CD القياس‎ 


نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها. 

ثانيهما: هذا الخلاف جار في الشروط أيضًا كا ذكره ابن برهان والآمدي» وني 
المَحَالَ”' كما ذكره [ابن برهان]. 

قوله: (والعادات. كأقل ایض وأكثره). 

نقله الإمام عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» فجزم به المصنف. لكن الشيخ أبو 
إسحاق فصل في «شرح اللمع» بين ما لا يكون عليه أمارة (كأقل الحيض وأكثره) فلا 
يجري فيه القياس» [وبين ما یکون عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس]'". قال: (وذلك 
كالشَّعْر هل تحل [فيه]“ الروح؟ والحامل هل تحیض؟ فإنا نستدل في مسألة [الشعر]“ 
بالناء والاتصال» ونقيس على سائر الأعضاء والخصّم يقيس على أغصان الشجرة من 
حيث إنه لا يحس ولا يألم. وني مسألة الحامل بأنَّ الحمل لو منع دم الحيض لَمَتَع دم 
الاستحاضة. ألا تَرّى أن الصّّر لا مع أحدهما مع الآخر؟ فكذا الكبّر. واخضم 
يقول: لو كان دم حیض لَانْقَضَت به العدة وحرم الطلاق)". انتهی. فلا بد من تقييد 
كلام المصنف بذلك. 


() جمع «مَحَل). 

(0) ليس في (س). 

(۳) ليس في (ز). 

(8) ليس في (ز). 

(5) ليس في (ز). 

(5) شرح اللمع (۲/ ۹۷ ۷). 


CD‏ الكتاب الرابع 
اباب البانی 


قوله: (وجعل التکلمون دلیل الحم في الأصل آضلا. 

ین الفرع کن قول التکلمین؛ وقیاسه کون ا حكم الشبه ب كتحريم اخم 
مثلا. وذکر بعض الشارحین أله حكم الشبه» كتحريم النبیذ» فيتفق الاصطلاحان. قال: 
ولا المصنف إن) آهمل بیان فرعه لذلك). انتهى. وهو وَهم؛ لذن الفرع على الاصطلاح 
الأول هو نفس الشبّه» لا حكمه؛ 52 تفق الاصطلاحان. 


£ 7د ,لد ,للد ,لد ,لد ,للد ,لد ,لد ,للدم ,ال"‎ LLL LEL LLL LLL E 
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۳ ۱ المستنبطة ؟ . قلنا: تفر فى الا‎ : / 
ر عر فت به: يدور صل ¢ ود دعر ها ف لرع فلا‎ 
۳ به عرقت بل فيدور. فلت بعر يقه قي الا صل و ذعر يفها في مر‎ REE EERE 


قوله: (الفصل الأول: في العلةء وهي المُعَرّف للحكم) [7۵س]. 

تبع في تعریفها بذلك الإمام وغيره. [وعرّفها ]۲ الآمدي وابن الحاجب بالباعث 
على الحكم» أي المشتمل على جكمة صا حة لأن تكون مقصوة الشارع من شرع الحكم. 
وهو ضعيف؛ لاستحالة الغرض في حَقّه تعالى. 

قوله: (قیل: الستنبطة عرفت به؛ بدور. قلنا: تعريفه في الأصل. وتعريفها في 
الفرع؛ فلا دور). 

هذا الجواب يقتضي أن يُزاد في تعریفها ذکر الفرع» فیقال: هي المُعَرّف کم الفرع. 
ولم یفعل الصنف ذلكء ولو فعله لَاعتٌّرض عليه بأنَّ الشهور عند أصحابنا أنَّ خکم 


)١(‏ ليس في (ز). 


القياس 
الأصل [مُعَلل]” ' بالولة المشتركة بينه وبين الفرع مع گونه على هذا القول غير مُعَرّف بها. 
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الطرق الدَّالة على العلية 


رل 
و حي يو َه 7 1 هه م رم زر و ۳ 7 
النص القاطع: کقوله تعالى في الفيء: # کی لا یکون دولة 4 [الحشر:۷]. وَقوله عليه 


۲ ۲۵ ۲ ۲ ۲۲۲7 


۱ 
٤ ۳9 4 3‏ يم 1 2 2004 ۶ 1 4 َه 
السلام: «إنما جُيل الاستئذان لأجل البصر». وَقّوله: «إنا تبيتكم عن وم الاضاحي؛ لاجل 
الدافة». 
5 1 ۳ ۳ و ور و كا ۳ ر 

١ 5‏ ا 4 1 5 1 ٠‏ | 2 و 

والظامر: «اللام»: کقوله تعالي: ۶ لدلوك الشمس € [الاسراء:۷۸]؛ فان أ ِمَةَ اللغة ب 


الوا: اللا للتعلیل. وني وله تعال: ¥ وَلَقَنَ ذَرَأَنَا لِجَهَّكمَ * [الاعراف:۱۷۹] 
وقول الشاعر: لوا للموّت وَابْنُوا للکراب» للعاقبة تجَارًا. 

و(«إنَ) مثل: «لا تقربوه طیّا؛ فانه يُحْشّر يوم القيامة مُلیی» [وقوله ي یا من 
الطوّافين والطوافات) ]. 

و«البّاء», مثل: ۶ فیمّا رَحَمَةٍ من له نت لَه 4 [آل عمران:۱۵۹]. 

الثانی: الويماء» وهو ی أنواع : 

الأول: [تر نيب] ام على لضف ۽ بالفای ويكون في لوصف أو و کم وفي فظ 
الشارع » أو الرّاوي. مِثَالهُ: « والشارق والَارقة 4 [لانده:۳۸]» «لا تقربوه طیّا» ‏ (رَّنَا 
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1 


ددم 


مایز؛ فرَجم». 
فرِعٌ: [تر تيب] الحم عل الصف بَقْمضِي العلية. وقیل: إذا كان مُناسبًا .. 
قیل: الدلالة في هذه الصورَة رة لا تستلزم د لاله في الكُلّ. قلنا: يجبُ؛ دَفْعًا للاشتراك. 


که که هه رن ۱ اتلد 7 و وم LLL LL‏ کرک که که کته که هه کر 


قوله: (الأول: النص القاطع). ثم قال: (والظاهر). 
سم النص إلى قاطع (وهو ما لا يحتمل التأويل) وظاهر (وهو ما احتمله [احتمالا 
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)١(‏ في (ز): یعلل. 


متيف الكتاب الرابع 


١ ۳۰‏ 7 0000 
رجو اا 4 وفيه أمران: 


أحدهما: أنه خالف لكلامه في تقسيم الألفاظ حيث جعل الظاهر قَسِيم النَصِء لا 
نما منه. وجوابه أن هم في النّص أربعة اصطلاحات قَدَّمنا ذکرها هناك فَجَرَى هناك 

ثانيهما: في التقسيم نَظَر؛ فان دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين عند الإمام. 

قوله: ID‏ مثل: (و لا تقربوه طيمًا؛ فإنه بش يوم القيامة مل ). 


فيه أمران: 

أحدهما: أنَّ التبريزي قال في «التنقيح»: ([الحق]7" أنَّ «إنَّ لتأكيد مضمون الجملة 
ولا إشعار ها بالتعلیل؛ ولهذا يسن استعماها ابتداءً من غَيْر سَبّق خکم). 

ثانيهما: مثل بهذا الحديث لدلالة النص على العلة» ثم مَل به لدلالة الإيهاء على 
العلة. والجمع بینهیا أن فيه جهتين: جهة تدل على التعليل من جهة اللفظ وهي «ِنْ» 
وَجهْة تدل عليه بالإيهاء وهي ترتيب الحكم على الوصف بالفاء؛ فصَحّ التمثيل به 
منها. 

قوله: (والباء» مثل: # فبما رَحَمَةٍ مِنَ الله لنت لهم 4 [آل عمران:۱۵۹]). 

قال في «الحصول»: (وأصلها الالصاق. ولکن العلة لا اقتضت وجود العلول 


(۱) لیس في (ز)» وجاء في (س) بعد قوله: (فیه آمران آحدهما أنه)» والتصویب من غاية السول 
(1۹۸/۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۰)» صحیح مسلم (۱۲۰۲). 

(9) ليس في (ز). 

(4) تنقيح محصول ابن الخطيب (ص ۲ ۵). 


CD القياس‎ 


حصل فيها معنى الإلصاق؛ فَحَسن استعمالها فيه مجارًا)“. قال [الصفي]7" الحندي: (هذا 
خالف لا ذكره غيره ول ا أيضًا؛ إِذْ صرح بأن دلالة اللام ونْ) والباء عل 
التعليل ظاهرة من غير تفرقة بينهماء ثم إنه صرح بأنَّ [دلالة اللام حقیقة]؟؛ فآشعر 
بالتسوية في الدلالة» ولا دلالة الجاز لا تكون ظاهرة إلا بطريق عَلَبّة [الاستعمال]” أو 
القرينة» فكان يجب عليه نید ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في أصل الوضع). 
وقال شيخنا مال الدين رحمه الله بعد ذكر [كلام]”" (الحصول»: (إنه صريح في أنها لا 
تُحْمَّل عند الاطلاق على التعليل» وحينئذ فلا تكون ظاهرة فيه» وهذا هو الصواب)”". 
انتهی 

قوله: (الثاني: الإياء» وهو خسة آنواع» الأول: تر تيب الحكم على الوصف 
بالفاء» ويكون في الوصف أو الحكم. وني لفظ الشارع ۳ مثاله: « وآلشارق 
وَآلسّارِقة 4 [الائدة:۳۸]» ١لا‏ تقربوه طيبًاا. «رنا ماعن قَرّجم)). فيه أمور: 


أحدها: ما ادّعاه من جعل هذه الاقسام من باب الایاء - تبع فيه الإمام والامدی 
وغيرهماء وجعلهیا ابن الحاجب من باب الصريح. 
ثانيها: أنَّ ما مَثْل به لدخول الفاء على الحكم في كلام الراوي من قوله: «زنا ماعزه 


.)١97/60( الحصول‎ )۱( 

(۲) ليس في (س). 

(۳) في (ز): دلالته حفیه. 

(4) في (ز): الاشتراك. 

(6) هاية الوصول (۳۲۲۱/۸). 

(7) لیس في (ز). 

(۷) نهاية السول (1۹۹/۳). ط: دار الفکر» مطبوع مع شرح البدخشي. 


مك الكتاب الرابع 

فرجم» لا يُعْرّف أَضْلا بهذا اللفظ. 

ثالثها: لم يمثل لدخول الفاء على الوصف في كلام الراوي. 

قوله: (فرع: ترتيب الحكم على الوصف يقتضى العلية. وقیل: إذا كان مناسبًا). 

فيه أمران: 

أحدهها: اعرْض عليه بن هذا الخلاف في اشتراط المناسبة هو في ترتيب الحكم على 
الوصف [ذا لم يكن بالفاء - هو فرع عن اقتضائه العلة» وم يسبق لذلك [ذکر] »بل سبق 
ما یقتضی عکسه حیث قيّد دلالة (ترتیب الحكم على الوصف» على العلية بكونه بالفاء. 
فهو تفریع على ما لم یسبق له ذکر ۱۳۰1 ز]؛ فکان ينبي أوّلا تقرير اقتضاء الترتیب العلية 
وإن لم يكن بالفاء ثم ذکر هذا الفرع. 

فان أجیب بگونه لم يذكره ولا لکونه يُمْلم ین هذا الفرع. فُلنا: یلم(" آن لا 
یکون فرعا (ع) قبّله. 

بل الجواب من وجهین: 

أحدهما: آن تقدیر کلامه: دا ثبت أنَّ الترتیب بالفاء يقتضي العلية فهل یقتضیها بغير 
فاء [أَمْ لا؟ وعلى تقدير اقتضائه إياها فهل يشترط في الوصف الناسبة؟ اَم لا؟]۱؟. 

[ثانيه: آنا لا تلم هذا الخلاف فی إذا حصل الترتيب بغير فاء] لگ بل هو في 
الترتيب بالفاء» فهو فرع عن شيء سبق ذکره صريحًا. 


() ليس في (س). 
(۲) في (ز): فلزم. 
(۳) ليس في (ز). 
)٤(‏ ليس في (ز). 


القياس ظ 
الأمرالثاني: اختار الآمدي وابن الحاجب [أنه]”'' لا بُدَّ من المناسبة. 


قوله: (قيل: الدلالة له في هذه الصورة لا تستلزم [دلالته]”" في الكل. قلنا: 
جب؛ دفعًا للاشتراك). 


اعتّرض عليه بأن الترتيب من جلة المُركبات» وهي غير موضوعة عند الإمام 
والبيضاوي؛ فلا توصف حینئذ باشتراك ولا مجاز؛ [ لأنې)] فرع الوضع. 


ya کته هه که ۷/2 ۱ 2 سس‎ LL LLL LALA LALA LeLe LeLe LLL LeLe LeLe Le LeLe LLL ONA, 


و 
1 عه مس يه ۳ 1 و و 
ٍ) الثاني : ان يحكم [2 اا ا نا > کول الأغرابي: : «وافعت [اهليایا / 
6 
1 ستول اه فَقالّ: «أغتق ۵ رف ی 1 


LLL LL LLL‏ ,”لدم للد ,لهم" ایو سک هک سک سکس سک 


قوله: (الثاني: أنْ يحكم [عقب](* علمه بصفة الحکوم علیه. کقول الأعرابي: 
(آفطرت يا رسول الّه»). 

العروف: «واقعت أهلي في نهار رمضان». وتعبیر الصنف بالافطار سَبّق قلم أو 
لى الأَحَم وأراد به الأحص؛ فان الوقاع نوع من الفطرات. وقد ال في بعض اش 
على الصواب. 


ر مهم Led‏ ,7 ,7ل ,للم 7 ,للم ,7ه ,7 ,7 ,للد للد ,7للد Lede‏ ,لدم ,7ل ,لل ,7ل ,7ل ,7ل ,7ه /7لم ,7 ,7ل 7ل ,7م ,7/7/7 ,7ل ,7ل ,للد ,7ل ,7ل ,7ل ,للد ,7ل ,7ل 7ل ,7ل ,7ل ,7ل ,لد ,7د ,7ل ,7ل ,7د ,7د ,7د ,هد ,لك ,للد 7د ,7د ,للد ,للد ,لد ,”لد ,لد ,لد ,الل 
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ر الغالث: أن ن يذ کر وَصْفًا لول وا تر ليذ + مثل : نبا مِنَ الطُوَّافِينَ فين علیکم» .. 


)72 که هه رت کته رکه اه هه ZZ ZZ 22 LZ ELMS RCE Be ZZ‏ و 


قوله: (الثالث: أنْ يذكر وصفا لو لم يؤثر لم بد 
في التعبير بالتأثير تجوز 
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۲ 
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)١(‏ في (ز): ان. 
(0) في (ز): دلالة. 
(۳) في ز: لأنها. 
)٤(‏ في (ز): عقيب. 


قوله: (مثل: «إنها من الطوافين عليكم). ) [ی و]() طيبة وماء طهور). وقوله: 
«آینقص الرطب إذا جف؟ قیل: نعم. قال: فلا إِذّن) وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة 
الصائم: «أرأيت لو غضمضت بیاء ثم ججته؟»). 

في كل من الأمثلة الأربعة نظر: 

أما الاول: فلأنه لا يحصل المقصود منه (وهو الاشتمال على دفع سؤال أَوْرّده من وهم 
الاشتراك بين صورتين) إلا بسياق أَوْرَدَه عليه أهل الفقه والأصول وهو أن النبي كل 
كان يأتي دار قوم من الانصار ودُونهم دار فک فشق ذلك عليهم؛ > فقالوا: يا رسول الله تأت 
دار فلان ولا تأتي دارنا. فقال: إن في دارکم كلبًا. قالوا إنَّ في دارهم سنورًا. فقال: إنها 
ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات». وهو بهذا السياق غير معروف في 
كتب الحديث أصلاء ومّن عزاه هكذا إلى أصحاب السنن الأربعة فقد أخطأ؛ فن الذي 
فيها حديث إصغاء الإناء للهرة وقوله: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين علیکم 
والطوافات» من غير ذکر الكلب أصلا. والقصة التي فيها ذکر الكلب رواها أحمد في 
مسنده» وفيها أن النبي اة أجاب بقوله: «الهرة سبع 

ويجاب عن المصنف بأنه لم يذكر هذه القصة بل اقتصر على قوله: «إنها من الطوافین». 
فاحتمل أن يريد به قوله َة هذا الكلام عقب إصغاء الاناء لما كا هو المعروف» والتمثيل 
به على هذا التقدير صحيح أيضًا وإن فات منه جعله أحد الأقسام الأربعة التي ذكرها في 


(الحصول». فانه ليس فيه «دفع سوال اوه من وهم الاشتراك بين صورتين». 
وأما الثاني: وهو حديث: «تمرة طيبة وماء طهور» فإنه ضعيف باتفاق المحدثين 
3 "س]. وأيضًا فقال القرانی في تعلیقه ۷ (النتخب»: (إنه غير مطابق ١1‏ ز]؛ لا 


)١(‏ في (س): (ثمرة). وكذلك في المواضع التي ستأتي وفيها هذه الكلمة. 


CD القياس‎ 


ذكره 2 طب التمرة إشارة إلى العلة ف قاء | بة» با الى عدم ال انع والمعن : 
ذكر وست « م 0 ع ۳ 2 ف د لطهورر بل إلى 8 اچ والمعنى 
لو كانت [التمرة]“ مستقذرة» أمكن أن تكون مانعة من بقاء الطهورية» لكن ليست 
كذلك)0". 


وأما الثالث: وهو حديث: «أينقص الرطب إذا جف؟ فكان ينبغي التمثيل بغيره؛ 
أنه دال عل العلية ال فیه «دّن» وقد عَدّها ابن العاجب فیا یدل عل العلية ا 
مثل «من أجل کُدّا» ونحوه. ويدل علیها أيضًا من حیث الفاء على أن ذلك غير قادح في 
التمثيل به. 

وأما الرایع: وهو حديث عمر في قبلة الصائم فهو حديث ضعيف كم قال أحمد بن 
حنبل» وقال النسائي: إنه منكر. وصححه ابن حبان والحاكم» وأيضًا فقال الامدي: (إنه 
ليس من قبيل ما نحن فيه؛ إِذْ ليس فيه ما يتخيل أن یکون مانعًا من الافطار بل غايته أن لا 
يفطر. قال: بل هو نقض لا توهمه عمر ت من إفساد دف الافساد۳۱)*. 

قال المندي: (وهو ضعیف؛ لذن قوله علة: «أرأيت لو قضمضت باء ثم محجته أكنت 
شاربه؟» تنبيهًا على الوصف المشترك بين الضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود 
منهما)“. انتهى. وهذه الزيادة التي ذكرها وهي قوله: «أكنت شاربه؟» لا أغرف لما 
أصلاء والله أعلم. 

قوله: (المناسب ما يجلب للإنسان نفعاء أو يدفع عنه ضررًا). فيه أمران: 


(۱) في (ز): الهرة. 
(۲) انظر: نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي .)٠١۳ /٤(‏ 

(۳) يعني: القبلة مقدمة للجاع المفسد» فهي مقدمة الإفساد فهل المقدمة تكون مُفسدة أيضًا؟ 
(6) الإحكام للآمدي (۳/ ۲۸۳). 

(6) نهاية الوصول (۸/ ۲۷ ۲). 


ی الكتاب الرابع 
احدهما: أنه فسر العلة باحکم؛ لأنّ الوصف الناسب من أقسام العلل» والجالبٌ 
للنفع الدافع [للضرر]“ هو الحكم نفسه. فالأول کالقتل مثلاء [فإنه وصف مناسب 
لإيجاب القصاص» وهو مض إليه]”'". والثانی کایجاب القصاص. فانه جالب لنفع (وهو 
بقاء الحياة) ودافع لضرر (وهو العدوان)؛ فلهذا عَرّفه بعضهم بأنه الوصف المفضي إلى ما 
يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. كما نقله الإمام عمن يعلل أحكام الله تعالى 
بالمصالح. وقال شيخنا جمال الدين رحمه الله: (إِنَه فيه كَظّر؛ لان الفعل الصادر من الجاني لا 
يَصُدق عليه أنه وف جالِبٌ للنفع أو دافع للضررء بل الجالب أو الدافع إنما هو 
اروت اى و لآن هذا الف اليس قه أن الف یه هو ]شالت 
الدافع» ولو كان كذلك لانّحَد مع تعريف الصنف بل الذي فيه أنه مُفْضٍ إلى الجالب 
الدافع» ولا شك أن القتل (مثلا) مناسب لإيجاب القصاص ومُفْضٍ إليه ىا تقدم. 
ثانيهما: أن هذا تعريف مَن يملل آفعال الله تعالى بمصالح العبادء ما مّن لا يعللها 
قیقول: إِنَّ لمناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات. نقله عنهم e‏ ف 
ی فيد العلّيّةَ إذا اعتّرَها لاع يه (کالشگر ز 8 ارال چیه انون | 
شبن في التقديم) » أو بالعكس ١كالشّقةٍ‏ المُشتركة ی الحائض والمُسافر في قوط 
الصّلاه) | ون الشرب مَظِنَة لد 
أ و اللمظة دشن سق رالو ےر 
(1) في (س): الضر. 
(0) لیس في (ز). 
(۳) نهاية السول (۳/ ۱۰ ۷). 
)٤(‏ الحصول (۲۱۹/۵). 


۵۲۲۲۲۲۲ SR 
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القياس ك 
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لأنّ لاسیقراء َل عَلَ أن اله تعال شرع كام ل م2 لح العباد فلا وإخسانًا. فحیث 
بت خکم وهنا وت وود قرط گنل 

وان بر (وهو نایب المزسل):اعتر ه مالك. 

والعریب: ما اثر هو فيه ف اورجه في جين انم لب 

والملائم: :ما ر جنشه في جنوه أيضًا . وال ما آثر جنسّة فيه. 


قوله: (والمناسبة تفيد العِلّية ذا اعتبرها الشارع فيه كالشكْر في الحرمة). 


0 دمم دم و۰۱۱۱ 0 
دد م۱۱۱۱ SSS‏ 


فيه آمران: 

أحدهما: [آنه]" فیما سبق جعل العلة حفظ العقل. 

ثانيهما: أنه غالف لتفسيره الناسب با جلب [للإنسان] تفعّا أو يدفع عنه ضررا؛ 
لاد اسر غير جالب ولا دافع» لكن تعريفه المناسب مُعْتررَض كما [سبق] وتثيله.هنا 
چ 

قوله: (أو جنسه في جنسه كإيجاب حد القذف على الشارب؛ لکون الشرب 
مظنة القذف. والظنة قد أقيمت مقام المظنون). 

اعبّرض عليه بأنَّ الأصل (وهو الخلوة التي هي مظنة الوطء) لم يوجب فيها ما أوجب 
في الوطء من الحدٌ فكيف أَوْجَب في الفرع (وهو الشرب الذي هو مظنة [القذف]*) ما 
أوجب في القذف من جلد ثانين. 


(۱) لیس في (ز). 
(۲) في (ز): الانسان. 
(۳) في ز: تقدم. 
() ليس في (س). 


ی الكتاب الرابع 

ويجاب عنه بأنّ الخلوة مظنة الاستمتاع» ومنه ما يوجب الحد وهو الوطء ومنه ما لا 
یوجبه وهو ما دون ذلك» بخلاف القذف؛ فانه مُوجب لد ثانين مُطلقًا. 

قوله: (لأنَّ الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالی شرع أحكامه مصالح العباد 


دي 


تَمَضلا و وإحسانًا). 

هذا خالف نع آکثر التکلمین تعلیل آحکام الله تعالی» وعلیه جری الامام في «المعالم). 
ودَعُوى بعضهم الاتفاق على آنها تابعة للمصالح (تفضلا على ول ووجوبّا على قول) 
مردود ب| ذکرناه. 

قوله: (وإن لم يُعْتبر وهو الناسب المُرْسَلء اعتبره مالك). 

تعريفه للمرسل يتناول ما علم من الشارع إلغاؤه وما لم يَدْرَ هل اعتبره؟ أو ألغاه؟ 
وبه صرح ابن الحاجب» لكن الصنف إنما أراد القسم الثاني وهو المجهول الاعتبار وعدمه؛ 
لأمرين» أحدهما: تصريحه بذلك في «الغاية القصوی»» وصرح به قبله الآمدي. ثانيه): أنه 
حكي عن مالك اعتباره» ومالك ۸ يعتبر إلا الثاني. فحيث قضّرنا تعريفه الرسّل عليه فهو 
قائل بكل الرسل» وحيث عَرّفناه بِالأَعَم فهو قائل ببعضه. وهو ما جُهل إلغاؤه 
[واعتباره» دُون بعضه وهو ما عرف إلغاؤه]”". 

قوله: و ما تر هو فيه وم وچ في جنسه کالطعم في الربا. 
ا سوس و«المؤثر) ما أَذّر جنسه فيه). 


أحدهما: أن تفسيره للملائم موافق للومام والآمدي وغيرهماء و حالف لابن احاجب 


)١(‏ ليس في (ز). 


القياس 


حيث فسر الملائم أَعَم من ذلك فقال: إنه [ما]7" اعتر عینه في جنس الحكم» أو 
بالعکس أو جنسه في جنسه. 

ثانيهما: أنَّ تفسيره للمؤثر خالف لتفسير الإمام [ب|]”" أثر نوعه في جنسه 
[ولتفسر صاحب «الحاصل» با آثر جنسه ی جنسه]! 0 ولتفسير الامدي وابن احاجب 
له بها كان اعتباره بتتصیص الشارع على گنه علة أو [بقیام]" الاجاع عليه سواء كان 
مناسبًا أمْ لاء [کاللمس]"" لنقض الوضوء والني [لایجاب] الغسل. 

قوله: (الناسبة لا تَبْطّل [بالمُعارَضّة]"). 

كذا في «الحصول». واختار ابن الحاجب والصفي امندي بطلانا بها حيث كانت 
الفسدة راجحة على الصلحة أو مساوية لها. ون الخلاف لَمْظي؛ لأنَّ القائل ببقاء المناسبة 
مُعْتَرف باندفاع مقتضاها كا صرح به المصنف في [ذيل] المسألة. 
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الحَامِسٌ: الشّبه: قَالَ القاضي: امقارن للخکم ِن تاسبه 4 بالات (كالسّكر للحرمَة) فهو 
المُتَاسبُ» أو بالتبَع (كَالطْهَارَة لاشتراط النيّة) فَهِوَ الشبَهُ. وان لم تست > فهر الط 
(كبتاء ء القنطرة للتطهير ). 


ددم (A‏ 
د و۱ ١‏ 


() في (ز): من. 

() في (س): انا. 
(9) ليس في (س). 
(5) في (س): لقيام. 
(6) في (ز): كاليحس. 
() في (ز): و. 

(۷) في (ز): العارضة. 
(۸) في (ز): دلایل. 


AD‏ الکتاب رب 
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وقیا : ما لم یایب سِبْ: ان عُلِمَ اعْتِبَارُ جنیه القريب » هو السب ولا [َهو] الط 
اتر الشَافِعِي المُشَابّهة في الخکم وان في الصورّق وّالامام: مَايُظَنْ اسْيَلْرَامُة: 
وَل يعبر القاضي مُطلقا. 

لنا: آله ید ظنَ و جود الملّق يت ال . 


۳1 (الخامس: ا قال القاضي) ۳ ۳ بت 

أحدها: أن الشّبهِ یدق - من حيث الوضع - على کل قیاس» لکن اضطلح على 
تخصیصه بنوع معين. 

ثانیها: مقتكّى هذا التقسيم النقول عن القاضی أن السّبه عنده: الوصف القارن 
للحکم الناسب له بالتبّع» لا بالذات. والذي قاله هو في ختصر التقریب» أنه إلحاق فرع 
باصل لكثرة أشباهه [للاصل]"؟ في الأوصاف من غير أنْ يعتقد أن الأوصاف التي 
[شابه ]۲۳ الفرعٌ فيها الأصل عِلَّة لحكم الأصل. 

ثالثها: تعبيره عما ليس بمناسب ولا [مُستلزم]”" للمناسب ب «الطَّرْدا موافق لتعبير 
إمام الحرمين والغزالي والامام وأتباعه. والمشهور كما قال شيخنا جمال الدين [التعبير ]7 ب 
«الطَرْدِي) بزيادة ياء [۱۷س]» وبه عبر الآمدي» وهو أَوْلى؛ فان «الطّرْدا (بلا ياء) من 
الق الدالة على العلية عند المصنف وجماعة کا سيأتي. 


3 


۹ ۲۲۲۲ 
۲۲۵ ۲۵۲۵۲7۲582۳2 


() في (ز): الاصل. 

(۲) في (ز): يشابه. 

(۳) في (س) و(ز): یستلزم. والتصویب من اية السول (۱۱۱/4) ط: عالم الکتب. والامهاج 
(/۲۳۰۰). 


(8) لیس في ز. 


GP القياس‎ 


قوله: (واعتبر الشافعي المشابهة في الحك وابن علية في الصورةء والامام: ما 
يُظن استلزامه. ول يعتبر القاضى مطلقا). 


أحدهما: هذا الخلاف المذكور هو في [قياس عَلَبّة الأشباه]”"؛ وهل هو قياس السب 
بعينه؟ أو قسم منه؟ فيه تَظرء والأقرب الثاني» وكلام المصنف يدل على الأول. وأما ما 
همه کلام شيخنا جمال الدين رحمه الله من أنه قسم برأسه فمردود. 

ثانيهما: كلامه يقتضي أنَّ القاضی ۸ يعتبر قياس الشبه [ولا قياس الأشباه]”" إن لم 
يكن هو إياه. وبه صرح غير واحد. وقيل: إنه كذلك في «مختصر التقريب والإرشاد» له 
لكن قال الغزالی في «الستصفی»۳: إن قياس الأشباه ليس فيه خلاف؛ رده بين قياسين 
مناسبين. وفي «البرهان» لإمام الحرمين نحوه. 
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سس 


دب 


الم 


0 4 رو راع مور ” و م © ۰ اس ص ر r‏ ےم ےو 
السّادس: الذورَان: وهو أن يخدث الحكم بحدوث وَصْفٍ » وَيَنْعَدِمَ بِعَدَّمِهِ » وهو يفيل 


/ 
1 
1 
1 
4 
۶ > سے اس 6 سے ص مر ۵ م ص ر 
۰ سر هه مه 4 و w~‏ هه 4 9 ) لس ۰ 1 
7 ۳ و 1 و 1 3 و 5 , 
/ و 
و 0 - 20 0 و 1 
7 لنا: آنْ الحَادِتٌ له عِلَّةَ » وَغَْ المدار لیس بعلّة؛ لأنة ان وج قبله فليس بعلة؛ للحَلف / 
7 ۳ لل 3 ۳ ¢ و عبر 9 يب ۰ سم و 9 ده إل و ۰ ٠‏ أب ۰ جم وم ١‏ سم عم ١‏ / 
2 ی ۳2 ‌ / 
ۇر ۰ و 1 
را ۰ مر 2 
۶ ولا فالأصل عَدَمَه 
7 ۰ 4 
ك در ری زر محر خرس زر 


قو له (السادس: الدوران» وهو أن تاف الحكم بحدوت وصف؛ وینعدم 


(۱) في (س): القیاس عليه الاشاره. وقال السبكي في (الإبهاج» 1۸/۳): (هو أن يكون الفرع مترددًا 
بين آصلین؛ لمشابهته لهماء فیلحق بأحدهماء لمشابهته في آکثر صفات مناط احکم). 

(۲) لیس في (ز). 

(۳) الستصفی (ص ۳۲۲). 


CMD‏ الكتاب الرابع 


۱ ۳ 
احدهها: مراده يحدوث الحكم حدوث تعلقه؛ فان الحكم قدیم والتعلق عنده 
حادث» وان كان المختار قدمه أيضًا كما تقدم. 


ثانيهما: اعترض عليه [ني تعبيره]” '' بالباء قي قوله: (بحدوث) وفي قوله: (بعدمه)؛ 
لأنّ ثبوت الحكم بثبوت الوصف [و](" هو گونه علة له» فكيف يستدل به على علية 
الوصف لثبوت الحكم؟ وقد سبقه إلى هذه العبارة الغزالي» وقال: هذا هو الدوران 
الصحيحء وأما ثبوته عند ثبوته وعدمه عند عدمه فلا يدل على العلية *» لوجود ذلك في 
ااا کالابوة والبنوة. واعترضص عليه الإمام ۳ تقدم» وصوب ما رعم الغزالي 
فساده. والحقٌّ آن في كل من العبارتين نَظَرًَا؛ ِا ثبین والله أعلم. 

قوله: (وهو يفيد ظنا. وق : قطعا. وقيا : لا ظنا ولا قطعا). 

هذا الثالث هو اختيار الآمدي وابن احاجب. والأول قول إمام الحرمين والإمام 
وغیرهما» وعزي للجمهور. 

قوله: (لنا: أنَّ الحادث له علت وغَبْر المُدَار ليس بعلة؛ لأنه إن وجد قَبّله؛ فليس 
بعلة؛ للتخلف. والا فالأصل عدمه). 


() ليس في (ز). 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) شفاء الغليل (ص7575)» ط : مطبعة الإرشاد - بغداد - ۱۳۹۰ ه. 

(6) جاء في (التعریفات» ص۲۷۹): (التضایفان: هما التقابلان الوجودیان اللذان یعْقّل كل منها 
بالقیاس إلى الآخر» كالأبوة والبنوة؛ فان الأبوة لا تُعْقَل إلا مع البنوة» وبالعکس). وفي (العجم 
الوسیط. ۱/ ۷ ۵): («الْإِضَافَة) .. عند الحُكاء: نة بين شین یقت وجود آحدهما وجود 
الاخر» كالأبوة والبنوق والأخوةء والصداقة. «التضایف»: الْإِضَافَة بمعناها عند الكاء» وَيُسمى 
ما ينها تلك النْسْبّة: «متضایفین»). 


القياس 


اعتّرض على هذا الاستدلال بأمور: 

أحدها: أن الحكم كا دار مع الوصف وجودًا وعدمًاء كذلك دار مع تعيينه وحصوله 
في المحل» فتکون العلة الوصف والتعين» ويلزم عدم تعدي الحكم عن ذلك المحل. ولا 
يعني الجواب بأنَّ التعين أمر عدمي؛ لأنَّ ختار المصنف في «الطوالع»”" أنه وجودي. 
وآبَسْط]'"' القول في ذلك في محل آخر. 

ثانيها: أنَّ هذا الاستدلال لا يختص بصورة الدوران» بل يأتي في كل وَصْف قارن 

ثالثها: أنه يمكن معارضته بأن هذا الوصف وجد قَيْل الحكم؛ فليس علة للحکم؛ 
لتَخلّفَه عنه. وِنْلم يوجد فَبْلهء فلا يكون عِلة أيضًا؛ إذ الأصل [استمراره]”" على العدم. 

قوله: (الثامن: الطرد: وهو آن ينبت معه الحكم فيم| عدا المتنارّع فیه. فیثبت فيه؛ 
إلحاقًا للفرد بالأَعَمٌ الأَغْلّب). فيه آمور: 

أحدها: جَزمه بان الطرد دال على العلية - خالف [لتقریره]" الخصم على قوله: (إنَّ 
الطرد لا یوتر) کا سبق في الدوران فإنه أجاب بقوله: (قلنا: يكون للمجموع ما ليس 
لأجزائه). ول [يَعْترض]”" قوله: (إِن الطرد لا يؤثر). 


ثانيها: الذي عليه الأكثرون (كالقاضى أبي بکر والغزالي في «الستصفی». والآمدي. 


(۱) أحد الکتب التي ألّفها البيضاوي. 
() ني (س): لبسط. 

(۳) في (ز): الاستمرار. 

(4) في (ز): لتقریر. 


() في س: یعرض. 


وابن الحاجب) أنه لیس بحجة. وبالغ القاضي في الرد على مَّن قال بحجیته» فقال هو 
والأستاذ: (مَن طرد [عن غرة]" فهو جاهل غبي. ومّن مارّس قواعد الشرع واستجاز 
الطرد. فهو هازئ بالشريعة» مستهين بضبطهاء [مشير]”” إلى أن الأمر إلى القائل كيف 
أراد)”". انتهى 

ووافق المصنفٌ الغزاقّ في «شفاء الغليل» والإمام فخر الدين [الرازي]“ وصاحب 
«الحاصل». وقال الکرخي: هو مقبول [جدلا]* ولا يسوغ التعويل عليه عملاء ولا 
الفتوی به. 

واعترضه إمام الحرمين بأنَّ المناظرةً مباحثة عن مآخذ أحكام الشريعة» و[الجدل 
استياقها عل]"۲ اخسن ترتيب وأفربه إلى المقصود. وليس في أبواب الجدل ما يسوغ 
استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا یَضلح آن کون مناطًا للحكم). انتهى 

ثالثها: اعرْض دليل المصنف بأنه إِنْ أريد أنَّ الاستقراء دَلّ على إلحاق كل نادر 
بالغالب في جميع الأشياء» [فممنوع]”"؛ لكثرة النقوض عليه ولأن من جملة الصوّر محل 
النزاع. ولو تبت هذا الحكم في محل النزاع لاستغْنى عن هذه القدمة. وإِنْ رید إلحاقه به في 


() ليس في (ز). 

(۲) في (ز): مشيرا. 

(۳) البرهان (۵۱۹/۲). 

)٤(‏ لیس في (س). 

() في (ز): حدا. 

(5) في (س): الجدال استیاقها عن. وفي (ز): الجدل اسیفاوها على. وفي البرهان (۵۲۱/۲): (امحدل 
يستاقها على). 

(۷) في (ز): فهو ممنوع. 


GD القياس‎ 


بعض الصوّرء فصحيح» ولكن لا يلرم منه المطلوب. و[إن]" أَرِيدَ أنه كذلك فيا عدا 
محل النزاع» صَعُب إثباته؛ ِا أشرنا إليه من التقوض. ولو سُلّم قلقَائل أن يقول: لا يزم 
فيا نحن فيه إلحاق النادر بالغالب» وهل هذا [إلا إثبات]7" الطرد بنفسه؟! ولو سَلَّمْنا أن 
إِذَا رأينا كا في أغلب صُوّر وَضْف - غلب على ظننا أنه في جميع [صور]”" الوصف 
کذلك. فلقائل أن یقول: العلوم فیما نحن فیه ي أغلب»صون الوصف [نا هو اة 
الحكم الوصف ولا يزم من ذلك گنه علة للحكم. ولو آزم ذلك لَّمْ یکن قولنا: (إنه 
ل لاس الت 


ص 
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التَاسِعٌ: تنقیخ التاط: بان یبن [إلغاء] القارق. ومد يُقَالُ: العلَةٌ اما المُشترَكُ . 
المُمَيّر والثاني باطل؛ ينبت باون .» قِيلَ: لو کال اي القیاس الأمُورٌ به. - 
تست تست 

قوله: (التاسع: تنقیح الناط بأن يبن إلغاء ی وقد یقال: العلة اما الشترك 
أو المَمَير). 

اعُرض عليه بأنّ تنقيح المناط على هذه الطريقة [الثانية]") هو السبر والتقسيم بعينه 
فلا معنى لجعله طریقا غيره. قال في «المحصول» بعد ذکر هذا الطريق: (وهذا طريق جيده 


إلا أنه هو بعينه طريقة السبر والتقسیم من غير تفاوت)"". انتهی 


اد 
ها 


CSS 


\ 
صا 
۹ دمص من 


دا 


)١(‏ في س: انه. 

() في (س): الاییات. 

(۳) في (ز): الصور. 

() ليس في (ز). وفي (س): (الثانية و). 
(6) المحصول (۵/ ۳۱۷). 


GED‏ الكتاب الرابع 
وقد فرق بعضهم بينها بن السبر والتقسيم لا بد فيه من تعيين ال جامع والاستدلال 
على العلية [ ۱6۰ ز]ء وأمَّا هذا فلا يجب فيه تعيين العلية» وضابطه أنه لا يحتاج إلى التعرض 
للعلة الجامعة» بل يتعرض للفارق بعلم أنه: لا فارق لا كذاء ولا مدخل له في التأثير. والله 


۶ 


أعلم. 

قوله: (قيل: لو كان علة لََأنّى القياس المأمور به). 

[إيراد هذا الاستدلال هكذا]“ ليس بجيد؛ لأنَّ القرر في المنطق أن القياس 
الاستثنائي اما أن يُسْتثنى فيه عَيْن القدم لإنتاج عَيْن التالي» أو نقيض التالي لإنتاج نقيض 
المقدم بأنْ يقال: لكنه يتأتى معه القياس» فهو علة. لكن هذا باطل. 

والصواب التعبير ب (إِذَا؛ حتى یکون من القياس الاقتراني» بأنْ يقال: دا كان هذا 
الوصف علة [يتآنّى]”'' القياس. وکل ما يتأنّى به القياس فهو أَوْلى مما لا يتأتى به القياس؛ 
۸1 س] فينتج أن علية هذا حوس 

قوله في النقض: (قیل: قدح. وقيل: لا مطلقا. وق : في المنصوصة. وقبل: 
حيث مانع. وهو الختار). 
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CTR 


۱ 
ر ۰ ا وب 

الط الانی: فبا بل العِلّيّة: 

a و‎ 

ر وهو سته. 


4 م ۵ م 


الأوَلَ: التَقُضٌ: وَهوَ اء الصف بدُون الخکم ‏ مثل آن تقو لِمَن لم [يُبَيّتْ]: 
نکڑی ال ضویوعن ال لا ییخ» يض بالطو ۱ 
فیل: قح وفیل: لخ ۱ مطلقا. وفیل: [فِي] المنصوصة. وَقِيلَ: 4 مَانْع . وهو 


350۲۲۲۲۲۵ ۲۲7 


دم 


CED القياس‎ 


المختاژ؛ قياسا عل التخصیص. وَالجَيِعٌ جَمْعٌ الدَليلين؛ وَِأنّ ال باق » بخلاف ما گم 
يكن مان 

قيل: الیل ما [يَسْتَلْزْم] الخکم. و[قَبْل] انتفاء العانع لَمْ [يَسْتلْزْمه]. قلتا: بل ما یب 
له وان مب خطر الا وجُودًا وعَدمًا. 

وَالوَارد استئاءً لا يَقدَحٌ . كمسألة العَرايا؛ لأنَّ الاجعاع ۳ 2 ت التقض. 

رم برو(١),‏ 

وجوابه : 

- منم ال لِعَدَم بء يس یمغیض الدليل على وج لأنه تقل. و ال (مَا 
دَللْتَ به على وجوده هُنَا كَل ع 9 فهو قل ای تقض الدّلیل. 


و 3 


- أو دَعْوَى الشکُم. یثل أن تَقُولَ: سم عَفْدُ معاوضة؛ لا يُشَْرَطُ فيه الاجیل . 
گالبيع) » فینتقض بالاجارة 
3 : 4 لا لاشتقرار العقود عَلیه > لا لصحة العقد وَلّو تَقديرًا » کقولک: رق الام 
ود وثبت في ول المَفْرُورٍ تقديرًاء ولا لم تجب یه 
۳9 

نيةٌ: کفوی نب الحكم أو تفه صُورة ميت أو مهم یتقض بالإئباتٍ أو النفي 
العَامّين » وبالعکس. 


OEE OTTO ERASE E‏ سه سم ل ل ا 
هنا [تنبيهات]0): 
أحدها: الذهب الأول (وهو القدح مطلقا) اختيار الامام» وعزي لأكثر أصحابنا 
الشافعية. وعدم القدح مطلقا حكي عن أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة. 


نی 


۲ 7 7 70 707 707 7 7 70 707 50775 587 7 NN 77 778 77 7778 77757 75757557757057 7577 
> 
۷ 
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)١(‏ هذه أجوبة النقض. 
(۲) في (ع): الأجل هناك. 
(۳) في (ز): قوله. 


نی الكتاب الرابع 

تانیها: قوله: (وقیل: في النصوصة) [أي: لا یقدح في النصوصة]! ویقدح في 
الستنبطة. وانیا لم یصرح بالنفي؛ لکونه معطوفا على منفي. وکذا قوله: (وقیل: حيث 
مانع). آي: لا یقدح حیث مانع. وقد حکی ابن الحاجب مذهيًا عکس هذا الثالث وهو أنه 
یقدح في المنصوصة دون الستنبطة. 

ثالثها: قد [یشکل] تصوير ما اختاره الصنف (وهو القدح حيث لا مانع» وعدمه 
مع وجود المانع» سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة) بأنه إذا كانت العلة منصوصة. 
كيف يتخلف الحكم [لا]" لانع؟ 

وكات عنه بأنه فور تلف للك في بعض صوّر الوصف؛ لقیام دلیل عل أن کم 
تلك الصورة خالف کم بقية الصور وان ۸ برض في تلك الصورة وجود مانع ولا 
انتفاء شر ط. 

رابعها: في المسألة خمسة مذاهب غير المحكية في الأصل» تقدم في التنبیه الثاني ذکر 
مذهب منهاء واختار ابن الحاجب مذهبًا آخر وهو أنه إن كانت العلة مستنبطة فلا يجوز 
تخصيصها إلا لمانع أو انتفاء شرط. وان كانت [العلة]"" منصوصة:؛ جاز تخصيصها بالنص 
المُناني لحكمها. وحينئذ فیدر المانع في صورة التخلّف. وذكر الآمدي نحوه» وفيه تن 
غير مواضع. وبقية المذاهب [ذکرناها في مواضع]" أكر. 

خامسها: محل هذا الخلاف فيا إذا لم يكن النقض واردًا على سبيل الاستثناء أما ما 


() ليس في (ز). 

(۲) في (ز): يسيسكل. 

(۳) ليس في (ز). 

)٤(‏ ليس في (س). 

(۵) في (ز): ذكرناه في موضع. 


القياس 
كان كذلك (كالعرايًا) فلا يقدح [کبا سيأتي]”". 
قوله: (قياسًا على التخصيصء والجامعٌ جمعٌ [الدليلين]”"). 
هذا الدليل يختص بأحد شقي المختار عنده وهو عدم القدح مع وجود مانع. 
قوله: (قیل: العلة ما يَسْتلزم الحكم. وقبل انتفاء المانع لم [يَسْتَلْزْمه]0"©). 
أراد أن الوصف المنقوض غير مُسْتَلَزِم للحكم مع وجود الانع» فَمَعَ عدمه أؤلى. 
فتعبيره عن وجود المانع بقوله: (قبل انتفاء المانع) فيه ركة ١ 5 ١[‏ ز]. 
5 م 0 ب 0 و 4 بح 6 
قوله: (قلنا: بل ما یب [عَل]! ظنه وإِنْ لم بخطر المانع وجودًا أو عدمًا). 
أيْ: العلة ما ینب على الظن وجود احکم. لا ما یستلزم الحكم. وهذا بناءٌ على 
تفسيره العلة [بالمُعَرّف]”" ون المؤثر والباعث. ولقائل أن يقول: إنها تستلزم الحكم 
ولو فسّرت بالمُعَرّف؛ لأا نصبت أمارة» [فتعریفها]" للحكم يوجبُ ظنّ حصوله. 
وإِذًا كان التعريف مُسْتلزِمًا لحصول الظن» والعمل بالظن واجب. فهي مُسْتَلزمَة للحكم. 
و م۵ 
قوله: (وليس لِلمُعترض الدليل على وجوده؛ لأنه نقل). 
هذا رأي الاکثرین» وبه جزم الإمام» واختار الآمدي أنه إن تعن ذلك طريقا 
للمعترض في دفع كلام الستدل وجب قبوله. وان أَمْگنه القدح بطريق آخر هو آفقی إلى 


)١(‏ ليس في (ز). 
(۲) في (ز): القايلين. 

(۳) في (ز): یستلزم. 

)٤(‏ ليس في س. 

(4) في (س) و(ز): بالعروف. والتصويب من شرح «النجم الوهاج» لأبي زرعة» الإبباج (۳/ ٩۲‏ ). 
() في (س): فيعرفها. 


ED‏ | تبر 
القصود فلا. وفي المسألة مذهبان آخران ولم يرجح ابن الحاجب في المسألة شيئًا. 

قوله: (ولو قال: ما دلت به على وجوده هنا - دلّ عليه تک فهو نَقْل إلى نقض 
الدليل). 

ظاهر كلامه أنه غير مقبول؛ لتعليله مَنع المعترض من إقامة الدليل على وجوده بأنه 
َل يدل على أن النقل غير مقبول مطلقًاء وبه جزم الآمدي وابن الحاجب ثم قال: وفيه 
نَظر. وكلام «المحصول» محتمل للقبول وعدمه» والأقرب من كلامه القبول؛ فإنه لا قرر 
أنه لا یِمَکن المعترض من إقامة الدليل على وجود العلة في صورة النقض لکونه انتقالا إلى 
مسألة أخرى - قال: ([بل]"» لو قال المعترض: ما دللت به على وجود المعنى في الفرع 
يقتفي وجوده في صورة النقض» فهذا لو صح لكان تمصا على دليل وجود العلة في الفرع 
لا على [كَوْنَ ذلك]7" الوصف علة للحكم؛ فيكون انتقالا من السؤال الذي ابتدأ به إلى 
غيره)”". انتهى 

فلم يلل عدم القبول في المسألة السابقة بمطلق الانتقال» بل بالانتقال المَقَيّد يكونه 
إلى مسألة أخرى. ول يقع الانتقال هنا من مسألة لأخرى؛ بل من سؤال لآخره فيقهم 
قبوله. ويدل عليه تعبيره [بقوله: «بى» ]7 وحمل بعضهم کلام البيضاوي على هذا؛ 
ليوافق كلام الامام» وعليه مَشى الشيرازي شارحه. 

قوله: (أو دعوى الحكم) إلى آخره. 


)١(‏ في (س): بلى. 

(۲) في س: ذلك حكم. 
(۳) الحصول (۵/ 4 ۳). 
() ليس في (ز). 


القياس GD‏ 
آحدهما: المثالان المذكوران الأول منهیا لثبوت الحكم في صورة النقض ثبوئًا تحقيقاء 
والثاني لثبوته تقديرًا. وهما نوعان کون ثبوته حَفیّ. أمّا ما كان ثبوته ظاهرًا فلم يذكره؛ 
ثانيهها: ما جزم به من دفع النقض بثبوت الحكم تقديرًا - هو الأظهر؛ تنريلا 

للمُقَدّر منزلة المُحَقّق. وتوف الإمام وأنّباعه في ذلك ۱8۲1 ز]. 
تنبيه: من دوافع | لنقض أيضًا وود صورة | لنقض مستثناة» و[أَغْمَله]0" | لصنف. 


مہ ۵ اي مه 


o»‏ 35 5 ۰۰ 0 و 

قو له (تنیه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة مُعيّنة أو مُبهمة - ينتقض 
بالاثبات أو النفی العامّين). 

آحدهما: ني کلامه لف ونش الأول للثاني والثاني للأول؛ فان النقض بالإثبات راجع 
لِدَعْوَى النفي» والنقض بالنفي راجع لدعوی الثبوت. وهذا الاستعیال وإِنْ كان صحيحًا 
لا أنه ينبغي اجتنابه هنا؛ لا فيه من الایهام. 

ثانیهما: قد یه من کلامه تخصیص الانتقاض بالإثبات والتفي العامّْن» ولیس 
کذلك؛ فإن دَعْوَى الثبوت في صورة مُعَينة - تتتقض بالنفی عن تلك الصورة» وکذا 

٠‏ یی عدم یربنق ۳۷۳ ُ. وَعَدَمُ لک : بأنْ نت 
[أخْرَى] بعِلَةٍ خزی. 

الاو كما لو قیل: مبیع لَمْ رَه قا ِء الط في الوا . والثّاني: الصبح لا يُقَصَرٌُ؛ 


چ 


۱۲ دم دمص 
حت ی 


)۱( في (ز): أورده. 


ا 
)۰ 
A‏ 
3 


لیم انش کالفرب. و 
الا يَقَدَ دح ان منَعْنَا تَعْلِيلَ الوَاجِدٍ بالشخص بیلتین بعتن » وَالتَانِى حَيتُ ب يمع تَعْلياً 
لوّاجد بالوْع بیلتین. ؛ وَذِك جائز في المنْصُوصَة َو (کالیلای . التان الق وال لردَة 1 


م فى المُستَنبَطّة؛ لا ن ثيُوت الخکم لِأَحَدِهَِا بصرفه عن الآكر وَعَن الحمُو 


مسد و ا لز لوووط المت ممصا با اس تست 

قوله: (الثاني: عدم التأثیر بأن یی الحكم بَعْدّه). 

تبع فيه الإمام» واعرّض على هذا التعريف بأنه إِنْ أريد بقاء الحكم [في الحل ٩۱]‏ 
الذي اذعي گون ذلك الوصف علة [فیه]" فهو غير جامع؛ لوجود عدم التأثير في إذَا 
ثبت الحكم بدون الوصف في غير ذلك المحل أيضًا. وإِنْ أَرِيدَ بقاؤه في غير [ذلك]0© 
المحل فقط فغير جامع أيضًا؛ لأنه يخرج عنه بقاؤه في ذلك المحل وهو ول باشم عدم 
التأثير. وان أَريدَ به الأعم من الأمرين» فغير مانع؛ لدخول العكس فیه فانه ليس من 
شرط العكس حصول الحكم في صورة أخرى» بل «حصوله في تلك الصورة يعَينها له 
آخری» عکس أيضًا. وهذا [الالزام] " يناءً على رأي الجدليين آن عدم التأثير ينقسم إلى ما 
یقع في وَصف العلة وإلى ما يقع في أصلهاء والواقع في الوصف عدم الانعکاس فعَدّم 
التأثير أَعَم من عدم [العکس]. نقله عنهم إمام الحرمين وغيره. 

قوله: (وعدم العكس بأنْ یثبت الحكم في صورة بعلة أخرى). 


تبع فيه الامام أيضًاء واعترض با تقدمت الإشارة إليه من أنه ليس من شَرْط العكس 


۳۲ ۲ ۲۲۲۵۲۲۵۲ 


۳0 لد‎ 
XN 


)١(‏ ليس في (ز). 

(۲) ليس في (ز). 

(۳) ليس في (س). 
(4) في (ز): الالتزام. 
(۵) في (ز): الانعكاس. 


القياس 


حصول الحكم في صورة أخرىء بل الشرط حصوله بعلة أخرى» سواء [كان]”" في تلك 
الصورة أو غيرها. 

قوله: (والأول یدح إِنْ معنا تعليل الواحد بالشخص بیلتین. والثاني: حيث 
يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتین). 

يُعْلمِ من هذا (مع ما سيأتي) أنَّ الختار عنده أنَّ عدم التأثير وعدم العكس يقدحان في 
المستنبطة دون المنصوصة؛ وحاصل ما في «المحصول» أنبم| لا يقدحان مطلقا. 

قوله: (وذلك جائز في النصوصة كالإيلاء واللعان والقتل والردة» [لا]" في 
المستنبطة). فيه أمور: 


أحدها: ظاهر كلامه جريان الخلاف في الواحد بالنوع والواحد بالشخص ["57 ١‏ ز]ء 
وقد صرح الآمدي والصفي الهندي وغيرهما بأنَّ محل الخلاف في الواحد بالشخصء أما 
الواحد بالنوع فيجوز تعليله بعلتين فأكثر بلا خلاف. 

ثانيها: اختار بن ا الحاجب في هذه المسألة الجواز مطلقاء وحكي عن الجماهير. واختار 
الآمدي عدم الجواز مطلمًا. والتفصيل الذي اختاره المصنف صرح به الإمام في الكلام على 
الفْرْق» وسبقه إليه الأستاذ أبو بكر بن فورك والغزالي» وحكى بعضهم عكس هذا القول 
وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة. واختار إمام الحرمين رأيًا خامسًا وهو أنه جائز 
غير واقع. 


س 
rE‏ 


ثالثها: وب 0 ا e‏ 


)١(‏ في (ز): اكان. 
(۲( ليس في (س). وفي (ز): کا. والتصويب من: الامهاج (۳/ »)١1١5‏ نهاية السول (۳/ 4۵ ۷). 


دی الكتاب الرابع 
الظهار وإِنْ كان مقتضيًا لتحريم البضع مثل [التکفیر )إلا أنه لا يجتمع مع اللعان؛ إِذْ هو 
من أحكام الزوجيةء واللعان يقطع الزوجية» فلم تجتمع علتان على معلول واحد. نعم» لو 
َكل به مع الطلاق الرجعي لاستقام؛ فانه يصح اجتماعها في حل واحد وَهُما علتان 
لتحریم الوطء. 


و 2 


2 0 موص r‏ اس سج بير هبك 1 و 2 A,‏ چ 3 و 4 ۰ 

الثالث: الکسر: وهو عدم تاثير أحد الجزاین» ونقض الآخر. کقوفم: صلاة الخوف 
صَلَاةٌ یحب تضازها؛ يحب أَدَاّهَا. 

ا 5 و 7 0 2 4 2 مده o Per‏ 6 ت 9 ص 

قي : حضووب لش می لا الح ديك » يقي گنه باد وهو نوش بصوم 
الحائض. 


قوله: (الثالث: الكسرء وهو عدم تأثير أحد الجزئين» وتقض الآخر). 

ما جزم به من قدح العلة بالكسر نقله الشيخ أبو إسحاق عن الأكثرين» واختاره 
الإمام والآمدي وابن الحاجب» لكنهما [أسمیاه] (النقض المكسور» وجعلا الكسر 
اشما لتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه» ونقلا عن الأكثرين أنه لا يقدح واختاره. 
فاضبط ذلك؛ فإنه يقع فيه الاشتباه. 

قوله: (قيل: خصوصية الصلاة مُلْغَى؛ لأنَّ الحج كذلك). 

أيْ: يجب قضاؤه؛ فيجب أداؤه. اعترض عليه بأنّ الحج يجب قضاؤه وإِنْ لم يكن 
الأداء واجبًا؛ فان تَطَّرّعه يجب قضاؤه بالإفساد. 

قوله: (الرابع: القلب» وهو أنْ يُرَبَط خلاف قول الستدل على علته؛ إلحاقا 
بأصله). فيه أمران: 


۵۲۵۲۵ ۲۵ ۲۲ 
۳ ۵۲۲۲۵ ۲ ۲۲772۳570 


(۱) لیس في (ز). 
() في (س): سمیاه. 


القیاس رای 


أحدهها: تعبیره بالخلاف أحسن من تعبير الامام بالنقض؛ لأنّ الشرط في الحكم الذي 
یثبته العترض كَونه مغايرًا للحكم الذي أثبته المستدل» ولا يزم من ذلك أن یکون نقيضه. 

ثانيهما: اعترض عليه بأنه غير جامع ولا مانع. أما الأول: فلأنه خرج بقوله: (على 
علته) القلب في غير القياس. وأما الثاني: فلأنه يشمل ما !دا ربط المعترض حكم مسألة 
أخرى على علة الستدل؛ لأنه يَصٌدق علیّه أنه ربط خلاف قول المستدل على علته [مع أنه 
ليس قلبّاء وأيضًا فلأنه يشمل ما إذا ربط خلاف قول المستدل على علته]”'' في مسألته 
لكن على غير ذلك الوجه. مثل أن يستدل بنص بطريق الحقيقة» والمعترض يستدل عليه في 
تلك المسألة بطريق المجاز؛ فينبغي أن يزيد في التعريف: (في تلك المسألة» على ذلك 
الوجه). 

والجواب عن الأول: أنَّ مرادّه تعريفٌ القلب الواقع في القياس» لا مُطْلق القلب؛ 
بدليل ذكره في مبطلات العلة. 

وعن الثاني: یو ساو رو یوب ابن 
خلاف قوله؛ فلز ابل اس[ مت یعس ی 


BEA E EAE‏ لوا الا PEE ES‏ اس 

مِس: القول بِالمُوجَب: وّمو تنلیم مُقتَضَى قول المُستدل » مع بقاء الخلافی. ! 

ek‏ أن يَقُول: لفات في الوَسِياة لمع القِصَاصٌ. فنقول: مُسَلَّم وَلكِن 
یم لا یمتعه ود 2 غَيرَة؟ 

ا تن الموج كا ولا ماع َير لم یکن ما ذکرتاه تام الدّليل. 

وني الثبوت: توّلهم: الیل ساب عَلَيها؛ جب الزگاء فيه كالإبل. تول: مُسَلَّم في 

ء و گاة الشّجارَة. 


گے لسر LAE‏ ييه 


INR NNN > WNN! 
۰ 
۱۱۱۱۱۱۱ اد‎ 


(۱) لیس في (ز). 


رس الكتاب الرابع 


قوله: (الخامس: القول بالوجب. وهو تسلیم مُقتضی قول المستدل. مع بقاء 
الخلاف). فيه أمران: 


أحدهما: 41 6 ١‏ ز] هذا التعريف أعَم من تعبير الإمام بقوله: (تسليم ما جعله الستیل 
موجّب العلة» [مع]؟ بقاء الخلاف)؛ لاختصاصه بالقياس مع أن القول بالوجب [لا 
يختص به وكأنه أراد تعريف الواقع في القياس [منه]”"؛ لذکره في مبطلات العلة کما أَجَبنا 
به عن المصنف من القلب]". 

[ثانيهما: لك أن تقول: تسميتهم له ب «القول بالموججب' ]۲ وتفسيرهم له با ذكره 


- منافٍ لذكرهم له في مبطلات العلة؛ ان اون يَدُلان على تسليم الدليل» والثالث يدل 
على إبطاله. وما اقتضته التسمية والتفسير موافق لكلام الجدليين» وما اقتضاه ذکرهم له في 
مبطلات العلة موافق لمقتضّى كلام الآمدي والصفي المندي وغيرهما. وَوجّه بأنه إذا كان 
تسليم موجّب دليله لا يرفع الخلاف» عَلِمنا أن ما أَوْرّده ليس بدليل الحكم الذي قصد 
إثباته أو نفيه. تبع فيه الإمام. 
قوله: (نُم لوبَيّنًا أنّ الوجب قائم ولا مانع» لم يكن ما ذکرنا تمام الدليل). 
والظاهر عدم التناني” '؛ لأنه ليس الراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه 


.و:)ز(يف)١(‎ 

(؟) في (ز): (فيه). والتصويب من «شرح النجم الوهاج». ومعناه: ما يقع في باب «القياس» ین «القول 
بالموجب». 

(۳) ليس في (س). 

(4) ليس في (س). 


(۵) كذا في (س» ز)»ء وهذا نا هو تتمة لكلامه السابق عن التنافي» فموضعه الصحيح يأي بعد قوله 
المتقدم: (تبع فيه الإمام). 


القیاس ی 


الستدل» بل تسلیم صحة ذلك الدليل» لکن ۲۷1" على قول الستدل بل على خلافه. 
فهو مُبطل للعلية. قال شیخنا جمال الدين رحمه الله: (وفیه تَظّر ظاهر)”". وم یتعرض ابن 
الحاجب [لذلك]". 

قوله: (وقي الثبوت قوهم: الخيل يسابق عليها؛ فتجب الزكاة فيهاء کالابل. 
فنقول: مُسَلّم في زكاة التجارة). 

اعتّرض عليه بان هذا لیس قو لا بالوجب؛ لأنَّ الألف واللام التي في «الزكاة» للعهد. 
والراد: زكاة العين؛ لاد الكلام فيه. وأجيب عنه بأنَّ العبرة بدلالة اللفظء لا بالقرينة. كذا 
قال المندي» ولك أن تقول: الحمل على العهد مُقَدّم على الجنس والعموم كا هو مُقَرّر في 
موضعه. 

وأيضًا: فن العلة في الال الذکور کون الخيل يسابّق عليهاء وليس هذا هو الوصف 
المقتضي لزكاة التجارة» [نا الوصف المقتضي لذلك النَّاءٌ الحاصل فيها. 

قوله: (السادس: الفَرْقَء وهو جَعْل تَعَيّن الأصل علةء أو الفرع مانعًا. والأول 
يؤثر حيث ل يَجُر التعليل بعلّتین. والثاني عند من جَعل النقض مع المانع قادحًا). 

اعّض عليه بأنَّ [بناء)“ تأثير الفرق الثاني على الخلاف في گوّن النتقض مع المانع 
قادحًا [غير]”” جيد» بل هو مؤثر مطلقَا؛ فا إذا فَرّعنا على أن النقض مع الانع غير 


(۱) ليس في (س). 

(۲) نهاية السول (۳/ /18/61). 
(۳) لیس في (ز). 

)٤(‏ لیس في ز. 

(6) في (ز): قید. 


GD‏ الكتاب الرابع 
قادح» كانت علة الستدل صحيحة» لكن قام بالفرع مانع منع من ترتب مقتضاها عليها؛ 
فإنه يستحيل وجود الشيء مع حصول الانع منه؛ فيحصل للمعترض مقصوده أيضًا. كذا 
أؤرده شيخنا جمال الدين وغيره وفيه تَظَر؛ لأن المعترض لم يحصل له مقصوده من جهة 
إفساد علة الستدل بل من جهة أخرىء والكلام نیا هو في إفساد العلة بالفزق وم يحصل 
ذلك. 


| LLL LeLe LeLe LeLe LL LLL LeLe LALLA LALA LALA LLL LALA 7د 7د‎ LALA LALLA LLL LALA LALLA LALLA 2797ل لد 7د لد‎ 


EE‏ له لخکم إا مَحَلَه ٠‏ أو مره أو حارج عنف قل 


9 ۱ #۶ مم 
حقيفی » اع ا : أو لَعَويٌ » متعدية آو قاصرة. وعل 
۲۳۹ یرات: إناتسيطة أو مر / 


ا سس سا 

قوله: (الطرف الثالث في آقسام العلة: علة الحكم اما حله أو جزژه أو خارج 
عنه. عقلي) إلى آخره. 

أهمل من آقسام الخارج عنه: العرّفيء وقد ذکره في «الحصول». 

قوله: (قیل: لایْعلل بالمَحل). فيه آمران: 

أحدهما: هذا الذهب نقله الآمدي عن الاکثرین» وصحح هو والامام وابن الحاجب 
والصفي الهندي وغیرهم جواز التعلیل بالحل في القاصرة دون التعدية. وما اقتضاه کلام 
الصنف من الجواز مطلقًا حکاه بعضهم عن الأكثرين. 

ثانيهما: هذا الخلاف في التعلیل بالحل جار في التعلیل بجزء الحل؛ لکن صحح 
الآمدي هنا الجواز مطلقا 

قوله: (قیل: لا یل بالجكم الغير مضبوطة). 
(۱) في ع زيادة هكذا: (شرعي أو عرفي أو لغوي). لكن صرح السبكي (الامهاج» 7/7 10179) وأبو 
زرعة (التحرير» ورقة ٠٤١‏ مخطوط) بان البيضاوي لم يذكر «العرفي». 


SSS RE! 
۲۵۲۵۵0۳ 


AY 
> 


القياس 


ويعلل بالضبوطة وهذا اختيار الآمدي والصفي امندي» وذهب الأكثرون - كا نقله 
[الآمدي]”" - إلى من التعليل بالحكمة مطلقًا. وادّعى شيخنا جمال الدين رحمه الله أنَّ 
[هذا]" المذهب هو المشار إليه بقول المصنف: (قيل: لا يُعلل بالحگم). وفيه نَظَر؛ لتقییده 
المنع بغير المنضبطة» فوضح إرادته المذهب الاول وما اقتضاه كلام الصنف من الجواز 
مطلقا تبع فيه الإمام. 

قوله: (قیل: العدَم لا یل به). فيه آمران: 

احدهما: أن هذا هو الذي صححه الآمدي وابن الحاجب» واختاره الامام في الکلام 
على الدوران» وما اختاره المصنف من الجواز هو مختار الإمام هناء وكذا بقية أتباعه. 

ثانيهما: آن حل الخلاف في تعليل الحكم الوجودي [بالعلة]7" العدمية» أمّا تعليل 
الحكم [العدمي]" مها فجائز قَطعًا. 

قوله: (قیل: نیا يجوز التعليل بالخکم المُقارن» وهو أحد التقادير الثلائق 
فيكون مرجوحًا. قلنا: ومجوز بالمتأخّر؛ لانه مَعَرّف). فيه أمور: 

أحدها: ما اختاره الصنف من جواز التعليل بالحكم [الشرعي هو] ' مختار الإمام 
والاکثرین» واختار ابن الحاجب ال جوارً إن كان التعليل به باعثا على تحصيل مصلحة 
(كتعليل رهن المشاع بجواز بيعه) والنع إن كان لدفع مفسدة (كتعليل بطلان المبيع 


(۱) ليس في (ز). 

(۲) في (س) و(ز): (هذا هو). وبمراجعة نهاية السول للإسنوي (۳/ 0777 يتضح أن الصواب حذفها. 
(۳) في (س): بالعلية. 

(4) لیس فى (س). 

(5) في (س): الراعي وهو. 


GD‏ الكتاب الرابع 
بالنجاسة). 
ثانيها: لك أن تقول على ی : ن ری بالتقدم والتأخر «الزماني»» فهو مُحَال في 
الحكم الشرعي؛ لكونه [قديا]'. ون آرید به الذاتي فهو [ثابت]" لكل علة ومعلول» 
فان العلة متقدمة بذاتها ل 
ولك أن : تقول عليه أيضًا: ادعاؤكم أن التقدم بالزمان لا يُصلح للعلية حا 
إذا كان التخلّف لخیر مانع» فیصح التعلیل بالتقدم حيث كان ۳ الحكم لمانع. 
ثالثها: ما ذكره المصنف (رحمه الله) من جواز تعليل خکم الأصل بعلة متأخرة عنه - 
تبع فيه الإمام» وصّحح الآمدي وابن الحاجب عدم جوازه وإن [قسّرنا]”" العلة 
بِالمُعَرّف؛ لأن تعريف [المُعَرٌّف]7' مُحال. 
وس 
قَالَتِ الحتَفةً: لا یل بِالقاصرَة؛ لِعَدّم المَائْدّة. قلتا: عر گونه عَلَ وَجه المَصلَحة 
فائدة. ۱ 
وَلنا: أنَّ التعديّة توق عَلَ اله لب و توق ِي ی َم لور 
قیل: لو غل 0 فإذا انتقی جر تفي الملية ۳ إذا انتقی جر خر ء يَلرَمُ 


۴ له: (قالت E‏ ابعل بالقاصرة؛ مد الف الفائدة). 


1 (]] محل الخلاف بين الجمهور وبينهم في المستنبطة» آما الثابتة بتص أو إجماع 


8 


۷ 


] ۱ ۱ 


> 


)١(‏ في (س): قد دعا. 
(۲) في (س): يلب. 
(۳) في (ز): فسر. 
(4) (ز): التعریف. 


القياس > 


فالتعليل بها ثابت بالاتفاق کا نقله القاضي [أبو بكر ]" والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. 
وحكى القاضي عبد الوماب في «الملخص» قولا بالنع مطلقّاه وعزاه [لأكثر]”' فقهاء 
العراق» وهو قادح في نقل [الاتفاق]”" التقدم» وهو غريب. 

قوله: (قلنا: مَعرفه كونه على وجه المصلحة فائدة). 

ی هذا الجواب تسليم أن خکم الأصل لا يمكن ثبوته بالعلة» وهو قول الحنفية 
لكن نقل الإمام والآمدي وابن الحاجب عن آصحابنا جواز ثبوته بهاء وهو دافع للدليل 
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قوله: (ولنا: أن التعدية توقفت على العلية» فلو توقفت هي عليها لزم الدَوْر). 

اعتّرض على [هذا]”' الدليل من وجوه: 

آحدها: نه إن أرية بالتعدية وجود الوصف في صورة آحری» [فادعا کم نها على 
العلية ممنوع. وان ريد کون الوصف علة في صورة أخرى] فهي متوقفة عليهاء لکن لا 
نُسَلم توقف العلية على التعدية بهذا العنی» بل نبا تتوقف على وجود الوصف في صورة 
آخری فلا دور. ذکره الامدي. 

[ثانیها: لو سُلّم لزوم الدَّوْر فهو غير مُحَال؛ لكونه دور معیّه(۲. ذکره الآمدي]“ 
(۱) ليس في (ز). 
(۲) في (ز): للاكثر. 
(۳) في (ز): الامام. 
(4) ليس في (س). 


)٥(‏ ليس في (ز). 
(1) يعني: يوجدان معاء ولا یتدم أحدهما على الآخرء كالابوة مع البنوة. 


(۷) ليس في (س). 


CD‏ الكتاب الرابع 
وا احاجب. 

ثالثها: أن كل واحد من التعدية و[العلة](" منز للآكَرء لا يتوقف عليه؛ فلا 
دور» وذلك كالمتضايفين (كالأبوة والبنوة). 

قوله: (قِيل: لول الم کب فإذا انتفى جز تنتفي الهلية. ثم إذا انتفى جزءٌ 
آخره يلزم التخلّف أو تحصيلٌ الحاصل. قلنا: العلة عَدَمِيّة؛ فلا يزم ذلك). 

ضعّف جواب الصنف من وجوه: 

أحدها: أنه ليس بای من قول الخصم: العلية وجودية؛ لأن تَقْضَّها (وهو عدم العلیة) 
عم والنقیضان لا یرتفعان. 

[ثانيهها: أنه خالف لتصحبحه فيا سبق جواز تعلیل الحكم الوجودي بالعلة 
العدمیة]. 

ثالثها: أنه خالف ل «الحصول» فإنه جعل هذا جوابًا عن شبّْهة أخرى شم فترك 
صاحب «الحاصل» تلك الشبهة وقّل جوابها إلى هذه الشبهة التي أَوْرَّدها هناء فتّبعه 
المُصَئف. 

قوله: (الأولى: يُستدل بوجود العلة على الحكم» لا بیلیتها؛ لأا سبة تتوقف 
عليه). 

تبع الاماع في استدلاله على أنه «لا يُستدل على الحكم بعلية العلة» بأن العلية نسبة بين 
منتسبين (وهُما العلة والحكم)» فهي متوقفة علیهیا» فلو نف الحكم عليها لزم الدّؤر. 


(۱) کذا في (س» ز). 
(۲) ليس في (س). 


القياس 


واعترض عليه صاحب [التحصيل]” ' بأمرين: 

أحدهما: أن النسبة نا تتوقف - على المنتسبين - في الذهن» لا في الخارج. 

انیها: آن المراد بالعلة «المعَرّف)» ىا سبق» فلا دور محال. 

قوله: (الثانية: التعلیل بالمانع لا یتوقف على المُفتَضی). فيه آمران: 

أحدهما: هذا مختار الإمام وابن الحاجب وغيرهماء واختار الآمدي عکسه. 

ثانيهما: هذا الخلاف مبني على جواز تخصيص العلةء أمّا إذا منعناء فلا يتوقف 
التعليل بالمانع على القتضي قَطعًاء بل لا يُتصور التعليل [بالمانع]" مع وجود القتضی؛ فانه 
حينئذ يمتنع الجمع بين القتضي والانم. أشار إليه الإمام بقوله: إِنّ هذه المسألة من تفاريع 
تخصيص العلة. [وصرح به جماعة]”". 

[واعتُرض عليه بأنّ المانع من تخصيص العلة يجوز]”' أن يقول: شرط التعليل بالمانع 
وجود القتضی» لكن وجود المقتضي هنا متنع؛ فيمتنع التعليل بالمانع. 

قوله: (الرابعة: الشيء يَذْفْع الحكم کالعدة. أو یزفعه كالطلاق). 

اعتّرض عليه بأنَّ الدفع أسهل من الرفع» فإذا صلح الوصف لأنْ يكون رافعًاء 
فصلاحيته لأن يكون دافعًا أؤلى. والطلاق كا رفع جل الاستمتاع - دَقَعه» ولكن هذا 
الدفع والرفع لَيْسَا مؤيّدينء بل یزولان بنکاح جديد. 


()ن (س): الحاصل. وانظر: التحصيل (۲/ 776). 
(۲) في (ز): في المانع . 

(۳) ليس في (ز). 

(8) في (ز): يحوار. 


GD‏ الکتاب الراب 


ا س ی 
الفصل الثاني (في الأصل والفرع) 
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ما الاأضل فَشّر 
Tans‏ 
- وَأَنْ لا تاو دلیل الأضل القع » ولا لضاع الیش 
لحكم الفرع ليل سوام "۳ 
وَشْرّط الکرخی: عَدَ عم م ممحَالفَة [الأصول]ء أو أَحَدَ أمور ثلانة: التَنْضصِيِص َل العلّقَ 
وَالإِجْمَامٌ عل الیل مُطْلقًا » وَمُوافقةٌ أصُولٍ أكر. 
الح نیب ال چیخ بين وین یره 
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7 ولرَعم]؟ غتان اله ام ما یل از القیاس علیه. وَبشِرٌ | الاجاع 
7 9 زعم قان البتي: على جواز القیاس ۶ بشرٌ المربسی: لرجیاع 
ر 

ءٌ عليه ۳ و الَتصیض عَلَ العلَة وَضَعْفْهها ظا ۲ 

ا 

DES,‏ اوور ار روا کرت الوص 79929092 LALLA LLL LeLe‏ ,7ل ,للد ,للد ,7د ,7د فل LLL LLL‏ ,لد ,لد ,لدم" 


وله: وخی تشر عن كم الفرع اکن خکم الفرع دليل سود 

أيْ: يُشترط في الأصل أنْ یکون غير متأخر عن خکم الفرع بالشرط المذكور. فيه 
أمران: 

أحدهما: تقييده ذلك با إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه - تبع فيه الامام» وأشار 
إليه الغزالي في «المستصفى». وم يذكره أكثر المصنفين [۷۱س]. ولك أن : تقول: إذا كان 
للفرع دليل سواه» فليس أصلا له؛ لأنه غير متفرع عنه» ولا مَبْنِي علیه» بل عن ذلك 


)۱( في (ع» م): شرط. 


CED القياس‎ 


الدلیل "*. نعم» هو صالح لأنْ يكون أصلا. 

ثانیهما: ذكر الآمدي وابن الحاجب أنه يصح کون الأصل متأخرًا عن حکم الفرع 
إذا كان القصود بذکر ذلك الدليل ٍلزاع الخصم. لا إنشاء الحكم. 

قوله: (والحقٌ أنه يُطلب الترجيح بَیْنه وبين غيره). فيه أمران: 

أحدهما: ذهب أكثر أصحابنا - كا حكاه بعضهم - إلى جواز القياس على الخالف 
للأصول مُطْلَقَا إذا عقل معناه» وذهب الآمدي إلى عدم جوازه مطلقاء وهو مقتقّى كلام 


ابن الحاجب. 

ثانيهها: محل ما ذكره المصنف من طلّب الترجيح بين هذا المخالف للأصول وبين 
غيره: آن یکون دلیلا مقطوعًا به» أو مظنوئًا ولكن علته منصوصة. [فإِنْ لم تكن علته 
منصوصة] '"» فالقياس على باقي الأصول أَوْلى. ذكره في «الحصول»". 

قوله: (وزعم عثمان البتي قيام ما يدل على جواز القياس عليه). 

سقط من عبارته «اشتراط» قَبْل قوله: (قيام) ولا بد منه» وكأنه استغنى پذکر 
الاشتراط في غير هذه القالة!. 

قوله: (وبشر المّريسي: الاجماع عليه أو التنصيصّ على العلة). 

الذي في «الحصول» [عن]“ بشر آن شرط الأصل انعقاد الإجماع على کون حكمه 


(۱) يعني: بل هو متفرع عن ذلك الدلیل الاخر. 

() لیس في (ز). 

(۳) الحصول (۵/ ۸۱). 

(4) في بعض نسَخ «المنهاج» عندي (وهي: ع م): (وشرط عثَّان البني قیاع مَا یل عَلى جواز القیاس 
علیه). 


(۰) في (ز): الاجاع عن. 


GED‏ الكتاب الرابع 
ماه وثبوت النص على عَْن تلك العلة. وعبارة الصنف خالفة من وجهين: 

أحدهما: [اشتراطه]”" الإجماع على الأصلء والذي في «المحصول» الإجماع على کون 

ثانيه|: جَعْله الشرط آحد الأمرين» والذي في «المحصول» اشتراطهیا معا وقد تبع 
الصنف في الْوَهْم الأول صاحب «الحاصل»» وفي الثاني صاحب «التحصيل». 

قوله: (أَمَا الفرع: فشرّطه وجود العلة فيه بلا تفات). 

[۸ ز] [اشتراطه عدم التفاوت بين العلتین تبع فيه الإمام» وأراد](" عدم التفاوت 
في الماهية والزيادة والنقصان کا صرح به في «الحصول». وهو مخالف لا سبق [من ]۲ أن 
الفرع قد يكون أَوْلى بالحكم» وقد يكون مساويًا له» وقد يكون آذون. واعترضنا هناك على 
دعواه أنه قد يكون أَدُونء ما كَوْنه یکون اول فصحيح» وهو مخالف لصريح كلام الإمام 
هنا. 

قوله: (يستعمل القياس على وجه التلازم). 

خالف لقوله في أول القياس: (والتلازم ولالاقترانی]"" لا نسميهما قياسًا). ولعل 
الجمع بين كلاميه أنه ذكر هناك اختياره؛ وهذا قال: (لا نسمیها). وذكر هنا استعمال 
بعضهم؛ ولذلك بناه للمفعول حيث قال: (يُستعمل). 


(۱) في (ز): اشتراطيا. 
(۲) لیس في (ز). 
(۳) ليس في (ز). 
)٤(‏ في (س): الاقتران. 


أدلة اختلف فیها > 


زكاب زاس 


فی :د لائل اختلف فيها ( 
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الکتاب الخامس 


في دلانل اختلف فیها 


تقدمت مشاححته في آول الکتاب في التعبير ب «الدلائل». 


لباب الأول 


۳[ 
لأوّلُ: الأضلُ في المتافع الجاعة؛ لِقَولهِ تعالى: « لت لكُم ما ف الاض» 
[البقر::۹ ۰۲۲ 1 من حرم زيتة الله ه ال أَخْرّجَ لِعِبَادِم» [الأعراف:۳۲]ء < أجل" تکم 
آلطَيْبَتُ 4 Lt:‏ 
قیل .. : لام تجيء لبر الع كقّوله: « ون أَسَأَتَ لها © [الإسراء:۷]ء وقوله: « 
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قوله: (الأصل في النافع الإباحة). 
أيْ بعد ورود الشرع. ما قبّله فتَقدّم الكلام عليه 

قوله: (لقوله تعالى: # قل مَنَ حرم IES‏ لعباده- € [الأعراف: ۲۳۲). 
أورد [عليه في]''' الاستدلال بهذه الآية إيرادات» أقواها: أنه لا يَلْزْم من انتفاء الحرمة 


أدلة اختلف فيها 


وُجودٌ الإباحة؛ ان عدم المنع أَعَم من الاذن كا تقدم [ني]" كلام المصنف. ويمكن أن 
يجاب عن ذلك بأن الإباحة مستفادة من اللام في قوله: « آل أَخرح لادم )؛ لأنها 
للاختصاص النافع كا قرر في الآية التي قبل هذه والتي بعدها. وفيه نظر سيأتي بيانه. 

قوله: «وأحل تک لطیبت ‏ [المائدة: 5 ] *). 

اعترض الصفي الهندي على الاستدلال بها بأنبا غير مفيدة للعموم؛ لجواز أن يكون 
الالف واللام للعهد. وهو ما أحل في الشرع ما يستطابٌ شرعا طبعًاء فلا يحمل على 
العموم؛ تدم العَهُد عليه. وفيا قاله نظر؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه رم عليه آن یکون قوله: ‏ أجل » خبرّاه لا إنشاءً. والحمل على الانشاء 


أَؤْلى؛ لكثرة فائدته. 
انيه|: أنه لا عهد هنا مُحَال علیه؛ لأنه لم يتقدم للحلال شرعا الستطاب طبعا 
[ذکر ]. 


قوله: (لاتفاق أئمة اللغة على أنها - أي اللام - للملك ومعناه الاختصاص 
النافع؛ بدليل قوفم: الجُلّ للفرس). فيه أمور: 

أحدها: دعواه أنها حقيقة في الملك خالف لقوله في القياس: إنها للتعلیل. 

ثانيها: اعترض القراني على هذا الجواب بان جَمْلها حقيقة في مق الاختصاص 
ول من الاختصاص بت لها هی لفت ال انهاه ومرافقه اقول انا اللام 
للاختصاص]" " فتقییده ب «النافع» خلاف الأصل. وقوشم: (الجل للفرس) غاية ما دل 


(۲) لیس في (ز). 
(۳) لیس في (ز). 


GED‏ الكتاب الخامس 
عليه استعیاها في الاختصاص النافع» وليس فيه تَفي استع اها في الاختصاص الذي لا 
ثالثها: أنه لا يصح تفسيره [الولّك]'" ب «الاختصاص»؛ فا معروف أنهما معنيان 
مختلفان. 
قوله: (الثاني: الاستصحاب ححة, خلافًا للحنفية والمتكلمين). 


فيه أمران: 

أحدهما: [4: ١‏ ز] أن الا ستصحاب على أقسام: 

أحدها: [استصحاب]”" العَدَ م الأصليء كي وجوب صلاة سادسة وصوم شهر 
آخر» فالعقل دل على انتفاء الوجوب؛ لأنه لام متك له 

ثانيها: استصحاب 0101100 

ثالثها: استصحاب خکم دل الشرع على ثبوته ودوامه» كشغْل اد عند الإتلاف 
يُسْتَصَّحَب إلى البراءة. ومنه الحكم بتكرّر الأحكام عند تکرر أسبابهاء كتكرر وجوب 
الصوم عند تكرر سببه وهو الشهر. وهذا القسم راجع إلى قيام دليل على ثبوت الحكم 
ودوامه مع ظَن انتفاء المُمَيّر عند ذل الجهد في الطّلّب. 

رابعها: استصحاب حال الإجماع في محل اخلاف كقولنا: (إذا رى [المتيمة]”" الماء 
في أثناء الصلا لم تَبُطل صلاته)؛ لأن الإجماع مُنعقد على صحة صلاته قبل الرؤية 
فنستصحب الصحة بَعْدها حتى يقوم دليل على أنَّ الرؤية قاطعة. 


(۱) ليس في (س). 
(۲) ليس في س. 


أدلة اختلف فيها ری 

خامسها: الاستصحاب المقلوب» وهو استصحاب الحال في الاضي. وقد قال به 
أصحابنا في صورة واحدة وهي ما لد اشترى شيئًا وادَّعاه مُدّع وأخذه منه بحجة مطلق 
فأطبقوا على أن له الرجوع على البائع مع احتمال أن يكون اتتقال الملك إلى المدَّعِي من 
المشتري» لكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو عدم الانتقال [منه]”" فيا مَهَى؛ استصحابا 
للحال. 

فأمًا القسم الأول فأخرجه بعضهم من محل الخلاف وادّعی الاتفاق على قبوله 
وضمه بعضهم إلى القسم الثاني والثالث وَهما محل الخلاف الذي حكاه المصنف. وكلام 
الإمام يقتضي أن الرابع أيضًا من محل اخلاف وخالفه غيره. وأمّا القسم الخامس فقد 
عرفت أنه ل [يقتٍ] به أصحابنا إلا في صورة واحدة. 

ثانيهما: المعمول به في کب الحنفية أن الاستصحاب لا يَصلح حُجة على الغير 
ولكن [يصلح]”" لإبداء العذر- في الدَّفْع» ولذلك قالوا: لد استصحاب حياة الفقود 
حُجة لابقاء یلکه [۷۲س] لا لاثبات الملك له والله أعلم. 


”تلد للد کته که اه هه کته تن که هت تک هک کت که هه هه هه هه هه 


الثالُ: الاشتقراء. مثاله: الوتر بُودّى عَلَ الراجِلّة؛ كلا يون وّاجیا؛ لاشتقراء 
الواجبات. وهو يفيد ید ال وَالعَملُ به لازي ل لقوله کار تحن : بالظاھر. 


قوله: (الثالث: الاستقراء). 


طل ذلك. ومراذه الاستقراء الناقصء وهو إثبات حكم کل في ما هيّة؛ لثبوته في أکثر 
آفرادها. أمَّا الاستقراء التام (وهو [ثبات خکم كلي في ماهیة؛ لثبوته في جمیع آفرادها) فانه 


N 


۵۵ 
EE ۲ ی‎ 


() في (ز): عنه. 
(۲) في (ز): یقل. 


GMD‏ الكتاب الخامس 

حجة [قَطْعىٌ]" الدلالة اتفاقًا. 

قوله: (مثاله: الوتر يُودّى على الراحلة؛ فلا يكون واجبًا؛ لاستقراء الواجبات). 

لاب من تقييد ذلك بالسفر؛ فانه لا يؤدّى في الحضر على الراحلة - على الأصح. ولك 
أن تقول: لا يصح الاستدلال على گنه غير واجب بأنه يؤدّى على الراحلة؛ فإنَّ النبي كَل 
كان يأتي به على الراحلة مع أنه كان واجبًا عليه كا ذكره أصحابنا. لكن أجاب عنه القراني 
أنه يا إنها فعل ذلك في السمّرء والوتر لم يكن واجبًا عليه لا في الحضر. 

قوله: (وهو يفيد الظن). 

كذا جزم به تیا لصاحب «الحاصل»» واختاره الصفي الهندي» [۱۵۰ز] وقال في 
«المحصول»: (الأظهر أنه لا يفيد الظن)”7". 

قوله: (لقوله كك «نحن نحكم بالظاهر»). 

لم أقف على هذا الحديث بإسناد» وسّئل عنه المرّي والذهبي فأنكراه» وقال والدي: 
(لا أصل له» وني الصحيحين من حديث أُم سلمة: «فأقضي له على نحو ما أسمع». وفي 
البخاري عن عمر: انا نأخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالكم»). 
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۲ (و قد قیل: النصف. وقد قیل: نگ" نا على الاج جاع والبراءة الاصلية / 


قوله فى الأخذ بأقل ما قيل: (بناءً على الإجماء والر EE‏ 

سأل بعضهم عليه سوالا قويّاء تقريره: أنه إذا كان مركّبًا من هذين الدليلين» فكيف 
جمل دليلا مستقلا؟! وكيف تتجه المخالفة فيه من يوافق عليهم|؟! 
)١(‏ في (ز): قطعية. 
(0) المحصول (518/5). 


أدلة اختلف فيها 


قوله: (الخامس: الناسب المرسّل إِنْ كانت المصلحة ضرورية قطعية کلیف 
تس الکفار الصائلین بأسارى السلمین» اعتر وإلا قلا). فيه أمران: 

آحدهما: الأكثرون على عدم اعتباره مطلقاء وقال الامدي: (إنه الحق الذي اتفق 
الفقهاء)"*. وقال ابن الحاجب: (وهو الختار). والمحكي عن مالك من اعتباره 
محكي عن الشافعي وإمام الحرمين لكن بشرط أن تکون تلك المصلحة مشبهة بالمصالح 
المعتيرة. 

ثانيها: ما اختاره المصنف تبع فيه الغزالي» وتقييدهما الصلحة بكونها قطعية فيه نظر 
فالظاهر الاكتفاء بالظن الغالب. وقد حكى أصحابنا في مسألة التترس وجهين من غير 
تصريح [باشتراط]”" القطع؛ بل في كلامهم [ما يقتضي] الاكتفاء بالظن؛ فإنهم عَلَّلوا 
وَجْه المنع بأنَّ غاية الأمر أن نخاف على [أنفسناء و]" دم المسلمين لا يباح بالخوف. 
نتهی. و[المخوف]”" لا فطع فيه. قال بعضهم: وقد يقال: إن المصلحة في حالة القطع 
جزوم باعتبارهاء والخلاف [نا هو في حالة الخوف. 


۷ 1 


3 


.)۱۱۷ /٤( الاحکام‎ )۱( 

(۲) ختصر ابن الحاجب (۲/ ۱۱۰۰). 
(۳) في (ز): باشتراطها. 

() ليس في ز. 

(6) في (ز): افساد. 

(5) في (ز): الحواب. 


الكتاب الخامس 


اليباب الثاني 


في المردودة 
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a 


۱ 


۵۲۲۲۲۲ ۲۲ ۲۲۲۵۵۵ 


يه و و م و 


اک به یو حَنيقَة. سر باه لح في تفس المُجتهده وَتَقَضُْ عنه عبارنه. 
ورد بأنة لا بد من ظهوره؛ [لِيتَمَّْ] صحیحه من فاسده. 


وفره الکرخی بان [قَطعٌ المَسْأَلةِ عن نظایرها] ؛ لما هُوَ أَفُوَى. فوی. کتخویص بیع 


0000000 ا 


<< 


4 ا و , ماه 71 
قول القائل: (مَالِي صَدَّقَة) بالزكوي؛ لقوله تعالی: فا موم صدقة 4 
9 1 ۱ / 

[التوبة:۱۰۳]. وَعَلى هذا [فالتخصیض اشتخسان] . 

/ 

1 اب بان یه وجو من وجوه e‏ بر سامل شمول الأَلفَاظِ؛ لافوی يَكُون 
<f‏ ۳1 / 


pn ۳۳ ۲ "7‏ الأول: ۷ بأنه / لا 5 من ب 7 
صحيحه من فاسده). 

اعترض عليه بأنه إن أراد أنه لا بد من ظهوره للخصم في مجلس المناظرة» فصحيح؛ 
لا تقوم الحجة عليه با لا يَعلمه. لكن ليس محل [الخلاف]”". وإِنْ أراد مَنْع الجتهد من 
الإفتاء به حتى يمكنه التعبير عنه» هم مَنع ذلك. 

قوله بعد ذكر تفسير الكرخي: (فالاستحسان تخصيص). 

والأؤلى التعبير بقوله: (فالتخصیص استحسان). 


(۱) في (ش»ع): فالاستحسان تخصیص. 
(۲) في (ز): خلاف. 


أدلة اختلف فيها 
قوله بعد ذکر تفسير أبي الحسين: (ویکون حاصله تخصيص العلة). 


ذكر الآمدي أن حاصله الرجوع عن خکم؛ لطريان دليل آتر قوی منه. انتهى. وهذا 
عم من تخصيص العلةه فالأؤلى التعبه به. 


edd ad Ld La La Let ed et a e e Lad ad a Lad Led a at a Ld Led ld aed ad e ad e ad La La a Lad ed ed Led o Led e el AL 7‏ هکس 


۱ 


Eh NON E iE 


الثاني: فیل: قول الصحابي ححة. وَقِيلَ: ان حالف القِيّاسَ. وَقَالٌ الشافعی في القدیم: 
و ای ۱ 
وله تعالّى: ¥ فا يا رت مت التقلیک » واجماغ الصحابَة على جَوّاز 
لفة بعد بَنضَاء وََياسُ على الأصول. 


| که نیاس الفرو صا سس ینس 


قوله: (الثاني: قیل: قول الصحاي ححد. وقیل: إن خالف القیاس. وقال في 
القدیم: ان انتشر وم مخالف). فيه آمران: 

أحدهما: حل الخلاف في أنه هل هو حجة على غير الصحابي؟ وقد اتفقوا على أنه ليس 
بحجة على صحابي آخر - كا نقله القاضي أبو بكر ومن المتأخرين الآمدي وابن الحاجب 
وغيرهما. 

ثانیهما: هذا القول الأخير (وهو الفرق بين أن ينتشر أَمْ لا) ليس مقولا في هذه 
المسألة» بل في مسألة أخرى ذكرها في «الحصول» بعد هذه وهي أنه هل يجوز تقلیده؟ أَمْ 
لا؟ وَوَضْعه في هذه المسألة وم أَوْقَمَ المصنف فيه صاحب «الحاصل». 

قوله: (لنا: قوله تعالى: # فاعتبروا © يمنع التقليد). 

1 ز] اعترض عليه الصفي افندي بأنَّ الأخذ بقول الصحابي عند القائل به ليس 
تقليدًاء بل أخذ بمدْرَك شرعي. فلا يُنافي وجوب الاجتهاد كالأخذ بالنّص وغيره. ولك 
تقرير الاستدلال بالآية بأنَّ الأمر بالاعتبار يقتضى وجوب الاجتهاد مطلقّاه خالفناه مع 
وجود التص أو الإجماع؛ فيبقى ما دا ذلك على الأصل. 


فا ۳ 


الاح لاا 


08 


الکتاب الخامس 

قوله: (وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا). 

لقائل أن يقول: هذا في غير محل النزاع؛ فإن الخلاف في غير الصحابة كا سبق. ولك 
أن تقول: إن لم يكن قوم حجةء فهو الطلوب. وإِنْ كان حجة كا هو مُدَّعاكم. فقذ 
تضگن الفةٌ بعضهم بعضًا أنَّ الخالفة عندهم جائزة. وكذا أجاب به العبري وشيخنا 
جال الدين. وفيه تَظَر؛ لأنَّ الاقتداء بهم عند مَن يراه انا هو فيا ليسوا مختصين به وَهُم 
ختصون يعدم گون [قول]“ بعضهم خجة على بعض. ولك أن تقول أيضًا: لا یتصور 
الإجماع على [جواز] خالفة بعضهم [بعضًا]”"؛ لا الإجماع لا يتحقق إلا من الکل» 
وَالمُجْمَع على خالفته غَيْر داخل في الجوعین» فلا يُتَصَّور الإجماع دُونه. ولك أن تجیب 
عنه بأنَّ المُجْمَع على خالفته إنا يُنكر على المجوعين مخالفتّه في هذا الحكم الخاص» لا 
مُطلق المخالفة. 


والأحسن [تقرير]“ هذا الدليل على وجه آخر» فيقال: سكت الصحابة عن الفة 
بعض التابعين لبعض الصحابة» وهو إجماع منهم على جوازه. 

قوله: (وقياس الفروع على الأصول). 

في هذا الاستدلال نظر؛ إِذ الطلوب في الأصول اليقين» بخلاف الفروع» فالظن فيها 
كافٍ. وقد يحصل قول الصحابي الظنٌ دون اليقين» على أن للخصم أن يمنع انتفاء حُجية 
قول الصحابي في الأصول» ويقول: هو دليل من الأدلة يعم الأصول والفروع. 


() ليس في ز. 
() ليس في (ز). 
(۳) ليس في (ز). 


أدلة اختلف فيها 


اه را اف مات ات سا ا ا و 
LLL LLL ALLL ALLL LALLA LALA LALA LALA LALA LLL LALLA LL LAL ALLL ed Le LLL LALLA LLL LALLA Le LLL LeLe LeeLee‏ لد 2727# 


7 ا مه مت 2 ِء اا 

مسالة: مَنعٌ المعتزلة تفویض الحکم إلى رأي النبي ييا والعایم .. وَجَرْمَ بوقوعه 

۳ ۳ میاه س ۳۳ 8 .9 م2 1 0 1 
مُوسَى بن عمران؛ لقوله يله بعد ما آنشّدت ابتة الَنضْر بن الخارث: دلو سمعث. ل 
سم ۵ ۱ از 4 1 5 2 و نس م ‏ م ےم و - - 
]۱ ۸ ۰ وَسُوَّالٍ الافرم في الحجْ: «أكُلَ عام؟ ققال: «لو قُلتُ دك لَوَجَب». 


9 ر 2 2 . #2 
ونحوه ... وتوقف الشافعی ظلله. 


La Le‏ هک نک هک Ld LA LALA LALA LA Lad Le LA Lad Ld LaLa LALLA‏ که 
يمه (۲ 
۰ ) ۰ ۰ 1 ی ايب ۱ 
فوله: (وجزم بوقوعه موسی بن عمران ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما 
۰ ا 8 و 72 ۰ و 
آنشدت ابنة النضر بن الحارث: «لو سمعت ما قتلت»). 
۰ ۰ 


ARIN WNW 


ددم ۱۱۱۱۱۱۱۱ 


تبع [فيه]" الاماع والآمدي واب الحاجب في أن النشدة بنت النضرء وقیل: إنه روي 
کذلك. لکن العروف آنها آخت النضر. 

قوله: (وتَوّقف الشافعی). 

يحتمل أن يريد التوقف في الجوازء ويحتمل أن يريد التوقف في الوقوع مع الجزم 
بالجواز. وبالأول أجاب الإمام وأتباعه» واختار الامدي وابن الحاجب الجواز دون 
الوقوع. [۷۳س] وقال بعضهم: إنه الحق. وذهب أبو علي [الجبائي]“ في أحد قوليه إلى 
جواز ذلك للنبي دون العالم» واختاره ابن السمعاني وقال: (ذكر الشافعي في «الرسالة» ما 
ذل عليه)” ". 


(۱) في (ر) و(م): قتلت. 

(۲) ذكر المرتضى صاحب (طبقات المعتزلة» ص۷۱) أنه مويس بن عمران» وكذلك ذكر أبو الحسين 
البصري المعتزلي في كتابه (العتمد» ۳۲۹/۲). 

(۳) ليس في (س). 

)٤(‏ ليس في (ز). 

(۵) قواطع الأدلة (۲/ ۳۳۷). 


الكتاب السادس 


زان زهوى 


» التعار ص 9 الترجيح» 


التعارض والترجیح 


الباب الأول 


في تعادل الأمارتين في نفس الأمر 


و Led LAL dA Lad e AL ALLA La Ld Lela LA Lal Ld A Lad aed Led LAL AAA LA lL‏ ,لد led La LAL LL‏ رک LALLA Led Ld Ld Ld Led Ld Led LeLe LL‏ تكد ,تدر /#لهد ,7لد/نفد للد 7 1 
ا / 
7 
د متته الرجِي »جوز قوم ول قاشخیر عند الاي وأبي علي وب 5الشتافط | 
/ 
2 1 
ند بْض القُقَّهاء »لو عکم القَاضِي [بإحداهم] مرت لم بتخکم بالأخرى أخْرَى؛ لقوله / 
/ 
e 7‏ ر 
) عَليْهِ السام لأ ی بكر لله : الاتقض في شىء وَاحِدٍ بخکمن مُختلفین». 7 
TDD E,‏ و وا يض ب رجا علد و ا يه ص يع ا جر DIDS‏ ف هاا عد جا يع هاج هي ارهد يه ريا ع ا رص جل رجا جا جرد جاو رعرع 7 LAZ LLL LAL‏ 


قوله: (منعه الكرخي. وجوزه قوم). 

التجويز مذهب الأكثرين كا نقله الإمام» والآمدي [وابن الحاجب واختاراه] 
واختار الإمام الجواز والوقوع في إذا كانت الأمارتان على حکم واحد في فعلین متنافيين» 
كَمَن صلى داخل الکعبة» له استقبال ما شاء من جدرانهاء ومّن ملك مائتين من الإبل» له 
إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لَبُون. وإِنْ كانتا على خکمین متنافيين [لِفعْل]”'' واحد 
(كإباحة وخرمة) فهو جائز عقلاء ومُمْمَنِع شرعًا. 

قوله: (لقوله َيه لبي بكر: «لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفین»). 

هذا الحديث أنكره الذهبي فا حُكي عنه. لکن لا وَجْه لانکاره؛ فقد [رواه]" 
النسائي من حديث أبي بكرة بلفظ: «لا يقضين أحد في قضاء ان وما وقع هنا 


(۱) ليس في (ز). 
() في (ز): فعل. 
(۳) في (ز): روی. 
)٤(‏ سنن النسائي الکبری (۵۹۸۳). 


الكتاب السادس 


من أن المقول له أبو بكر - غلط وإن) هو أبو بكرة (بزيادة هاءِ) کا تقدم. 
1 ا ا زر 
يُسْتثنى من ذلك ما إذا رجح أحدّهما ولو بالتفريع عليه» فإنه يكون مذهبه. وفائدة 


و 
ذكر المرجوح معه معرفة طرق الاجتهاد» والتمییز بين الصحيح والفاسد ولئلا [يؤدي]7" 
اجتهاد بعض متابعيه إليه» ولا ينتبه لفساده؛ فیتخده مذهبا. 


الباب المانی 


قوله: ت تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ لِيُعمل بها). فيه أمور: 

أحدها: عرف صاحب «الحصول» الترجیح بأنه تقوية إحدى الطريقين على 
الأخرى؛ ليعلم الأقوى» فيعمل بهاء وليطرح الأخرى اماد 

الأول: أن الطريق يتناول القطعي والظني» وسيأتي أ أن التعارض انیا يكون بين ظنيين 
فالتعبير بالأمارة التي لا طلق إلا على الظني - أَؤلى. 

والثاني: أن التعبير بالعلم یقتضی أنه لاب من يقين الرجحانء وليس کذلك. بل يكفيه 
ظنه. 

الأمرالثاني: اعترض الصفي افندي [بأنَ]”" جَعْل الترجيح عبارة عن التقوية (التي 
(۱) في (ز): یدل. 


(۲) الحصول (۵۲۹/۵). 
(۳) في (ز): ان. 


التعارض والترجيح 


هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقةء أو إلى ما به الترجيح مجاژا) غير ملائم له؛ فإنه في 
الاصطلاح تفس ما به الترجيح. 
الأمر الثالث: عَرّفه ابن الحاجب بأنه اقتران الأمارة بها تَقْوَى به على مُعارضها(. 


وذكر الآمدي نحوه. واعترض ان زا دال ان لا الترجيح؛ فان الترجيح من 
أفعال الشخصء بخلاف الاقتر 

بت 0 ل ترجيح في القطعيات؛ إذ لا تعارض ببتهاء ارف التقيضان 

أحدها: ضعف هذا الدلیل؛ لامکان العمل بأحدهما لِمُرَجّح. قال شیخنا جال الدین 
رحمه الله: (ولم يستدل الامام به» بل استدل بأن الترجيح تقوية؛ فلا يتأتى في القطعيات؛ 
لأنها تفيد العلم» والعلوم لا تتفاوت. وهذه الدعوى أيضًا سبق مَنُْها) . انتهی 

وما ذكره الإمام جزء من دليل المصنف؛ إِذْ من جملة الأقسام العمل بأحدهماء ولا دافع 
له إلا عدم الرجُح» بناءً على أنَّ العلوم لا تتفاوت. 

قال شيخنا جمال الدين: (ولو استدلوا بأنه يلزم منه اجتماع النقيضين ویقتصرون عليه 
لكان آظهر)(". 

قلت: معنى كلامه: لحصلت الكفاية به. وتعبيره بكونه «أظهر) فيه نَظر. 

ثانيها: قال شيخنا جال الدين: (في إطلاق عدم الترجيح في القطعيات نَظَر؛ لا سيأتي 
في تعاض النّصين)”". قلتٌ: كأن المراد بالنصين الدليلان لا بِقَيْد كَوْعها قطعيين» و 


(۱) ختصر ابن الحاجب (۲/ ۱۲۲۷). 
(۲) نهاية السول (۸۱۱/۳). 
(۳) اية السول (۳/ .)۸١١‏ 
)٤(‏ نهاية السول (۸۱۱/۳). 


الكتاب السادس 


جار على أحد الاصطلاحات في «التص». 


ثالثها: اعتّرض عليه بأنه إن أريدَ منع التعارض بين قاطعين في نفس الأمر» فهو 
قعل لکن لیس غل الکلام. وإن آرید منعه في الذهن» فممنوع) إِذْ قد يتعارض عند 
الجتهد شيئان یعتقد کونا دلیلین يقينيين ویعجز عن القدح في أحدهما مع علمه ببطلان 
أحدهما في نفس الأمر» وحينئذ فیجوز تَطَرّق الترجیح إليها - بناءً على هذا التعارض - 
قِلّه اللقدمات والتراكيب. 


Lledo AL Ld Led Led Led Led Led led Led Ld Le LAL Ld LA LALA Led Led Led Led Ld Le Led Lad Led Ld Led Led Led Ld Led Lad Ld Led Ll اده‎ Le Led LAL Led A Ld Led LL Led Led LLL LL 2 


مسألة: دا تعازض نَضَّانٍ وََسَاويًا في القوّة وَالعمُوم وَعُلِم [المتا 00 ۳ 


وان ول فالشاقط أو ارجئ وان كان دهم قط أو أخص مطلقّا. ول به. وَإِنْ 
تحص من وه طلت ات 


EERE O A SES EL BETEN, 

قوله: (مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر» فهو 
ناسخ). فيه أمران: 

أحدهما: شَرْط گوّن التعارُض المتقدم منسوحًحا أن کون مدلوله قابلا للنسخ. وإِنْ 1 
يكن كذلك» تساقطا ووجب الرجوع إلى دليل آخر. كذا ذكره في «المحصول». والمراد با لا 
يقبل النّسخ: صفات الله تعالى ىا ذكره النقشواني. وتعقب الامام بأن المدلول إذا لم یقبل 
النسخ, امتنع العمل بالمتأخرء [و]27 وجب (عمال [التقدم» ولا تعاژض. 

وني کلام الامام شىء آحر وهو آنه طْلق الاو ا ومَحله فیما [ذا کانا قطعیین» 
فان کانا ظنيين» طلب الترجیح. 


TT 


0 دمم ۲( 


(۱) في (ر): المتأخر منها. 
() ليس في (س). 
(۳) في (ز): التاخر وهو ايه الحق. 


التعارض والترجيح 


ثانيهما: نَساوِي التصين في الخصوص كتساويهم) في العموم» من عَير فرق» وانا 
اقتصر على ذكر العموم استغناءً بذكر أحد الضدين عن الآخرء كما في قوله تعالى: 7 

یل تقیکم لحر 4 [النحل :۷۰ أي: والبرد. 

قوله: (وإِنْ جُهل» فالتساقط أو الترجيح). 

محمول على حالتين» أيْ: فالتساقط إن كانا معلومين» والترجيح إِنْ كانا مظنونين - كا 
بَيّنه في «المحصول). 

تنبيه: بقيت حالة ثالثة وهو أن يُعْلم تَقَارُ”"» فإنْ كانا معلومين وأمْكن التخيير 
نَعين؛ إذ الترجيح متنع. وان كانا مظنونین عمل بالأقوى ان تجح أحدهماء والا 
فالتخییر. ذکره في «الحصول» ول یذکر خکم عدم إمكان التخيير بینهیا مع گونها 

قوله: (وإنْ كان أحدهما قطعیّا أو آخص مُطلقاء عمل به). 


لقنت ين ا ا كان اما بومعاوقيه ی حاص فان ۱ 
ی ن يڀ ٤‏ يي حاص» فإنه ي . 


0/1 خخ‎ Led Led Led LLL 
ی‎ 
مسأله: قذ يرجح بکثرة الأدلَة؛ لأنَّ الظنين أو‎ 
قل رجح ب و الادلة؛ و الظنين أَقْوَى.‎ : 
متك 9 لافيسَة م م )> َه‎ ٠ 
2 قیل: د یعدم الخ على | 1 : إن اتد آضلها لَمْتَحِدّة ولا فتك‎ 


LLL LL LL lele قارو جز و‎ LLL LLL LL ZZ a, 272 ول ار ا و‎ LA ا رکه کات کم‎ 2 2z zz 
قوله: (مسألة: قد یُرجَح بكثرة الأدلة) إلى قوله: (فممنوع).‎ 
تبع فيه الإمام» وفيه نَظَرء فالظاهر تقديم خبر الواحد على الأقيسة وإِنْ تعددت‎ 
: ع‎ 
أصوهاء ما لم تصل القطع؛ إذ لا يحصل منها ظن يزيد على الظن الحاصل من خير الواحد.‎ 


SSS. 
e 
الأ‎ 


(۱) يقصد: أننا عَلِمْنا أن أحدهما لیس متأخرا عن الا خر رياه فهو مُقارن له. 


ED‏ الكتاب السادس 


الباب ال (في ترجيح الأخبار) 


LL LLL LLL LL LALLA LLL LAL Le LALA LAL Led LeLe LALLA LeLe LLL LLL LALA LALLA LLL LALA LLL LLL LLL LLL LLL ZZ و74‎ 


الأوّل: بحال الراوي: فير یرجم کذرة الوا .ول الوسايط » و الرادي. وفهمه 
وعلمه بالعَرَية و ی سب لخدن 


کی کر کر 


(Dre ۶ 2 ۳‏ 5 م 1 
وَمَحْتَبِرًا › ۰ [ثم] معد شعلا بالعمل على روابته ری الزگين » وَبَحيهم » ووهه 
۶ و سم 


سم ٠١م‏ توس ۷ .۰ م رص 2 اه 
رظي + وَزیاکة ضبطه ولي لاله عليه الشلام ٠‏ وكرام عله وشهرتو وشهرة بو 
وع عدم التبا من تمه وتا اشلامه. 


Ld led LeLe Led Led Lad Ld Led Led Led led Lad Lad Led ,لد‎ Ld LLL ed Lad LL ed Led Ld Ld Ld Led Ld Ld Led Led Led س 22 و‎ LLL LL LeLe 1-8 2 ۳ و‎ O وع‎ 7 


قوله في الترجيح بحال الراوي: (وقِلّة الوسائط). 

آي: علو الإسناد. كذا في «الحصول». ثم قال: (ولكنه مرجوح من وجه آخ وهو 
کونه نادرًا)7" . 

قوله: (وعلمه بالعربية). 

كذا قال في «المحصول»» ويمكن أن يقال: هو مرجوح؛ لا العالم بها يعتمد [على]" 
معرفته؛ فلا يبالغ في الحفظ. والجاهل بها [يكون خائفا]" *؛ فيبالغ في الحفظ. 

قوله: (وأفضليته). 


أيْ: إما في الفقه. أو في العربية. فهذان [وجهان]" "من وجوه الترجيح. 


۲۵۲۲۲۵۲۲۵۲۵۵۵ ۷ 
SSSR 


۳۲ 


(۱) ثابتة في (م.ر» ت. ن). لکن في (شء ع): و. 
(۲) المحصول (۵/ ۵۵۳). 

(۳) لیس في (ز). 

)٤(‏ في (ز): ضابطا. 

() في (ز): الوجهان. 


التعارض والترجيح CW‏ 
قوله: (وحسن اعتقاده). 
يمكن أن يُستثنى منه من بدُعته باعتقاد أنَّ الكذب گُفر؛ فان ظَنَّ صِدْقه آغلب» لکن م 
ثْرَ جازما بهذا التفصيل. 
قوله: (وجَلیس المُحَدَّئين). 
وکذا جلیس غيرهم من العلاء - کا ذکره الامام وغيره. وکذا يرجح بکونه آکثر 
مجالسة للمحدئین - کا في «الحصول». 
قوله: (ومُختبرا). 
لو عبر بقوله: (وَمُعَدَّلَا بالاختبار) لكان أوضح [5 ١5‏ ز]. 
قوله: (ثم معدلا بالعمل على روايته). 
اعتّرض عليه بأنه إن آراد ترجيح «المعدّل بالعمل على روايته» على «العدل بالتزكية. 
فقدُ صرح الآمدي وابن الحاجب بخلافه؛ لأنْ القول لا احتمال فيه» بخلاف العمل؛ فإنه 
يحتمل إسناده إلى أمر آخر موافق للرواية؛ ولأنَّ التعديل بالتزكية متفق على قبوله. 
والتعديل بالعمل على روايته تلف فيه. 
وإِنْ أراد ترجيحه على «العدّل بالرواية عنه» فالرواية عن الشخص ليس تعدیلا له - 
على الصحيح» إلا دا شرط أن لا يروي إلا عن عَذْلء واشتراط ذلك بمنزلة التصريح 
بتعدیله؛ فیکون أيضًا آغل ه من العمل على روايته. 
وان آراد شيئًا آخرء فَعَليه بيانه. وحتمل أن یکون معنی کلامه ترجیح ما إذا كان 
«[مزکی]( مع العمل على روایته» على المْزکی فقط. وتكون الباء في کلامه بمعنی 
(مع » وحينئذ فكلامه موافق لكلام «المحصول». 


)١(‏ في (ز): مزکیا. 


> الكتاب السادس 
تشسیه : التعدیل بالحكم مه دم عل التعديل بالعمل؛ لن الاحتياط فيه أبلغ. ذكره 


الآمدي. 


قوله: (وعلمهم). 

أيْ: المُزكينء يحتمل أن یکون المراد علمهم بأحوال الرواة» ويحتمل أنْ يكون المراد 
علمهم بالعلوم الشرعية. والثاني أقرب إلى كلام «المحصول». 

قوله: (وحفظه). 

يحتمل أن يريد ترجيح مَن هو حافظ لحديثه على من اعتماده على ما في کتابه» ون يريد 
ترجیح مَن هو أكثر حفظًا على مَّن هو دونه في الحفظ وإِنْ كان اعتماد كل منهما على الحفظ. 
وقد صرح باعتبار الأمرين معا صاحب ب «الحصول» فَهُم| وجهان من وجوه الترجيح. 

قوله: (وزيادة ضبطه). 

قال في «الحصول»: (فلو كان أحدهما أكثر ضبطًا لكنه أكثر نسيانًاء وكان الآخر 


بالعكس ولم تكن قلة الضبط و[كثرة] “ النسيان بحيث تمنع من قبول خبره» فالأقرب 
العا ”د 0 
رص ۰ 


قوله: (ودوام عَقَله). 

فد ف (الحصول» ذلك بأن لا تعلم هل رواه في حال سلامة عقله؟ 1 في حال 
اختلاطه؟ وفيه نَظَر؛ فإنه إذا اشتبه ما رواه في حال السلامة با رواه في حال الاختلاط رد 
حدیثه كما صرح به ابن الصلاح وغيره من أئمة ا لحديث» فلا يصح ترجيح غيره عليه؛ لأنَّ 
الترجيح فرع القبول» فالصواب إطلاق المصنف تبعًا لصاحبّي «التحصيل» و«الحاصل». 


.)05١ /۵( في (س) و(ز): قلة. والتصويب من المحصول‎ )١( 
.)۵ ۱۰ /۵( الحصول‎ )۲( 


التعارض والترجیح ای 
قوله: (وتأخر إسلامه). 


كذا ذكره الشیخ آبو إسحاق ف (شرح اللمع» وصاحب «الحاصل» وابن الحاجب» 
وجزم الآمدي بعكسه؛ لقوة أصالة المتقدّم في الإسلام ومعرفته. 


وقال الإمام: (الأؤلى أن يُقَصَّلء فيقال: المتقدّم إذا كان موجودًا في زمان المتأخر لم 
يمنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية التأخر. فأمًا إذا عَلِمنا أن المنقدّم مات قبل إسلام 
المتأخر أو عَلِمنا أن روايات المتقدّم أكثرها متقدّم على روايات التأخر قَهَاهُنَا نحكم 
نالشخان) لان النادر زیت الال 

ولك أن تقول: قولكم: (لا يمتنع أن تکون روايته متأخرة فیا إذا لم به يمت قبّله) 
مُسَلّم ولكن هي مشكوك فيهاء ورواية متأخر الإسلام مظنونة التأخر» قلترَجُ على 
المشكوك فيها؛ وطذا قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أَمْر رسول الله 
. 


00000 Ea 
الثاني : بوقت الرّواية: ی «الراوي فِي البلوغ» على «الراوي في الصّبًا وَآفِي]‎ 
أو فيه [وني البلوغ] أيضًا».‎ ٠ و«المتَحَمّل وق | عل «المُتَحَمّلٍ في الصا‎ » 


5 رار البلوغ» LL LLL Ld‏ علو ال اللا که هن تن 7 هن 7 


قوله: (الثاني: بوقت ۷۷ فير جح «الراوي في البلوغ» على «الراوي في الصا 
وفي البلوغ»» و«المتحمّل وقت البلوغ» على «المتحمّل في الصّبًا أو فيه أيضًا»). 
Oru]‏ تنبيهات: 


نوی 
۳۹ 2 


أحدها: معنى كلامه أن الذي لم يرو حديئا إلا بعد البلوغ تمّدم روایته على رواية من 


(۲) الحصول (۵/ ۱٩‏ ۵). 
(۳) لیس في (ز). 


نتف الكتاب السادس 


روى قبل البلوغ وبعده» والذي لم يتحمل شین من الأحاديث لا بعد البلوغ تدم روايته 
على رواية مَن كان تَحَمله قبل البلوغ أو بعض تَحَمله قبل البلوغ وبعضه بعده. فالمراد 
جنس الرواية وجنس التحمل. 

ثانيها: ذكر شيخنا جمال الدين وغيره في الترجيح بوقت الرواية أن رواية من لم يرو 
إلا بعد البلوغ مقدّمة على رواية من لم يرو إلا في زمن الصمًا. وهذا غير مستقیم؛ لذن 
الرواية زمن الصبا غير مقبولة» فكيف يرجح غيرها عليها والترجيح فرع القبول؟ [نعم 
هذا في التحمل صحيح؛ لأن التحمل زمن الصّبًا مقبول]("؛ وهذا اقتصر المصنف في 
الترجيح بوقت الرواية على أمر واحد» وذكر في الترجيح بوقت التحمل أمرين حيث قال: 
(على التحمل في الصبا أو فيه آیضا). آي: في زمن البلوغ مع زمن الصبا. 

ثالثها: حل الترجيح المذكور مع الاحتمال إما 01 قن أن الراوي أو المتحمّل 
قبل البلوغ وبعده نما روی هذا أو تحمّله بعد البلوغ؛ فلا ترجيح لمن «۸ يتحمل ول يرو إلا 
بعد البلوغ» عليه؛ لانتفاء العلة التي ذكرها لمرجوحيته وهي احتمال أنَّ هذا مما رواه أو 
تحمله قبل البلوغ. هذا مفهوم من تعلیلهم» وهو واضح. ول من صرح به. 

رابعها: اعترض عليه في گونه ذكر الترجيح بوقت التحمل مع کون الترجمة ليس فيها 
سوى الترجيح بوقت الرواية» وكأنه نما فعل ذلك استطرادًا من الترجيح بوقت الرواية إلى 
الترجيح بوقت التحمل؛ لأن الرواية ناشئة عن التحملء وقدّم الترجيح بوقت الرواية؛ 
لأنه أقوى؛ لأن الرواية [بتقدير وقوعها قبل البلوغ غير مقبولة» والتحمل بتقدير 
وقوعه]”" قبل البلوغ مقبولء إلا على خلاف شاد ایند به. 


)١(‏ ليس في (ز). 
(۲) في (ز): من. 


التعارض والترجيح 


خامسها: قرر بعضهم الترجيح بوقت الرواية با إذا كان راوي أحد الحديثين لم 
يُحَدَّث به إلا بعد البلوغ» وراوي الحديث الآخر حَدّث به مرتين» مّرة قبل البلوغ ومرة 
بعده فیقدم الأول على الثاني. [۷۰س] والترجيح بوقت التحمل با إذا كان راوي أحدهما 
لم يسمعه إلا بعد البلوغ» وراوي الاخر سمعه مّرة قبل البلوغ ومرة بعده» فیقدم الأول. 
ولا ينبغي حمل كلام الصنف على هذا؛ لأنّا لا تعلم له فيه سَلَفّاه وهو باطل من أَوْجَه: 

منها: آن تحديثه به أو تَحَمُّله له مرة أخرى قبل البلوغ زيادة تأکید» فكيف تُجْعَل 
مقتضية لمرجوحيته مع أنه شارك الأول في التحديث به أو التحمل له بعد البلوغ وزاد 
عليه بوقوع ذلك قبّله أيضًا؟! 

ومنها: أنه علل مرجوحية تحديثه به قبل البلوغ وبعده بأنه مما تَحَمّله قبل البلوغ 
قطعًاء وهذا رجوع إلى الترجیح بوقت التحمل؛ فيزم في عبارته التكرار. 

سادسها: في الترجيح بوقت الرواية (على التقرير المعتمد) نظر أيضًا؛ لأنه إذا شك في 
حديث هل هو ما رواه قبل البلوغ أو بعده» فينبغي سقوط الاحتجاج به» فلا ترجيح بينه 
وبين ما هو محتج به. 

سابعها: قوله: (آو فیه) صوابه: [«آو وَفِيه؛ ۲" بزیادة[ «أو» ]؛ [۱۵1ز] لأن 
القصود ترجیح «التحمل وقت البلوغ فقط» على «المتحمل وقت الصّبًا فقط» وعل 
«المتحمل وقت الصبا والبلوغ»» وعلی حذف الواو یی ظاهره: ترجیح «التحمل وقت 


(۱) في (س): أو فیه. 

(۲) کذا في (س) و(ز). والصواب: بزيادة «و». ویبدو أن سخة «النهاج» التي مع أبي زرعة فیها سَقط 
في هذا الوضع. فعبارة البيضاوي ابتة عندي في تحمس سخ خطوطة (شء م ع ر» ف) هکذا: 
(وَدالمُتَحَمُل وَقتَ البُلُغ على على «المُتَحَمّل في الصّبًا » أو فيه وفي البلوغ آیضا». فبقوله: (وفي 
البلوغ أيضًا) يزول الإشكال. 


CAD‏ الكتاب السادس 
۰ 
دس رت سکس زیت او یب وی ون میس اټ نے ت ڪڪ 
و لوغ هل ,للد للد ,ده 29 gb El bs‏ ا ONAN ANN NNN NANAN,‏ 


الثالثٌ: بكيفية الوا جح الل نیو وَالَْكِي بب تولف وما 


مس تسد 
0 


سس تسیا 

قوله: (الثالث: بكيفية الرواية: فيرجّح المتَفق على [رَفعه]). 

لعل هذا بناءً على تقديم الرفع على الوقفء أمّا إذا رجحنا الوقف» فلا تعاژض» بل 
العمل بالمرفوع والموقوف لا عبرة به» سواء [خالف]!" غيره آَم لا 

قوله: (والمحكي بسبب نزوله”"). فيه أمران: 

آحدهما: هذا إذا كانا خاصين. فإن كانا عامّين فالأمر بالعكس كا نقله الامام هنا 
وخکی عن ص الشافعي. قال ابن الحاجب: اللهم إلا لد تعارضا في صاحب السبب» 
فإنه أَوْلى؛ لانْ ترك الجواب مع الحاجة ما يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ثانيهما: الأحسن التعبير ب «الورود» بدلا عن «النزول»؛ لأنه صريح في تناوّل 
الأخبار. 
قوله: (وبلفظه). 


أيْ: على ما خکی بمعناه" "» وعلى ما شك في أنه [خكى]” ' بلفظه أو معناه. 


() في (ز): رفعه ايضا. 

(۲) في (ز): خالفه. 

(۳) أيْ: خکي مَذْكُورًا معه سبب نزوله. 

(8) نقله الاسنوي في هاية السول (۳/ ۸۳۱). 
(۵) ي يعني: المحكي بلفظه يقدم على ما حكي بمعناه. 
)1( ی (ز: شك. 


التعارض والترجيح GEW‏ 


قوله: (ومالم ينره راوي الأصل). فيه أمران: 

أحدهما: أن المراد ترجیح ما لم ينكره الراوي على ما ردد فیه» أما ما أنكره [فانه]۱٩‏ 
غير مقبول» وإنكاره مسموع منه» فلا ترجيح بينه وبين غيره. 

انیهیا: تبع الاماع في تعبيره ب «راوي الأصل». والصواب زيادة «ال» في «راوی». أو 
حذفه بالكلية. 


0 وت وُرُودِه: [لْبُرجَحُ] المَدَيْيَات » والمشر بعلو سأر ن الأول يله . 


اد د ۳ 
SSS‏ ۳۳ 


ey ۴ 

فذكر ستة أشياء سبقه إلى ذكرها الإمام» وقال: إنها ضعيفة. أيْ: إفادتها للرجحان 
[إفادة غير قوية» وليس معنى كلامه أنَّ القول بإفادتها الر وي 

قوله: (والمشعر بعلو شأن الرسول ی 

آي: يرجّح على الخبر الدال على الضعف. [فاٍن] ل يدل الآخر على قوة ولا ضعف: 
قال في «الحصول»: (فمن أين یعدم الاول؟). وجوابه: أن الشعر بالعلو معلوم التأخر 
مي م لمن كير وما قطع برجحانه أو ظُنَّ مُقَدّمّ على ما ليس 
كذلك؛ فلذلك أطلق الصنف (تبعًا لصاحب «الحاصل») ترجيح المشور بالعلو. 


قوله: (والمتضمن للتخفيف). 


)١(‏ في (ز): فهو. 
(۲) ليس في (ز). 
(۳) في (ز): وان. 
)٤(‏ المحصول (۵/ ۵۱۸). 


MD‏ الكتاب السادس 


آي: مُقَدّم على المتضمن للتخلیظ فإنه ية كان يُغلظ في أول أمره؛ رَجْرّا عن عادات 
الجاهلية» ثم مال للتخفيف. كذا في «الحاصل». والح أن التضمن للتغليظ مُقَدمِ على 
التضمن للتخفيف؛ فان العبادات انا وجبت شيئًا فشيئًا. وكذا ذكره الآمدي وابن 
الحاجب. ویژیده ما [ذکروه]"" "من أن المُحَرّم م مقدم على الم 


6 LL LLL LLL LLL LeLe 7 با ل نا‎ LLL LLL LALA LALA LALA LL Led ”لد‎ Le LLL Ld Led LeLe Ld Led Led Led 1 


الخامش: باللفظ: تست القصبح .. وَالَخَاصضُ و 0 
١‏ وَالَأْشْبَهُ بها ء كَالشّرعيةٌ » ثم العف والمُستفنی عن الإضرار . 


جره م م ره ره هاج ره ره وج اج وه رو رو ALLL e BLE E, ERE‏ 7 7 7 7 

قوله في الترجیح باللفظ: (وغير المُخَصّص). فيه أمران: 

أحدهما: اعترض عليه بأنه [يُستغتى]7") عنه با سيأق من تقديم الحقيقة على الجاز؛ 
لأنَّ العام المخصّص مجارٌ عنده. 

ثانيهما: اعترض افندي على ترجيح غير المخصّص بأنّ: (المخصّص راجح من حيث 
گونه خاضّا بالنسبة إلى ذلك العام [الذي]"" ۸ يدخله التخصيص. والخاص مُقَدَّمِ على 
العام)“. انتهی. ورجح [المخصّص]”” أيضًا بأن أكثر العمومات أو كلها قد خصء 
فالخصّص 1 لالتحاقه بالغالب» [/61١ز]‏ وطمأنينة النفس الیه» فلا ينتظر بعده 
تخصيصّاء بخلاف الباقي على عمومه؛ فان النفس لا تتيقن ۾ دلك. 
قوله: (والحقيقة). 


0 


50 
د 


() في (ز): ذكره. 

() في س: مستغنى. 

() ليس في (ز). 

(5) نهاية الوصول (۸/ ۳۷۰) 
(6) في (ز): الصنف الخصص. 


التعارض والترجيح 
أيْ: يُقَدم على الجاز إن لم يَغلب. فان غلب» ففيه خلاف سبق في موضعه. 
قوله: (والمستغنى عن الإضمار). 


اعتُرْض بان هذا داخل في تقديم الحقيقة على المجاز؛ لاد الإضمار نوع من المجاز. 
وجوابه: أن الإضمار نوع برأسه اشتهر جَعْله في مقابلة المجاز وإِنْ كان داخلا في تعريفه في 


نفس الأمر. 
السَادس: الم يرجح : 
- البق لشُكمالأضلء لله ومع ال 
- وَالمُحَرّمُ عَلى المبیح (لقوله كَل «مَا اجه مع الل تالک اوقت الحَرامُ 
الحلال» وَلِلاحْتيَاط). وَ[يُعَاولُ]”'' الموجب. 
3 وت الطلاق والعتاق؛ 31 الأضْلّ عَدَ عم عم الق 
-وتافی ال اضر »وله عليه الصلاة والسلام: «اذرَؤوا الحدُوة بالشبهًات». 


قوله: (السادس: بالحكم» فبرجُح المُبقي لحكم سل لأنه لو لم يتأخر عن 
الناقل» 

تبع فيه الاماع حيث قال: إنه الحق. [لكنه]”" نقل عن الجمهور ترجیح الناقل. قال 
النقشوانی: (ترجیح المُقَرّر ظاهر فيه إذا د تقرر حکم الناقل مُدة في الشرع عند الجتهد» ثم 
نقل المُقَرّر وم ید تاریجا. قال: لکن ليس فرض الخلاف في هذه ولا یظن بأحدٍ الخالفة 
فیها. وأما إذا كان الثابت مقتقّى البراءة الأصلية ثم نقل الناقل عنهاء فلا يَتَأَنَى هذا 
الاحتجاج؛ إِذ یلم تعطيل الناقل بالكلية؛ عدم العمل به في شيء من المدة» بخلاف 


ا 
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(۱) في (ع» ن): (یعایل). لکن في (ش» م» ر» ت[س]» ف): (تَعادل). 
(۲) في (ز): لكن. وانظر الحصول (۵/ 01/4). 


ری الكتاب السادس 


مر فإنَ الحكم العقلي يصير مستِدًا إليه ويصير شرعيًّا)”'". انتهی 

قال بعض المتأخرين: ولك أن تقول: یتساقط الخبران بالتعارض» ويرجع إلى البراءة 
الأصلية» ولا نقول: إن الحكم العقلي صار شرعیّه ولا يرجح أحد الخبرين لوافقته 
للأصل كا هو قضية [تقرير]”" الامام والصنف. ويحمل قوهم: (إِنَّ المُمَرّر راجح) على 
أنَّ العمل بمضمونه ثابت بالدليل العقلي» [لا]”" أنه قُدّم لوافقة العقلي. 


قوله: (والمَخرم على المبيح). 
هذا رأي الاکثرین» واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء واختار الغزالي التسوية 


قوله: (لقوله َك «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلّب الحرامٌ الحلال»). 
هذا الحديث لا صل له قال والدي في تخريج أحاديث هذا الكتاب: ۸ أجد له أصلا. 
قو له: (و[تعادل](*) الموجب). 


(۱) لفظ النقشواني في تلخيص المحصول (مخطوطء ورقة: ۱۲۸ب): (وأما إن كانت الصورة .. أنَّ 
الثابت عند الجمهور مقتمّی البراءة الأصليةء قَنْمّل الخبران أحدهما ناقل والآخر مُقَرّرء فلا ياتى فيه 
ما ذكره المؤلف من الاحتجاج والترجیح؛ لد لو صزنا إلى ما یدعب تَعَطّل الناقل بالكلية؛ إِذْ لم يقع 
العمل به أصلًا لا في الاضي ولا في الستقبل بل لا يقع العمل إلا با لا يفيد إلا عين ما استفيد من 
دليل العقل - مع وجود ما يفيد من الأحكام ما لا یستفاد إلا من الشرع» وهذا لا يجوز). 

(۲) في (س): تقرير قول. 

(۳) في (ز): الا. 

)٤(‏ كذا في (س). وفي بعض نُسَخ «النهاج» عندي في (ع» ن): (یعادل). فيكون بداية مسألة جديدة 
وهي أنَّ الدليل المُحَرّم يُعاول الدليل المُوجب. وعلى هذا مَمََّى: الجاربردي (السراج الوهاج» 
۲ والسبكي «الابهاج» ”/ 775)» والإسنوي (نهاية السول» ۱۷۹/۳ وابن إمام 


التعارض والترجیح EVD‏ 


هذا رأي الإمام وأتباعه» وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى ترجیح المُحَرّم؛ لان 
اعتناء الشرع دم الفاسد آکد من اعتنائه بِجَلْب الصالح. ۱ 

قوله: (لقوله 298: «ادرءوا الحدود بالشبهات»). 

آنکره بعضهم بهذا اللفظ وقال: العروف «ادرءوا الحدود ما استطعتم». لکن لا وجه 
لانکاره؛ فقد رواه ابن عدي في جعه لحديث آهل مصر والجزيرة من حديث ابن عباس 
وفيه ابن لميعة» وعزاه بعضهم لسند أبي حنيفة [لأبي محمد البخاري] " ورواه الترمذي 
واحاکم من حدیث عائشة بلفظ: «ادرءوا احدود عن المسلمين ما استطعتم». وصححه 
الحاكم» و[ضَعّف]”' الترمذي رَفعه. 

قوله: (السابع: بعمل أكثر السَّلّف). فيه آمور: 

أحدها: أنه نقل في «المحصول» الترجيح بهذا عن عيسى بن أبان. وعن آخرين أنه لا 
يفيد ترجيحًاء ول يرجح واحدًا من المذهبين» لکن أشعر كلامه بترجيح الأول [۱۵۸ز]؛ 
لكونه استدل له؛ فلذلك جزم به المصنف. 


الكاملية (مختصر التيسيرء ۳/ 46 ۰۱4 أم القرى). 

وی (ش» م ره تسا ف): (تعادل). فيكون من أدلة نر جيح المحرم عل المبیح؛ يعني . 
ادك المحرّم والموجب یقتفی تقديم المحرم على البیح؛ لأن الوجب مُقَدّم على المبيح؛ فكذلك 
یکون ما يعادله (وهو المحرّم) مُقَدَمَا على البیح. وعلى هذا مَسّى: العبري (صفحة ۲۹۳ - 
مخطوط)» والبدخشي (مناهج العقول» ۳/ ۱۷۷). 


() ليس في (ز). 
() في (ز): ضعفه. 


GYD‏ الكتاب السادس 


ثانيها: تبع الامام في التعبير ب «أكثر السّلّف» وهو يقتضي أنَّ ما دون ذلك لا يحصل به 
الترجیح» وهو مخالف لما جزم به الآمدي واقتضاه كلام ابن الحاجب. 


أ 


ثالثها: هذا في غير الصحاب اما الصحابة فإنَّ قول بعضهم كاف في الرجحان كما 


الباب الرام 


ا ب E O‏ و E‏ مر د 

ومي بوجوو: الأوَلْ: بحسب العِلَةِ: جح المَظَِهٌ » ثم الحِكْمَةٌ » ثم الوَضْفٌ 
[الإضاني» ثم] العَدَمِىُ ‏ 4 535 الشروي ٠‏ وَالبتبيط » والوجودي للؤجودي . ثم 
العَدَمِئّ للعدمی 

الثاني: بحسب کلیل [العلّة]: فير جح [التَابتُ] باتش هی ثم الظاهِرٌ («اللام ثم 
إن وا ۶ نم د بالمتاسية 2 الضُد ورية الدينية ۰ ثم الدنيوية › ثم التي فِي حيز الحاجة 
الأُرب اغیاژ أرب .مورا ِي کل م في سکن ثم السب ثم باه شم 
[الإيماءُ تم الطرد]. 

الثّالث: بخسب یل | 4 لأنّه ره 


A E PPP REE EEE‏ يرجح لت ثم الا تا که ا میت ورس 
قوله: (فترجُح المظنةء ثم الحكمة» ثم الوصف الاضاني [ثم الَمي]» ثم 
١‏ 5 © 


أحدها: في ذكر التعليل بالوصف الإضافي نَظَر؛ِ لدخوله تحت العدمي؛ لان 


سم رما 


دمم همم مد 


N 
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(۱) ليس في (ز). 


التعارض والترجيح ی 


الاضافات من الأمور العَدّمية» ولذلك لم تذکر في آکثر نُس «النهاج». ووجه ذکره 
بعضها أنه احتلف في کونه وجوديّاء فکان مرجوخا [بالنسبة إلى التفق على گنه وجود 
وراجخا] ' بالنسبة إلى التفق على گونه عَدَميًا. 

ثانیها: تقدیمه العَدَمي على الحكم الشرعي تبع فيه صاحب «التحصیل». ووافقه 
عليه الصفي افندي آیضاء لکن الامام وصاحب «الحاصل» ذكرًا في ذلك احتمالين من غير 

ثالث تى کلام ترجیح التعليل بالوصف التقديري عل الحكم الشرعي؛ لو 
التقديري من العَدّمِيات أيضًاء لكن جزم في «المحصول» بعكسه؛ لأنَّ التعليل بالحكم 
الشرعي تعليل بأمر مُحَمَق» فهو واقع على وَفْق الأصول. 

(قوله: والبسيط). 

أيْ: مُقَدّم على المُرَكّبء هذا رأي الأكثرين؛ واختار إمام الحرمين (تبعًا للقاضي أبي 
بكر ) أنبها سواء. 

قوله: (والوجودي للوجودي» ثم العَدَّمِي للعدمي). 

في تقديم تعليل العدمي بالعدمي على تعليل العدمي بالوجودي وعكسه - ره لان 
خالفة الأصل فيه [أزيد] من القسمین [الآخبرین](؟» وكلما كان فرب إلى الأصل فهو 


[ازجح]. 


ي 
يا 


(۱) لیس في (ز). 
(9) في (ز): الاخرین. 


»> الكتاب السادس 

تنبيه: سكت المصنف عن الترجيح بين تعليل العدمي بالوجودي وعكسه؛ لِتَوقّف 
الإمام وصاحب «التحصيل» في ذلك» وجزم صاحب «الحاصل» بن تعليل العدمي 
بالوجودي اول من عکُسه. 

قوله: (الثاني: بحسب دلیل العلة: فيرجّح الثابت بالتص القاطع» ثم الظاهر). 

الإجماع مُلْحَق في ذلك بالنص القاطم. 

قوله: (اللام ثم إِنَ)ء والباء). 

َفهّم كلامه تساوي «إِنَ والباء» وقد تردّد الإمام في المقدّم منهماء واختار الصفي 
المندي تقديم الباء؛ لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء. 

قوله: (ثم بالمناسبة الضرورية الدينية» ثم الدنيوية» ثم التي في حيز الحاجة 
[الأقرب]7'' اعتباژ فالأقرب). هنا تنبيهان: 

أحدهها: المكمّل لكل قسم مُلْحَق به ىا صرح به ابن الحاجب [۱۵۹ز]. 
[فالمكمل]”'' للضروري مقدَّم على الحاجيء والمكمل للحاجي مقدّم على التحسيني. 

ثانيهها: لم يتعرض الإمام لترجیح بعض الضرورية على بعض» وصرح صاحب 
«الحاصل» بتقديم الدينية على الدنيوية» فتبعه الصنف وأهملا الترجيح بين [أقسام]”" 
الضرورية وقد ذكره الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء فقالوا: ترح مصلحة الذین» ثم 
التقس» ثم اسب ثم العقلء ثم المال. 

قوله: (ثم السبر). فيه آمران: 


التعارض والترجيح 

أحدهما: اختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة. 

ثانیها: محل هذا إذا كان السبر مظنوئا» فان كان مقطوعا به فالعمل به متَعّین» ولیس 
هو من قبيل الترجيح. 

قوله:(ثم الشبّه» ثم الإيهاء). 

اک تأخير الایماء ذكره الإمام بحنًا بعد أن نقل اتفاق الجمهور على تقديم 
الإيهاء على جمیم الق العقلیق حتی الناسبة. 

قوله: (ثم الطَّدْد). 

مقتضاه ترجيح الطرد على تنقيح المناط» وفيه نظر ظاهرء فالصواب تقديم تنقيح 
المناط. 

قوله: (الثالث: بحسب دليل الحكم فيرجّح النّصء ثم الإجماع؛ لأنه مَرْعه). 

ما ذكره من تقديم التص على الإجماع تبع فيه «الحاصل»؛ وهو شيء بحثه الإمام بعد 
أن نقل عن الأصوليين تقديم الإجماع على النَّصِء مُحْتَجّين بآن [الأدلة](" اللفظية قابلة 
للتخصيص والتًویلات بخلاف الإجماع. 


(۱) في (س): الاله. 


GD‏ الكتاب السابع 


کاس زهان 


» الاجنهاد 9 الاقتاء ( 


الاجتهاد والإفتاء EVD‏ 


وفيه بابان: 


الباب الأول 
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الأول: يجوز له واه أنْ بجتهد؛ لِعْمُوم « فَاعَتَبروأ 5 [الحشر:۲] » وَوجُوب العَمَلٍ 
باجح وَأنَهُ .ول عَلَ القَطَائَ لا يترئة. 

وَ[مَنعه] أبو َل وابنه .. لقوله تَعَال: # وَمَا یعطق عن وی * [النجم:۳]. لت 
مَأمُورٌ بو؛ فلیس بهُوّی .. 

فرغ: لا بطم اجه ولا [1]() وَجَبَ ابا 


1000 


الثانية: جوز ِلغائين عن لول يك ونا ا » وللحاضرین أَيضًاء إِذْ لا يَمتَنعٌ آنزهم 
4 بو یل ام ری لا نْسَلّم بِعْدَ الإذْنِ. و 


۱۱۱۱۱۱۱ 
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ی 


TPO HEPES‏ وی 

أحدها: الأكثرون على ما ذكره المصنف. وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء لكن 
نقل في «المحصول» عن أكثر المحققين التوقف. 

ثانيها: م يذكر الصنف (تفريعًا على الجواز) هل هو واقع؟ أَمْ لا؟ وقد حكى الغزالي 


(ن» ف). لكن ليست في (م» ر)» وعلى حذفها مَسََّى بعض الشارحين. وفي (ر» ت) العبارة هكذا: 
وإلا لوجب اتباعه. 


EYD‏ الكتاب السابع 

في ذلك ثلاثة مذاهب: الوقوع» وعدمّه» والوقف. والوقوع هو اختيار الآمدي وابن 
الحاجب ومُقْتَمَى اختيار المصنف؛ تبعًا للإمام؛ لأنَّ الأدلة المذكورة للدلالة على الجواز - 
دالّة على الوقوع. 

ثالثها: محل الخلاف في الافتاء أما القضاء فيجوز له الاجتهاد فيه بلا خلاف كما ذكره 
القرانی. 

قوله: (ومنعه آبو علي وابنه؛ لقوله تعالی: # وَمَا يَنطِقُ عن آطوی # [النجم:"]. قلنا: 
مأمور به). 

تبع في هذا الجواب صاحب «الحاصل»» وهو [مُقْتَمَى]”" أن الخصم استدل بقوله: 
وما يَطِقُ عَنِ وی 4» وليس كذلك ١1701‏ ز)؛ إذْ لا يمكن القول بأنَّ الاجتهاد مَوى؛ 
فان اموی اتا مخض عرض النَّفْس. وإنما استدلاله بقوله: « إن هللا وی یوت 4 
[النجم:4]. فجوابه ما ذكره الغزالي والإمام أنه لا أمرَ بالاجتهاد. لَمْ يكن العمل بمقتضاه 
نطقا بغير الوحي. 

فوله: (فرع: لا يخطى اجتهاده. وا لوَجَب اتباعه). 

اختار الامدي وابن احاجب جوازه بشرط أن لا يقر عليه» ونقله الامدي عن آکثر 
آصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث» والختار ما ذکره الصنف تبعًا للإمام حیث قال: 
انه الحقّ. 


(۱) في (س) كأنها: يقتضي. 


الاجتهاد والإفتاء 


قوله: (الثانية: يجوز للغائبين عن الرسولء [وفاقا]). 
دعواه الاتفاق على ذلك وَهْم أَوْقّعه فيه قول «الحصول»: (إنه جائز بلا شك)”". 


لكن الخلاف معروف مشهور. 

قوله: (قیل: عُرضّة للخطأ. قلنا: لا نُسَلّم بَعْد الإذن). 

تبع فيه الإمام» ومقتضاه أن الإذن في الاجتهاد مانع من وقوع الخطأ فيه» وليس 
كذلك. نعم» هو مقتض لِعَدَم الإثم» ويمكن أنْ یکون معنى كلامه: لا تلم أنه خطی 
بفعل الاجتهاد. بل مصيب في ذلك؛ لگونه فَعَل المأذون فيه» ولا يَضْر (بَعْد إصابته يفغل 
المأذون فيه) أن يخطى. و[الأؤلى]”" الجواب بمنع گونه قادرًا على التص؛ فَلَعَله سأل نم 
جيه سَلمنه لكن لا تلم أن رك العمل بمقتضی الاحتباط قبیح. ل لکنه مبني 
على قاعدة التحسين والتقبیح العَقلِيّن. 

قوله: (ول بت پثبت وقوعه). 

يحتمل آن يريد في حق الغائب والحاضر» وهو قول. ويحتمل أن يريد في حق امحاضر 
فقطء وهو حینثذ مطابق لاختيار الإمام: الوقوع للغائب» والتوقّف للحاضر. واختار 
الغزالي والآمدي وابن الحاجب وقوعه للغائب والحاضر. 

تنبيه: ذكر الإمام أن اخوض في هذه المسألة قليل الفائدة؛ لد لا ثمرة له في الفقه. 
وهو صحيح. إلا أنه لجا كان الاجتهاد في زمنه بيا عملا بالظن مع القدرة على الیقین» 


(۱) في (ز): اتفاقا. 

(۲) لفظ الرازي في (الحصول. ۲۹/۰): (وآما الغائب عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا 
شك في جواز آن یتعبده الله تعالى بالاجتهاد). 

E 


GD‏ الكتاب السابع 

أَشْبَه هذا الأصل من فروع الفقه كل ما عمل فيه بالظن مع القدرة على اليقين» كالاجتهاد 
بين الإناءين [أو]7' الثوبين ومعه ثالث طاهر بيقين. والأصح جوازه كاستقبال احج 
فإنه من البيت ظناءٍ لِكَوْنَ المُسْتَئَد في ذلك أخبار الآحاد. وفي جواز استقباله وجهان 
أصحهم المنع» في فروع أكر مُدَوّنة في کب الفقه والله آعلم. 

قوله: (الثالثة: لا بْدٌ أنْ یعرف من الكتاب والسّنة ما يتعلق بالأحكام). 

نقل القيرواني في «الستوعب» عن الشافعي أنه شرط حفظ جميع القرآن. انتهی. وهو 
خالف لكلام المصنف (تبعا للومام) من وجهين: 

أحدهها: کون لم يشترطا حفظه. صرح به الإمام» وعليه يدل تعبير الصنف بقوله: 


(معرف). 

ثانیهما: کنیا اقتصرا على ما يتعلق بالأحكام» ولیس بواضح؛ لأن تمییز آیات 
الأحكام من غیرها متوقف على معرفة الجميع» وتقلید الغیر في تمييزها ممتنع؛ لان 
الجتهدین متفاوتون في استنباط الاحکام. 

قوله: (وعلم العربیة). 

اعرّض عليه بأنَّ هذا مُسْتََْى عنه باشتراط مَعْرفة الکتاب والسّنة؛ فان معرفته) 
مستلزمة معرفة العربية ضرورة. وجوابه: أنه ليس المراد بمعرفة الكتاب والسّنة فهمهها 
حتى يستلزم معرفة العربية» بل الإحاطة با وتحصیلها. 

تنبيه: زاد الإمام في شروط الاجتهاد أن يكون عارفا بالدليل العقلي كالاستصحاب. 
تارفن نام مرن يه 


)١(‏ في(ز):و. 


الاجتهاد والإفتاء CAD‏ 


الفصل الثاني (في حكم الاجتهاد) 
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اختلف فِى تَصْويب المختهدین بتاء على الخلاف في أنَّ لكل صُورَةٍ حك مُعَينا ‏ وَعَلَيهِ 
ل ا ع صخ وه رم 2 ود سس بن اس 9 ۶ ۰ 4 4“ ی 
ليل فطعي أو ظنی. وَالمختَارٌ ما صح عَن الشافعي نله أن فِي الحَادِنَةٍ كما مُعَينَا عليه 
آمارق من وَجَدَّهَا آصات وَمَنْ فَقدّمَا أخطأ وَلَمْ یام .. ولانه قال ل: «من آصات. فله 


انو خط كله اك 


E‏ ار ل اي هه ی 

قوله: (اختلف في تصويب المجتهدين). 

محل الخلاف في الفروع. ما في الأصول فالمصيب واحد بالإجماع - كا نقله الآمدي. 
ولا اب 

قوله: (الثاني: إذا تَعَير الاجتهاد - كما لو ظن أنَّ الخُلْع فشخ ثم ظن أنه طلاق - 
فلا يُنْقَض الأول بعد اقتران الحكم. وينقض قبله). 

تجَوّز في تعبيره ب «النقض)» ومراده تك العمل» ولا فقد اتفقوا على أن الاجتهاد لا 
ينْقض بالاجتهاد. 


۲ 


iiss raa lahele 
0۵ 


N 


اليباب الثاني 


في الافتاء 
امس عا اواو سا دوي ة ع مد صم سمسسوية سود موه 
و فيه مسا كل: 
الأولّ: يَجُوز الاْتاء للمجتهد وَمُقَلّدِ الحي. واختثلف في تقلید المَيّت .. وَالمُخْمَارٌ 
جوازه؛ للاجعاع علبه في رَمَاننا. 
_ الثاتية و بخوز الاستفتاء ۳ ون نَ المُجتهر؛ لان امور بالاغتبار. _ 


020000 الا 


5۲۲۲0۲۲۲۵ 
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GAD‏ الکتاب السابع 


۶ LL LLL LLL edt 000 


قیل: مُعَارض بعمُوم: : # فَسْعَلُوَأْ € [لنحل:۳:] و أَطِيعُوأ الله ویو أَلدَسُولَ 
0 الم شک € [النساء:59]» وقول عبد الرّحمّن لعتان: ایک َل کتاب الله 
وس رضوله یاه وَسِيرَة الشيكَين). ۰ 

قُلنا: الأول مخضوص . والا وجب بعد الاجتهاد. وَالنَانِي في الأَقْضِيّة » وَالمرادُ ین 
السيرَة): ر وم العدل. 

٠‏ الک إنَا جو وع وقد اختلف في ال صول. 


TE 007 EE قوله:‎ 


00110110 00001أ0أ2ظ 
۲۲۲۲۲۲۲۲۵۲۲ ۲ ۲ 


فيه آمور: 

أحدها: کلامه يوهم الاتفاق على جواز الافتاء لقلد الحي» ولیس كذلك؛ ففیه مذاهب 
مشهورة: الجواز مطلقاء والنع مطلقاء والجواز مع عدم الجتهد. لا مع وجوده والجواز 
أن كان تك :| مسا انعا ماخد امامت أخلذ لا دو غره: 

ثانيها: أفهّم كلامه (تبعًا للامام) اختيار الجواز مطلقاء وهو مذهب ضعيف. قال 
القاضي في «ختصر التقریب»: (أجمعوا على أنه لا يحل لمن حفظ أشياء من العلم أن يفتي). 
امس ا .ایا 
الجواز للمتبحر للمُتبحر المُطَلِع على مآخذ إمامه. الأل للتظرء دون غيره. ويمكن رَد كلام 
ل 

ثالثها: قد يقال: كلامه في الإفتاء» قَلِمَ انتقل إلى التقليد حيث قال: (واختلف في 
تقليد الیت)؟ وجوابه: أن إفتاء القلّد قرع على جواز التقليد ومَبْني عليه؛ [فَذّكر البني 
علیه]"". 


() ليس في (ز). 


الاجتهاد والوفتاء CAD‏ 

قوله: (والختار جوازه؛ للإجماع عليه في زماننا). 

۷1 ۱ز] هذا المختار عنده ذّكره الإمام بحثاء ما له بها ذكره هنا. واعتّرض عليه 
بأنه كيف ينعقد الإجماع من غير المجتهدين؟ 

قوله في المسألة الثانية: (وقول عبد الرحمن لعثمان: أَبايْعك على كتاب الف وشنة 
رسول الله كد وسيرَة الشيخين). 

رواه البخاري في صحيحه من طريق المسور بن خرمة بلفظ: «أبايعك على سُنة الله 
وسّنة رسوله والخليفتين من بعده». ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند» من 
وجه آخر بلفظ: «أبايعك على كتاب الله» وسّنة رسول الله» وسيرة أبي بكر وعمر). 

قوله: (قلنا: الأول مخحصوص. وإلالَوَجب بعد الاجتهاد). 

[تسليمه]“ للخصم تناوّل لفظ الآية للمجتهدين - منوع» بل هم خارجون بقوله: 
« إن کم لا عون 4 [النحل:4]؛ فإنَّ المجتهد عالِم بالحكم. فإِنْ قُلتَ: الكلام فيا قبل 
الاجتهاد وهو حينئذ غير عم به. [قلتٌ: لا يُخرجه عن گونه عالمًا به عند]") غيبة غيبة 
المسألة عن ذهنه مع تَمَكنه من معرفتها من غير احتياج إلى غَيْره. 

قوله: (الثالثة: إن يجوز في الفروع» وقد اختلف في الأصول» ولنا فيه نظر). 

الذي عليه الأكثرون امتناع التقليد في الأصول على العامّي والمجتهدء وانا وقف 
المصنف لتَعارّض الادلة عنده. لكن تعبيره ب «إنا» في أول كلامه دال على عدم جوازه في 
غير الفروع؛ فكان ينبغي ترك التعبير بها. 


وهذا آخر ما تسر د تعليقه. 


() ليس في (ز). 


ری فهر سر الأعلاء 


تنبيه: إذا ذکرت الجزء ورقم الصفحة ول آذکر اسم الصدر فانا آقصد «الاعلام» للزرکلی» 
وذلك للاختصار» وی «الأعلام» ذكر مصادر الترحة تفصيلا. 
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6 


(0) 


030 


(V۷) 


(A) 


(۹) 


(۱۰ 


(۱۱ 


ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين آبو علي» آحد أئمة الشافعية بالعراق» ت: 4۵ ۳ه. 
(الأعلام» ۱۸۸/۲). 

ابن التَلِمْسَاني: عبد الله بن محمد الفهري شافعي» ت: 5 75هء له في أصول الفقه: شرح 
«المعالم» للرازي. (الاعلام 5/ ۱۲۵). 

ابن الحاجب أبو عمرو: عشان بن عمر» من أئمة الالکیق ت: 147 هه له في آصول الفقه: 
(النتهی» ومختصره. (الأعلام (1/٤‏ 

ابن الزبعری: عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشی» شاعر قريش في الجاهليةء 
آشگم بعد فتح مک ت: 6١ه.‏ (الإصابة في تمييز الصحابة» 5/ ۸۷). 

ابن السمعاني آبو المظفر: منصور بن محمد» من كبار علماء الشافعية» ت: 4۸٩‏ ه. له في 
أصول الفقه: القواطع. (۷/ ۳۰۱۳). 

ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد أبو نصر» شافعي» ت: ۷۷ هه له في أصول الفقه: 
العدة. /٤(‏ ۱۰). 

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمروء من أئمة الحديث والفقه ت: ۳ له: 
معرفة أنواع علم الحديث» شرح «الوسيط» في فقه الشافعية» طبقات الفقهاء الشافعية. 
(۲۰۸/۶). 

ابن الطهر الرافضی: الحسن (ویقال: الحسين) بن يوسف بن علي بن الطهر الحلي» من أئمة 
فرقة الشيعة الرافضة الضالت ت: ” ۷۲ه. (۲۲۷/۲). 

ابن بَرهان: أبو الفتح أحمد بن علي» شافعي» ت: ٥١۸‏ ه. له في أصول الفقه: الوجيزء 
الأوسط. (الأعلام» /١‏ ۱۷۳). 

ابن جني: عثان بن جني أبو الفتح من أئمة النحوء ت: ۳۹۲ له: الخصائص» 
المقتضب من كلام العرب. (5/ ۲۰۳). 

ابن خيران أبو علي: الحسين بن صالح» من أئمة الشافعية» ت: ۵۳۲۰-. (الاعلام» 
۱۷۳/۳ 


فهرس الأعلام 


(۱۲) 


(۱۳( 


)۱٤( 


(۱6( 


)15( 


۱۱۷) 


۱۸) 


(۱۹) 


(۳۲۰ 


(۲۱( 


(۲۲( 


(YT) 


ابن دقيق العيد: تقي الدين القشيري محمد بن علي» من كبار أئمة الشافعية» ت: ٠”‏ لاه. 
له: شرح عنوان وضو إلى علم الْأُضُولء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
(5/ ۲۸۳). 

ابن سریج آبو العباس: أحمد بن عمر بن سریج البخدادي» فقیه الشافعية في عصره ت: 
۲ (۱/ ۱۸۵). 

ابن سيده آبو الحسن: علي بن إسماعيل» من أئمة اللغق ت: 0۸ هه له في اللغة: الحکم 
والحیط الأعظم» الخصص. (5/ ۲۲۱۳). 

ابن عصفور: علي بن مومن آبو الحسن» ت: 11٩‏ هب حامل لواء العربية بالأندلس في 
عصره له: القرب. المقنع» المتع. (۵/ ۲۷). 

ابن علَيّة: إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الجَّهُمي» شیطان خبیث ضال مُضِلء مخالف 
لأهل السّنة والجماعة» ت: ١7هه‏ أمّا والده فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم من أكابر 
حفاظ الحديث الثقات. (۱/ ۰۳۲ ۱/ ۳۰۷). 

ابن فورك: محمد بن الحسن» من فقهاء الشافعية» ت: ۰ ه. (5/ ۸۳). 

ابن مالك: جال الدين محمد بن عبد الّه» من کبار أئمة العربية» ت: ۲۷۲ ه. له: الالفية 
في النحوء شرح «الكافية الشافیة» وشرحهاء تسهیل الفوائد. (۲/ ۲۳۳). 

بو إسحاق الاشفراييني (الاشفراييني): ابراهیم بن حمد» شافعي» شيخ خراسان في 
زمانه ت: ۱۸ هه له تعليقة في آصول الفقه» شرح ترتیب الذهب في الأصول. (الاعلام» 
۱/). 

أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي» من أئمة الشافعية» ت: ٤۷١‏ هه له في أصول 
الفقه: اللمع وشرحهاء والتبصرة. (الأعلام» ۵۱/۱). 

أبو إسحاق المَرْوَزِي: إبراهيم بن أحمد, إمام الشافعية بالعراق» ت: 5٠‏ "اهه له: 
الفصول في معرفة الأصول. (الأعلام» ۲۸/۱). 

أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل» ت: 7الاه»ء مام فرقة الأشاعرة» نشأ في فرقة 
العتزلة الضالة أربعين عامّاء ثم رجع في آخر آمره وصرح في كتابه «الابانة» بأنه يقول با 
قال به الإمام أحمد بن حنبل» له: «الابانة عن أصول الدیانة»» «مقالات الإسلاميين». 
(157/5). 

أبو الحسن الطبري: علي بن محمد المعروف ب إلكيا الحراسي»؛ شافعي مفسرء ت: 
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(۲۰( 
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الأعلا 


4 * وه له: أحكام القرآن. /٤(‏ ۳۲۹). 

آبو الحسين البصري: محمد بن على الطیب» أحد أئمة فرقة المعتزلة الضالق ت: ۳ ه له 
في أصول الفقه: المعتمد. (الأعلام» 7/ .)۲۷١‏ 

أبو الحسين الخیّاط: عبد الرحيم بن محمد من شیوخ فرقة العتزلة الضالة ببغداده ت: 
نحو ۳۰۰ه. 

أبو الخطاب الحنبلي: محفوظ بن أحمد الكلوذاني» إمام الحنابلة في عصره» ت: ١٠5هء‏ له في 
الأصول: التمهيد. (۵/ ۲۹۱). 

آبو الطیب الطبري القاضی: طاهر بن عبد الله بن طاهر ت: 40۰ هی من أعيان الشافعية 
له: شرح ختصر المزني. (۳/ ۲۲۲). 

أبو العباس بن القاص: أحمد بن أحمد الطبري» شيخ الشافعية في طبرستان ت: ۳۳۵ه.. 
أبو بكر الرازي احصاص: أحمد بن علي» انتهت إليه رئاسة الحنفية» ت: ۳۷۰ه له: 
الفصول في الأصول. (الاعلام ۲/ ۱۲۰). 

آبو بكر الصَّيْرَفِي: محمد بن عبد الله» من کبار أئمة الشافعية» ت: ۳۳۰ه له: البيان في 
دلائل الاعلام على أصول الاحکام. (”/ 5 ۲۲). 

أبو بكر بن الباقلاني القاضي: محمد بن الطيب» ت: 4۰۳ هب له: «التقريب والارشادا 
ومختصره. (الأعلام 109/7/5). 

أبو بكر بن الدقاق: محمد بن محمد بن جعفر شافعي له كتاب في أصول الفقه» ت: 
5 ه. (طبقات الشافعية لابن قاضى شهب .)١١۷ /١‏ 

او ربن العري تعمد بو اااي من كبار أئمة المالكيةءت: 40۳ ه. له: 
أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. وله في الأصول: «المحصول». 
(/۰(. 

أبو بكر بن داود: محمد بن داود بن علي الظاهري» ابن داود الظاهري» ت: ۰۲۹۷ له: 
الوصول إلى معرفة الأصول. (الاعلام» 5/ .)٠١١‏ 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد» صاحب الإمام الشافعي» ت: 40 ۲ه. (۱/ ۳۷). 

أبو جعفر الديتَوّري ابن قتيبة (الدَيْئوَري): أحمد بن عبد الله كان يحفظ كتب أبيه في 
غریب القرآن والحديث والادب ت: ۳۲۲ه. .)١0577/1(‏ 

آبو حامد الاشفراييني (الأَسَْرَايبني): أحمد بن محمد ولد في «أسفرايين» بَلْدَّة قريبة من 


فهرس‌الأآعلام دح هلک 
نيسابورء انتهت إليه رئاسة الشافعية» ت: ۰ هب له کتاب في أصول الفقه. (الاعلام» 
۲۱۱/۱ - 

(۳۸) آبو حیان: محمد بن یوسف الأندلسى» من علاء العربية والتفسير» ت: 6 ۷ه له: 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» شرح التسهیل لابن مالك. (الاعلام» ۷/ ۱۵۱). 

(۳۹) أبو سعيد الاضطخري: الحسن بن آحد. أحد أئمة الشافعي ت: ۳۲۸ه-. (الأعلام: 
۹/۲ - 

(1۰) أبو عبید: القاسم بن سلأم» من کبار العلماء با حديث واللغة والفقه» ت: ۲۲4 هب له: 
فضائل القرآن» غريب الحديث. (۱۷/۵). 

.)۲۷۲ /۷( آبو عبيدة النخوي: معمر بن المثنى» من علماء اللغقه ت: ۲۰۹ه.‎ )٤1( 

(4۲) آبو علي الفارسي: الحسن بن أحمدء ت: ۳۷۷ه. آحد الأئمة في علم العربية» له: الایضاح» 
جواهر النحو. (۲/ ۱۸۰). 

)٤۳(‏ آبو عمر الزاهد: محمد بن عبد الواحد. آحد أئمة اللغة تلميذ ثعلب ت: 40 ۳ه. 
(/۲۵). 

)٤6(‏ آبو هاشم الجبائي: عبد السلام بن حمد» من شیوخ فرقة العتزلة الضالة» هو ابن أبي علي 
الجَبّائي» ت: ۳۲۱ه له: «العدة» في آصول الفقه. (الاعلام /٤‏ ۷). 

)€0( الأبياري: علي بن إِسَْاعِيل بن عَطِيَّة» من کبار علاء المالكية» ت: 1۱۲ له في الأصول: 
التحقيق والبيان شرح البرهان. (تاريخ الاسلامی 5 4/ ۳۰۵). 

© الأزموى تاج الدین: نان شافعي. ت: 1۵۳ ه له في امل الفقه: احاصل 
هن عض 0 

(4۷) الاو سراج الدین آبو الثناء: محمود بن أن بکی شافعي ت: 1۸۲ه له نی آصول 
الفقه: التحصیل من الحصول. 

)٤۸(‏ الاشتوي (الأشنوي): جمال الدین عبد الرحیم بن الحسنء من کبار أئمة الشافعية. ت: 
الالاهء له: نهاية السول شرح منهاج الوصول. التمهید في تخریج الفروع على الأصول. 
(الأعلام» ۶4/۳ ۳). 

(59) الاْضمَهاني (الاضفهاني- الْأَضْبَهَان): شمس الدین محمد بن محمود» شافعي» ت: 
۸ مه له في آصول الفقه: الکاشف شرح الحصول. (الأعلام» ۷/ ۸۷). 

(۰) الامدي: سیف الدین علي بن حمد» شافعي» ت: ۱۳۱ هه له في أصول الفقه: الاحکام 
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الأعلا 


بشر المَرييى: بشر بن غیاث. من كبار فرقة المعتزلة وأئمة الضلال ت: 8١17ه.‏ 
(الأعلام» ۲/ 00(. 


البَعَوي: الحسين بن مسعود. من الشافعية له: (شرح السنة»» «التهذيب» 2 فقه 
الشافعية» «لباب التأويل في معام التنزیل» تفسی ت: ۵۱۰ (۲۵۹/۲). 

البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان من كبار أئمة الشافعية» ت: ۸۰۵ه. (40/۵). 
البْوَيْطي: يوسف بن يحيى أبو يعقوب» صاحب الإمام الشافعي ت: ۲۳۱ ه. (الاعلام» 
0/۸). 

التبريزي: أمين الدين مظفر بن أي الخير» ت: ٦۲١‏ هب من فقهاء الشافعية» له: تنقيح 
محصول ابن الخطیب. (۷/ /7801). 

تعلب: أحمد بن يحيى أبو العباس إمام الكوفيين في النحو واللغت ت: ١79ه.‏ (الاعلام 


۷/۱). 
ا لحاحظ: عمرو بن بحر أبو عشان» أحد رءوس فرقة العتزلة الضالةء ت: 060 ھ. 
 /۵(‏ ۷). 


ا لجاربردي: فخر الدین آمد بن الحسن» شافعي» ت: 55 ۷هب له: السراج الوهاج شرح 
منهاج البيضاوي. (۱۱۱/۱). 

الجبّائي آبو علي: محمد بن عبد الوهاب من أئمة فرقة العتزلة الضالة» ت: ۳۰۳ه. 
الجرمي: صالح بن إسحاق» عال بالنحو واللغت له کتاب: غريب سیبویه ت: ۲۲۵ه. 
(۳/ ۱۸۹). 

الجوهري: إسماعيل بن جاد» من کبار أئمة اللغة ت: ۳۹۳ هب له في اللغة: الصحاح. 
(۳۱۳/۱). 

الجويني: إمام الحَرّمَيْن أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله» من أئمة الشافعية» ت: 1۷۸ ه» 
له في أصول الفقه: البررهان الورقات. له في الفقه: نهاية الطلب. 

الحسن بن عرفة: أبو علي العبديٌ» ت: ۲٥۷‏ ه» من رجال الحديث. كان مسند زمانه. 
(۱۹۹/۲). 

الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت» آحد الحفاظ المؤرخين» ت: 1۳ هب له: تاريخ 
بغداد» الرحلة في طلب الحديث. (۱/ ۲ ۱۷). 
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خفاف بن ندبة: خفاف بن عمير بن الحارث» شاعر» أسلم وشهد فتح مكة» ت: نحو 
۰ (۳۰۱۹/۲). 

الخونجي القاضي أفضل الدین: محمد بن ناماور بن عبد الملك» ت: 16 ه عالم با حکمة 
والنطق. (۷/ ۲ ۱۲). 

الرازي فخر الدین: محمد بن عمر» شافعي» ت: ۱۰ ه له في صول الفقه: الحصول» 
النتخب. العام. (5/ ۳۱۳). 

الرافعي: عبد الكريم بن محمد آبو القاسم القزويني» من کبار أئمة الشافعية» ت: ۱۲۳ ه 
له في الفقه: المحرر» شرح الوجیز. (5/ ۵۵). 

الرویانی: عبد الواحد بن إسماعيل» من کبار فقهاء الشافعیق ت: ۵۰۱۲ه له في الفقه: 
بحر الذهب. (5/ ۱۷۵). 

السبكي تاج الدین: عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافي من أئمة الشافعية» ت: ۷۷۱ 
له في أصول الفقه: جمع الجوامع» رفع الحاجب عن مختصر ابن امحاجب. الامهاج شرح 
منهاج البيضاوي. (5/ ۱۸). 

السبكي تقي الدين: علي بن عبد الكافي» أبو الحسنء من كبار أئمة الشافعية» ت: 05 ۷ه» 
له في أصول الفقه: «الإبهاج» وأتمه ابنه تاج الدين السبكي. (5/ ۳۰۲). 

السّهْرَوَرْدي: ابو الفتوح يحبى بن خبش» شافعي» قتِل لفساد عقيدته سَئََ ۸۷ ه› له في 
الأصول: التنقيحات. (الأعلام» ۸/ .)١5٠‏ 

سيبويه: عمرو بن عشان بن قنبر» إمام النحّاةءت: ۱۸۰هب له في النحو: «الكتاب». 
(۵/ ۸۱). 

السيرافي: الحسن بن عبد الله بن الرزبان» ت: ۳۲۸ه من علماء النحوء له: شرح کتاب 
سيبويه. (۲/ ۱۹۵). 

الشریف اْرتصی: علي بن الحسين» ت: ۶۳ هه من فرقة الشيعة الرافضة الضالة. (تاریخ 
الاسلام ۶/۲۹ 4۳). 

صفي الدین افندي: محمد بن عبد الرحیم الأرموي» من علماء الشافعية» ت: ۷۱۵ه له 
في أصول الفقه: نهاية الوصول إلى علم الأصول. 

العبادي: محمد بن أحمد. فقیه شافعي» ت: ٤٥۸‏ ه له: طبقات الشافعیین. (۵/ ۳۱6). 
عبد الجبار القاضی: عبد الجبار بن أحمد الحمذاني» كان شيخ فرقة العتزلة في عصره. 
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عبد الوهاب القاضی: عبد الوهاب بن علي البغدادي» آبو حمد» من کبار أئمة الالکیة 
ت: ٤۲۲‏ ه. له: «التلقين» في فقه المالكية. (4/ ۱۸۳). 

العبري: برهان الدین عبد الله (آو عبید الله) بن محمد الفرغاني» شرح مصنفات 
البيضاوي ت: ۳ ۷ه له: شرح منهاج البيضاوي. (۱۲۱/4). 

عثمان البَتي: عثمان بن مسلم» من فقهاء البصرة» رأى أنس بن مالك رضي الله عنه (سير 
أعلام النبلاء» 5/ .)١54‏ 

العراقي الحافظ: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» أبو الفضل» من كبار حفاظ الحديث» 
ت:07١8هه‏ له: ألفية في أصول الفقه «نظم النجم الوهاج»». ألفية في مصطلح الحديث 
وشرحها «فتح الخیث». (۳/ ۳ ۳). 

عز الدین ابن عبد السلام: عبد العزیز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلیاء» من کبار 
أئمة الشافعية» ت: 1۲۰ ه له: قواعد الأحكام. (/۲۱). 

علاء الدین الباجي: علي بن محمد آبو ا لحسن» من أئمة الشافعية» ت: ۷۱6 ه له: غاية 
السول في علم الأصول. الاعلام (5/ 5 ۳۳). 

علي بن عیسی الرّبَّعي: عالم بالعربية» له في النحو: «البدیع» ت: ۲۰ ه-. (الاعلام 
(1۸/٤‏ 

العنبري: عبيد الله بن الحسن بن الحصين» من فقهاء أهل البصرة» ت: ۱۲۱۸ ه. 
(4/ ۱۹۲). 

عیسی بن آبان بن صدقة: من کبار فقهاء الحنفية» ت: ۲۲۱ هه له في آصول الفقه: اثبات 
القیاس. اجتهاد الرأي. (۵/ ۱۰۰). 

الغزالي آبو حامد: محمد بن محمد الطوسى» من علاء الشافعیة ت: ۵۰۱0۵ له في 
الاصول: الستصفی. النخول. (۷/ ۲۲). ۱ 

الفَرّاء: يحيى بن زیاد» إمام الکوفیین في النحو واللغةء له: «معاني القرآن» «مشکل اللغة». 
ت: ۲۰۱۷ ه. (۸/ ۱۶۵). 

القاساني (القاشاني) أبو بکر: محمد بن إسحاقء كان آولا داودیْاء ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعي وصار رأسا فیه» له : الرد على داود في إبطال القیاس» إثبات القیاس. (الفهرست 
لابن الندیم ۳۰۰/۱). 


)٩۱(‏ القاضی عياض: عياض بن موسی. من كبار أئمة المالكية وعالم ا مغرب وإمام آهل 
الحديث في وقته. ت: ٤٤‏ 5ه له: کال المعلم (شرح صحيح مسلم). (۵/ 19). 

(؟94) القرانی أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن إدريس» من كبار أئمة المالكية» ت: ۱۸6 ه له 
في أصول الفقه: نفائس الأصول شرح المحصولء شرح تنقيح الفصول الفروق. 
.)4٤/۱(‏ 

(۹۳) فطرّب: محمد بن المستَّنير بن هد تلميذ سیبویه عالم باللغة» كان يذهب إلى مذهب 
المعتزلة البتدعة الضالت ت: ١7‏ 7ه. (الاعلام ۷/ ۹۵). 

(945) القفال الشاشی: محمد بن علي بن إسماعيل» ت: ۳۱۵ هب من آکابر علاء عصره بالفقه 
والحديث واللغة وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده» له: أصول الفقه شرح رسالة 
الشافعي. (7/ ۶ ۲۷). 

)٩٠(‏ القیروانی: عبد الرهن بن محمد بن رشيق» من علاء المالكية» ت: ۳۸۰ه. له: الستوعب 
لزیادات مسائل البسوط ما لیس في الدونة. (۳/ ۳۲۵). 

(97) الكرخي آبو الحسن: عبيد الله بن ا سین انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» ت: ٤١‏ ۳هب 
له رسالة في أصول الفقه. (۶/ .)۱٩۳‏ 

(90) الكسائي آبو الحسن: علي بن حمزة. إمام في اللغة والنحو والقراءات ت: ۱۸۹ ه-. 


(۶/ ۲۸۳). 
(۸) الکعبی: عبد الله بن أحمد البلخى» أحد أئمة فرقة العتزلة البتدعة ت: ۳۱۹ه. 
(۶4/ ۱۵). 


۹۹۱( الازري: محمد بن علي بن عمر التميمي» من فقهاء المالكية» ت: ۵۳۲ هب له: ایضاح 
الحصول في الأصول العلم بفوائد (صحیح مسلم». (۲/ ۲۷۷). 

(۱۰۰) الازنی: بكر بن محمد بن حبيب» ت: ۲4٩‏ هب آحد الأئمة في النحو من أهل البصرة له: 
التصریف. (۲/ 1۹). 

(۷) الاوردي أبو الحسن: علي بن محمد حبیب. ت: 49۰ هب من کبار علماء الشافعية» له: 
الحاوي الکبیر في فقه الشافعية الأحكام السلطانية» تفسير «النکت والعیون». (4/ ۳۲۷). 

(۱۰۲) المبَرّد: محمد بن يزيد آبو العباس إمام العربية ببغداد في زمنه» ت: ۲۸۲ هه له: طبقات 
النحاة البصریین. (۷/ 5 ۱). 

(۱۰۳) التولی: عبد الرجن بن مأمون النیسابوری آبو سعد. من علاء الشافعية» ت: 1۷۸ ه. 


ID‏ فهرس الأعلاه 
(۳۲۳/۳). 

(۱۰6) الحاملی آبو الحسن: أحمد بن محمدء ت: ١6‏ 5 هه له: «التجرید» «القنع» في فقه الشافعية. 
(۲۱۱/۱). 

(۱۰۵) محمد بن نصر المروزي: إمام في الفقه واحدیث. ت: 1ه له: تعظیم قدر الصلاة. 
(۸۷ ۱۲۵). 

(۱۰) المزي أبو احجاج: جال الدین یوسف بن عبد الرحمنء حدث الدیار الشامية في عصره 
ت: ۲ لاهه له: تهذیب الکمال في آساء الرجال. (۲۳/۸). 

(۷ المزني: إسماعيل بن يحيى» صاحب الإمام الشافعي» ت: ۲۱6 ه. (۳۲۹/۱). 

(۱۰۸) الميداني: أحمد بن محمد بن آحد. كان بارعا في العربية والأصول ت: ۵۱۸ه له: نزهة 
الطرف في علم الصرف. (۱/ ۲۱6). 

(۱۰۹) النحاس آبو جعفر: أحمد بن محمد بن إسماعيل» من علماء النحو والتفسير» له: معاني 
القرآن» شرح آبیات سیبویه. ت: ۵۳۳۸ (۲۰۸/۱). 

(۱۱۰) النقشوانی: أحمد بن أبي بکر له في أصول الفقه: تلخیص الحصول تلخیص لتهذیب 
الأصول م ۲/ ۸۱6. 

(۱۱۱) النظام: إبراهيم بن سيار» من أئمة فِرْقَة العتزلت ت:۲۳۱ه قال السمعاني في (الأنساب» 
۵ ۷ ما في القدرية أَجْمَع منه لأنواع الکفر .. كان أَفْسَّق خلّق الله). 

20 النووي محيي الدین: جیی بن شرف آبو زكرياء ت: 1۷۱ هب له: شرح صحیح مسلمء 
الجموع شرح الهذب. (۱۹/۸). 

(۱۱۳) امروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري» ت: 1۸۱ ه» شيخ خراسان في عصره» من 
كبار الحنابلة» له: ذم الكلام وأهله. 
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فهرس الراجع 


التفسبر وعلوم القرآن 


الاتقان في علوم القرآن تألیف: جلال الدین عبد الرحمن السيوطي. الناشر: دار الفکر - 
لبنان» تحقیق: سعید المندوب» الطبعة: الأولى/ ۱۶۱ ه- ۱۹۹۲م. 

تفسير البحر الحیط. تألیف: محمد بن یوسف الشهير بأبي حیان الأندلسى» دار النشر : دار 
الکتب العلمية - لبنان/ بیروت - ۱۲۲ ه -۲۰۰۱م) الطبعة: الأولى» تحقیق: عادل أحمد 
عبد الوجود مع مجموعة. 

التفسير الكبير ( مفاتیح الغيب)» تألیف: فخر الدین محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۲۱ - ۲۰۰۰م. 


سنن ابن ماجه تألیف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزوینی دار الفکر - بیروت. تحقیق: 
محمد فواد عبد الباقي 

سنن أبي داود» تأليف: سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي» دار الفکر 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 

سنن البيهقي الکبری تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبي بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ١51١5‏ -۱۹۹6م. 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمی» تحقيق: أحمد محمد 
شاکر. 

سنن الدارقطني» تألیف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البخدادي دار النشر: دار 
العرفة - بيروت - ۱۳۸۲ ه- ۱۹۱۲ تحقيق: السید عبد الله هاشم. 

سنن الدارقطنی, تألیف: على بن عمر أبي الحسن الدارقطنی» دار النشر: موسسة الرسالة. 
سنن الدارمي» تألیف: عبد الله بن عبدالرهن أبي محمد الدارمي» دار النشر: دار الکتاب 
العربي - بیروت - ۱4۰۷ هب الطبعة: الأولى» تحقيق: فواز آمد. خالد السبع العلمي. 
السنن الکبری تألیف: أحمد بن شعيب أبي عبد ال رحمن النسائی دار الکتب العلمية - 
بیروت -» حقیق: د. عبد الغفار سلیان» سيد کسروی حسن. ۱۶۱۱ ه-۱۹۹۱م. 

سنن النسائی » تألیف: أحمد بن شعیب النسائی» دار الکتب العلمية - ببروت» تحقيق: د. 
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شعب الإيان للبيهقي تأليف: أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
توکس ای مروت با وا ی 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تألیف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
البستى» دار النشر: موسسة الرسالة - بيروت - ١5١5‏ ه - ۱۹۹۳ الطبعة: الثانیة 
تليق : شعیب الارنووط. 

صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل أب عبد الله البخاري الجعفي, دار النشر: دار 
ابن كثير» اليهامة - بيروت - ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۷ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغا 

صحيح الجامع الصغیر تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الاسلامي» 
الطبعة:الثالثة/ ۱۹۸۸-۵۱۰۸م. 

صحيح سنن أبي داود- الكتاب الکبیر» تأليف: الشيخ الالباني الناشر: دار غراس - 
الكويت. الطبعة: الأولى/ ۱۲۳ه - ۲۰۰۲م. 

صحیح مسلم» تألیف: مسلم بن الحجاج» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقی. 

الدخل إل السنن الکبری, تألیف: مد بن السین البیهقی أن بکر الشاشر: دار اطخلفاء 
-الکویت. تحقيق: د. محمد ضیاء الطبعة: 4 ۱۰ ه. ۱ 

الستدرك على الصحيحين» تألیف: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري دار 
الكتب العلمية - بيروت -١51١ه‏ - ۱۹۹۰ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند أبي يعلى » تأليف: أحمد بن علي أبي يعلى الوصلی ‏ الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق - ١5٠5‏ ه- ۱۹۸6 الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار النشر : مؤسسة قرطبة- مصر. 

مسند البزار - البحر الزخار» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» دار 
النشر: مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم - بيروت ء المدينة » تحقيق: د. حفوظ 
الرحمن زین الله الطبعة: الأولى/ ۱۶۰۹ه. 

العجم الاوسط تأليف: بي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني دار النشر: دار الحرمين - 
القاهرة - ۰۱۱۵ تحقيق: طارق بن عوض الله عبد المحسن بن إبراهيم . 

العجم الكبير» تأليف: سليان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» دار النشر: مكتبة 
الزهراء - الموصل - 5 5٠‏ ١ه‏ - '19/7١م,‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد . 
معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي تأليف: أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: سيد كسروي . 
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اختلاف الحديث ٠‏ تألیف: محمد بن إدريس الشافعي» مطبوع مع کتاب الأم للشافعي» 
الناشر :دار الوفاء» تحقیق:د.رفعت فوزي» الطبعة: الاولی-۱۲۲ه-۲۰۱۰۱م. 

الاسرار الرفوعة في ال خبار الوضوعة ‏ تألیف: ملا علي القاري» الناشر: موسسة الرسالة 
- ۱۳۹۱ ه حقیق: محمد الصباغ. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السیاع تألیف: القاضی عیاض بن موسی 
اليحصبي. الناشر : دار التراث / الکتبة العتيقة - القاهرة / تونس - ۱۳۷۹ ه - ۱۹۷۰ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: السید أحمد صقر. 

البدر المنيرء تألیف: سراج الدین ابن اللقن, الناشر: دار الهجرة» تحقیق: مصطفی أبي 
الغیط الطبعة الأولى-5 ۲۰۰م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تألیف: محمد عبد الرهن بن عبد الرحیم 
المباركفوري أبي العلاء دار الکتب العلمية -بیروت. 

تخریج أحاديث الاحیاءبهامش إحياء علوم الدين» تألیف: بي الفضل زین الدین عبد 
الرحیم العراقي» نشر: دار الشعب. 

تخریج أحاديث النهاج تأیف: الحافظ العراقي » مطبوع بهامش کتاب منهاج الوصول ال 
علم الاصول للبیضاوی ٠‏ الناشر : موسسة الرسالة - بيروت - دمشق. الطبعة الأولى» 
تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» تأليف: سراج الدين ابن الملقنء دار النشر: الکتب 
الإسلامي - بيروت > حقيق: حمدي عبد الجید السلفي » الطبعة: الآولى / 995١م.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشمء نشر: المدينة المنورة» 455١م‏ . 

الدراية في تخریج أحاديث الهداية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الناشر: دار 
العرفة - بیروت. تحقيق: السيد عبد الله الياني. 

غريب الحديث» تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام امروي ‏ دار النشر: دار الكتاب العربي 
- بروت ‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد» الطبعة: الأولى/ ۱۳۹۲ ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: محب الدين 
الخطيب. الناشر : دار المعرفة - بيروت. 
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الرحلة في طلب امحدیث. تأليف: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي» دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۰۱۳۹۵ الطبعة: الأولى» تحقيق: نور الدين عتر. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تأليف: الإمام الحافظ ابن العربي الالکي» 
الناشر:دار الكتب العلمية. 

المدخل إلى كتاب الإكليل» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» دار النشر: دار 
الدعوة - الاسكندرية. تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم. 

المُعْلِم بفوائد مسلم » تأليف: تأليف: الامام المازري ط: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية -القاهرة - ۱۶۲۲ ه. 

المقاصد احسنة دار النشر: دار الکتاب العربي - بیروت. الطبعة: الأولى/ ۱2۰۵ ه - 
0م تحقيق: محمد عثان اخشت. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تأليف: أبي عمرو عشان بن عبد الرهن بن 
الصلاح الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة: /1141ه--/91/17ام, تحقيق: نور 
الدین عتر. 


علم أصول الفقه وقواعده 


الامپاج في شرح النهاج » تألیف: علي عبد الكافي السبكي وولده تاج الدین الناشر: دار 
الکتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - 6 ۱۰ه. 

الامهاج في شرح النهاج » تألیف: علي عبد الكافي السبكي وولده تاج الدین» الناشر: دار 
البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث- دبي» تحقيق :د. أحمد جمال الزمزمی» نور 
الدین صغيري الطبعة: الأولى/ ۲۰۰6 ه- 6۲6 ۱م. 

الإحكام في أصول الأحكام ؛ تأليف: على بن محمد الامدي» الناشر : دار الکتاب العري - 
ببروت» تحقيق: سيد الجميلء الطبعة: الأولى - 5 ۱۰ه. 

البحر المحيط » تأليف: بد الدين الزركشي» الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: د. محمد 
تام الطبعة: الأولى / ١57١ه-‏ ۲۰۰۰م. 

البرهان » تأليف: إمام الحرمين بي المعالي الجوينيء دار النشر: الوفاء - مصرء الطبعة: 
الرابعة/ ۱6۱۸ه تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب في آصول الفقه. تأليف: أبي الثناء شمس الدين 
محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني تحقيق: علي جع نشر: دار السلام» مصرء 5 ۲۰۰م. 
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التبصرة»ء تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن» نشر: دار الكتب العلمية» 
۲م 

التحبير شرح التحرير » تأليف: علاء الدين الرداوي» تحقيق: د. عبد ال رحمن الجبرين 
وآخرون. الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» ۲۰۰۰م. 

التحبير شرح التحريرء تأليف: علاء الدين المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبد ال رحمن 
ا لجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» نشر: مكتبة الرشد الریاض» ۲۰۰۰م. 
التحصیل تألیف: سراج الدین حمود بن أبي بكر الارموي الناشر : مؤسسة الرسالة 
تحقیق : عبد الحميد أبو زنید الطبعة : الأولى ۱2۰۸ ه/ ۱۹۸۸ م. 

تحفة السئول في شرح ختصر منتهی السول» لأبي زکریا يحبى بن موسی الرهوني» الناشر : 
دار البحوث للدراسات الاسلامية -دبي» » الطبعة: الأولى/ ۱۲۲ ه. 

تلخیص الحصول لتهذیب الأصولء تألیف: نجم الدین النقشواني - خطوط. 

التلخیص في آصول الفقه تألیف: أبي المعالي عبد اللك بن یوسف الجوينى» تحقیق: محمد 
حسن» نشر: دار الکتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۳. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تأليف: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي » دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » تحقيق: د. محمد حسن هيتوء الطبعة: الأولى/ 
۸۰ ه. 

تنقبح محصول ابن الخطيب» تأليف: محمد بن عبد الله ا خطيب التبريزي؛ الناشر: رسالة 
جامعية من جامعة آم القری» تحقيق: الباحث: حمزة زهير. 

احاصل من المحصول. تأليف: تاج الدين عحمدبن الحسين الأرموي» الناشر :جامعة 
قاريونس - بنغازي» تحقیق: عبد السلام آبو ناجي» الطبعة:ع ۱۹۹م. 

الرسالة » تألیف: الامام الشافعي الحقق: أحمد شاکر الناشر: مکتبه احلبي - مصرء 
الطبعة: الأولى» ۱۳۵۸ه/ ۱۹6۰م. 

الرسالة تألیف: الامام محمد بن إدريس الشافعي» الحقق: أحمد شاکر الناشر: دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة: 6۰ ۱۹م. 

رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب في آصول الفقه» تألیف: تاج الدین السبکي» 
تحقيق: علي عوض وعادل عبد الموجود. نشر: عالم الکتب. بيروت ٠»‏ ۱۹۹۹. 

السراج الوهاج في شرح المنهاج» تأليف: أحمد بن حسن الجاربردي» الناشر: دار المعراج 
الدولية » الرياضء تحقيق: أكرم محمد » الطبعة:الثانية / ١514‏ ه -1548م. 

شرح «المعالم » في أصول الفقه » تأليف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف الدين» 
الناشر: عالم التب الطبعة: الأولى/ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 
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شرح اللمع» تأليف: أبي اسحاق ابراهيم الشيرازي» نشر: دار الغرب الاسلامي» تحقيق: 
عبد المجيد تركي » الطبعة: الأولى/ ۱۹۸۸-۵۱۰۸م. 

شرح المنهاج» تأليف: شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهانيء الناشر:مكتبة 
الرشد-الرياضء تحقيق: د.عبد الكريم النملة» الطبعة الأولى/ ۱۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

شرح تنقيح الفصول» للإمام شهاب الدين القرافي تحقيق: محمد عبد الرحمن الشاغول. 
الناشر: المكتب الأزهرية للتراث - القاهرة» الطبعة: ۲۰۰۵م. 

شفاء الغليل» تأليف :أبي حامد الغزالي» الناشر:دار الكتب العلمية تحقيق:زكريا 
عمیرات. الطبعة الأولى/ ۰ ه. 

الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع» تألیف: أحمد بن عبد الرهن الشهیر ب «حلولو » 
الناشر: مركز ابن العطار- القاهرة» تحقیق: نادر العطار» الطبعة: الأولى/ ۱۲۵ه. 

قواطع الأدلةء تألیف: أبي الظفر منصور بن محمد السمعاني» حقیق: محمد حسن دار 
الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۷. 

الکاشف عن الحصول في علم اللأصولء تألیف: أبي عبد الله حمد بن حمود الاصفهاني 
تحقيق: عادل عبد الوجود وعلی معوض. الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الأول/ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

اللمع؛ تألیف: أبي إسحاق الشيرازي» نشر: مصطفی البابي الحلبي» مصرء ۱۹٥۷‏ م. 
الحصول في علم الأصولء تأليف: محمد بن عمر بن ا سین الرازي» تحقيق: طه جابر 
فیاض العلواني الناشر: جامعة الم مام محمد بن سعود الا سلامية - الریاض. الطبعة 
الأولى ۱۰۰ه. 

ختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصولء تألیف: ابن إمام الكاملية» الناشر: الفاروق 
الحديثة - القاهرق الطبعة: الأولى/ ۱2۲۳ هر - ۲۰۰۲م. 

ختصر تيسير الوصول تألیف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إمام الكاملية» رسالة 
جامعية من جامعة أم القرى للباحثة: فتحية عبد الصمد -۱۱۹ه-۱۹۹۸م. 

ختصر تيسير الوصول» تأليف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إمام الكاملية » الناشر: 
دار الفاروق الحديثشة- حدائق شبراء تحقيق: د.عبد الفتاح الدخيسي» الطبعة: 
الأولى/ ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

ختصر منتهى السؤل والأمل في علمى الأصول والجدل. تأليف: أبي عمرو عشان بن 
علي - ابن احاجب. الناشر :دار ابن حزم-الشركة الجزائرية اللبنانية» تحقيق:د.نذير جادو» 
الطبعة:الأولى/ ۲۰۰۲م. 

الستصفی في علم اللأصولء تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامد. دار الكتب العلمية 
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- بيروت - ۱۱۳ ه الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد السلام. 

(۸۰) السودة تأليف: آل تيمية» نشر: مطبعة المدني» مصر. 

)۸١(‏ المعا م » تأليف: فخر الدين الرازي» نشر: دارعالم المعرفة» حقیق:آهد عوض وعادل عبد 
الموجودء طبعة/ 5١5١ه.‏ 

(۸۲) العتمد تأليف: أبي الحسين البصري الناشر: المعهد العلمى الفرنسی للدراسات العربية 
بدمشق» ۱۳۸۵ ه. ۱ ۱ 

(۸۳) العتمد في أصول الفقه» تألیف: آي الحسين البصري» تحقیق: خلیل الیس, دار الکتب 
العلمية» بیروت ۱۹۸۳. 

(۸۶) معراج النهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الااصول تألیف: شمس الدین محمد بن 
یوسف ازری. الناشر: مطبعة الحسين» حقیق: د.شعبان إسماعيل»الطبعة: 
الأولى/ ۱۶۱۳ ه-۱۹۹۳م. 

(A0)‏ النخول من تعلیقات الأصول. تألیف: أبي حامد الغزالي» الناشر : دار الفکر - دمشق. 

(۸7) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت - 
دمشق› الطبعة الأولى» باعتناء: مصطفى شيخ مصطفی. 

(۸۷) نفائس الأصول شرح الحصول تأليف: أحمد بن إدريس القراني» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۰م. 

(۸۸) نفائس الأصول شرح الحصول تأليف: أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۰م. 

)۸٩(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول (مطبوع مع شرح محمد بن الحسن 
البدخشي «مناهج العقول»)» نأليف: جال الدين عبد الرحيم الإسنويء الناشر: دار الفكر 
- بيروت. 

)٩۰(‏ نبهاية الوصول إلى علم الأصول» تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي» تحقيق: د. صالح اليوسف- د. سعد بن سالم» نشر: نزار مصطفى الباز» ١999‏ م. 

)٩۱(‏ نبهاية الوصول إلى علم الأصولء تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
المنديء الناشر :المكتبة التجاریة- مكة. 

)٩۲(‏ نهاية الوصول إلى علم الأصولء تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
المنديء الناشر :المكتبة التجارية- مكة. 

(9) الوصول إلى الأصولء تأليف:أحمد بن على بن برهان البغدادي» الناشر :دار المعارف- 
الریاض. تحقيق :عبد الحميد أبو زنید» الطبعة:الأولى/ ۰۶ م. 


® قائمة الْمَراجع 


(45) الابانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة الکری). تأليف :عبد الله 
بن محمد بن بطة العكبري» الناشر: دار الراية» جزء بتحقيق:رضانعسان» 
الطبعة:الأولى/ ۱۰۹ه-۱۹۸۸م. 

(۹6( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تأليف: محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العید» 
نشر : مطبعة السنة المحمدية» تحقيق: محمد حامد الفقی ومحمود شاکرالطبعة:۲ ۱۳۷ ه- 
۳ وم ۱ 

(0) إحياء علوم الدین تألیف: أبي حامد محمد الغزالي نشر: دار العرفة. 

(۹۷) الأم» تألیف: محمد بن إدريس الشافعي نشر: دار العرفة - بيروت - ۰۱۳۹۳ الطبعة: 
الثانية. 

)٩۸(‏ الأم » تأليف: محمد بن إدريس طبعة: دار الوفاء - النصورة تحقيق: د. رفعت فوزي» 
الطبعة: الأولى/ ۱۲۲ه. 

(99) التعریفات تأليف: علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» نشر: دار الکتاب 
العربي» بیروت ۰۵ ۱ه. 

(۱۰۰) جامع بیان العلم وفضله تأليف: یوسف بن عبد البر النمري» دار النشر: دار الکتب 
العلمية - بروت - ۱۳۹۸ ه. 

(۱۰۱) الحاوي الكبيرء لل‌اوردي على بن محمد دار الکتب العلمية -بیروت. ط: الأولى/ 
۹ ۱ 

(۱۰۲) ذم الکلام وأهلهء تألیف: شيخ الاسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري امروي» 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » تحقيق: عبد ال رحمن الشبل الطبعة: 
الاوی/ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸. 

(۱۰۳) روضة الطالبین وعمدة المفتين» تألیف: أبي زکریا يحيى بن شرف النووي» تحقیق: عادل 
عبد الوجود. على عوض. نشر : دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 

(۱۰۶) الشرح والابانة على أصول السَلَة والديانة (الابانة الصغری) لابن بطةء الناشر: دار 
آطلس- الریاض. الطبعة: الأولى - ۲۲ ۱ه. 

(۱۰0) فتاوی ابن الصلاح» تألیف: أبي عمرو عشان بن عبد الرهن الشهرزوي » دار النشر: 
مکتبة العلوم والحكم »عام الکتب - بیروت ‏ تحقيق: د. موفق عبد الله » الطبعة: 
الأولى/ ۱۰۷ ه. 

(۱۰7) الفتاوی الکبری ‏ تألیف: أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 


الم 


الناشر: دار المعرفة - بیروت. تحقيق: قدم له حسنين محمد خلوف. 

(۱۰۷) مجموع الفتاوي » تأليف: الإمام أحمد بن تيمية» حمَعه: عبد الرحمن محمد قاسم. 

(۸) المجموع شرح الهذب. تأليف: أبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء نشر: مكتبة 
الإرشاد. تحقيق: محمد نجيب المطيعي. 

(۱۰۹) المجموع شرح الهذب. تأليف: أبي زكريا حي الدين بن شرف النوويء نشر: دار الفكر. 

(۱۱۰) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمُعطلة لابن المَوْصِلِ وفيه اختصر كتاب 
«الصواعق المرسلة» لابن القیم.الناشر: آضواء السلف بالریاض» الطبعة: الأولى - 
0 ه. 

(۱۱۱) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار النشر: 
الکتب الاسلامي - بیروت ‏ تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة: الأولى/ ۱2۰۱ه-- 


١1م‏ 
(۱۱۲) مسائل الامام أحمد برواية أبي داود» تحقيق: طارق عوض» نشر: مكتبة ابن تيمية» 
48م 


(۱۱۳) نهاية المطلب في دراية الذهب. تأليف: عبد الملك بن عبد الله الجويني - إمام احرمین» 
تحقيق: عبد العظيم الديب» الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى - ۱۲۸ ه. 

(۱۱۶) الوسيط في الذهب. تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد 
تام دار النشر: دار السلام - القاهرة الطبعة: الأولى -/511١ه.‏ 


)١١5(‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والشاهیر تأليف: الحافظ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجورقانيء الناشر: دار الصميعي الطبعة الرابعة -۲۰۰۲م. 

- الاصابة في تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني » نشر: دار الجيل‎ )١1١( 
بیروت» تحقيق: علي حمد» الطبعة: الأولى/ ۱6۱۲ ه- ۱۹۹۲م.‎ 
الاعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)»‎ )۱۱۷( 
تأليف: خير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة -۱۹۸۰م.‎ 
إنباء الغمر بأبناء العمر تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني» الناشر: الجلس الأعلى‎ )۱۱۸( 
للشئون الإسلامية -مصر -تحقيق: حسن حبشی» ۱۹۹۸ م.‎ 

(۱۱۹) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت. 

(۱۲۰) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار 
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النشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 

(۱۲۱) تاريخ بغداد. تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۱۲۲) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجرء تأليف: شمس الدين محمد بن عبد 
الطبعة:الأولى/ ۱۹ ۱ه-۱۹۹۹م. 

(۱۲۳( رفع الاصر عن قضاة مصر ‏ تألیف: أحمد بن علي - ابن حجر العسقلاني» تحقیق: د.علي 
محمد عم الناشر: مكتبة الخانجي» الطبعة: الأولى/ ۱۹۹۸-۰۱۱۸ 

(۱۲۶ سير آعلام النبلاء » تألیف: أبي عبد الله الذهبي » الناشر: موسسة الرسالة- بیروت » 
تحقیق: شعیب الأرناؤوط والعرقسوسی . الطبعة: التاسعة - ۱۱۳ ه. 

(۱۲۵) السيرة النبوية لابن هشام» تألیف: عبد اللك بن هشام بن أيوب. دار النشر: دار الجيل - 
بروت - ۰۱۱۱ الطبعة: الأولى» تحقیق: طه عبد الرءوف سعد. 

(۲۰۱ ۱۲ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تألیف: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
دار النشر : منشورات دار مکتبة الحياة -بروت. 

(۱۲۷) طبقات احفاظ. تأليف: عبد الرهن بن آي بكر السيوطي نشر: دار الکتب العلمیت 
۳ اه. 

(۱۲۸) طبقات الشافعية الكبرىء تألیف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» دار النشر : 
هجر- ۱۱۳ ه الطبعة: ط ۰۲ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلو . 

(۱۲۹) طبقات العتزلة تألیف: أحمد بن يحيى المرتضي» الناشر :فرانز شتاینر» طبعة: ۱ ۱۹۲م. 

(۱۳۰) العبر في خبر من غبر» تألیف: شمس الدین محمد بن أحمد بن عشان الذهبی دار النشر : 
مطبعة حکومة الکویت - الکویت - ۰۱۹۸۶ الطبعة: ط ۰۲ تحقيق: د. صلاح الدین النجد 

(۱۳۱) الکامل في الضعفاء تألیف: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقیق: يحيى مختار غزاوي» نشر: 
دار الفكر بيروت» ۱۹۸۸ م.الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» 
الناشر: المكتبة العلمية - المدينة» تحقيق: إبراهيم حمدي. 

(۱۳۲) لحظ الألحاظ بذيل طبقات احفاظ ‏ تأليف: أبي الفضل تقي الدين محمد بن محمد بن 
فهد. دار الكتب العلمية - بيروت. 

۱۳۳( المجروحين من المحدثين والضعفاء والتروکین تأليف: الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن 
أبي حاتم التميمي البستي» دار النشر: دار الوعي - حلب - ۱۳۹۲ هب الطبعة: الأولى؛ 

(۱۳۶) معرفة الصحابة » تألیف: آي نعیم آهد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني الناشر: دار 


۳۹ 


الوطن - الرياض. الطبعة: الأولى/ ۱۱۹ه - ۸۱۹۹۸. 
(۱۳۵) معرفة الصحابة تألیف: أبي عبد الله حمد بن إسحاق بن مَنده الناشر : مطبوعات جامعة 
الامارات العربية» حقیق:عامر حسن صبري» الطبعة: الأولى/ ۱8۲۲ ه - ۲۰۰۵ م. 
(۱۳۲) مناقب الشافعي تأليف: الفخر الرازي» تحقیق: د. أحمد السقاء نشر: مكتبة الکلیات 
الأزهرية - القاهرق الطبعة: الأولى - ۱۰ ه. 

(۱۳۷) هدي الساري (مقدمة فتح الباري)» تألیف: أحمد بن علي بن حجر العسقلانی 
نشر:الطبعة الأميرية الکری ۱۳۰۱ ه. 

(۱۳۸) وفیات الاعیان وآنباء أبناء الزمان تألیف: أي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن 
خلکان. تحقيق: إحسان عباس. الناشر : دار صادر - بيروت . 


(۱۳۹) تاج العروس من جواهر القاموس» تألیف: محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» دار النشر : 
دار الهداية» تحقیق: جموعة من المحققين. 

(۱6۰) توضیح القاصد والسالك شرح آلفية ابن مالك تأليف:المرادي العروف بابن آم 
قاسم»الناشر :دار الفکر العربي» تحقیق:عبد الرهن سلیمان الطبعة:الأولى/ ۱۲۲ ه- 
١م‏ 

)١151(‏ جهرة اللغة تأليف: أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي دار النشر: دار العلم 
للملایین - بيروت - ۱۹۸۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: رمزي منير بعلبكي . 

)١140(‏ شرح التسهيل » تأليف: جمال الدين محمد بن عبد الرحن الحياني»الناشر: دارهجر - مصرء 
تحقيق :عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي» الطبعة:الأولى/ ۱6۱۰ه-۱۹۹۰م. 

)١4(‏ شرح الكافية الشافية تأليف: جال الدين ابن مالك محمد بن عبد الله» الناشر :دار المأمون 


للتراث. تحقيق :عبد المنعم هريدي. 
(۱66) الصاحبي في فقه اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارسء الناشر: المكتبة السلفیت 
۵۱۰ 


(۵ ۱ الصحاح في اللغة. تألیف: إسماعيل بن حماد اخوهري. الناشر:دار العلم للملاین. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار؛ الطبعة:الرابعة/ ۱۹۹۰م. 
)١57(‏ القاموس الحیط تألیف: محمد بن یعقوب الفیروزآبادی دار النشر: موسسة الرسالة - 


بیروت. 


(۱۷) لسان العرب. تألیف: محمد بن مکرم بن منظور. الناشر: دار صادر - بیروت. الطبعة: 
الأولى. 


نگ قائمة || لْمَراجع 

)١5(‏ الحکم والحیط الاعظم. تألیف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سِيدَهُ المرسي» دار الکتب 
العلمية - بيروت - ١٠٠٠م,‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

(۱4۹) الخصص في اللغةء تأليف: ابن سیدة الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة الأولى- 
۹ ه. 

(۱۵۰) العجم الوسیط تألیف:نة من کبار اللغويين بمجمع اللغة العربية» الناشر: دار الشروق 
الدولية» من إصدار: مَجْمّع اللغة العربية- مصر. 

- مقاییس اللغةء تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر: دار الجيل‎ )٠١١( 
بيروت - لبنان - ۱8۲۰ ه - ۱۹۹۹ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون.‎ 


بعض كتب الشيخ الا لباد 


(۱۵۲) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر:المكتب الاسلامي الطبعة: الأولى/ 1749 ه-191794م. 

(۱۵۳) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان, تأليف: محمد ناصر الدين الألباني.الناشر: دار 
باوزیر الطبعة:الأولى/ 5 6۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 

(۱۵6) سلسلة الأحاديث الصحيحة تألیف: ناصر الدین الالبانی » نشر: مکتبة العارف» 


الریاض. 
(۱۵۵) سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة تأليف: محمد ناصر الدین الألبانی نشر: مکتبة 
العارف» الریاض. 


)٠١١(‏ ضعيف أبي داود «الكتاب الأ تأليف: الشیخ الالباني الناشر:دار العارف الطبعة 
الأولى/ ۱۶۱۹ه-۱۹۹۸م. 

(۱۵۷) غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الا سلامي الطبعة:الثالثة/ ۱۹۸۸-۵۱۰۸. 

(۱۵۸) مشکاة الصابیح تألیف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: الألباني» نشر: 
الکتب ال سلامي» بروت» ۵ م. 


فهرس الْمَوْضْوعات 


فهرس الموضوعات 
مقدمة التحقیق O‏ ۱ 
صور الخطو طات و و TE‏ 
نص الكتاب ا ااا 000001 0 
التعريف بأصول الفقه والفقه 0 
تنبيهات ا ا و ل ل ل CE‏ 
الفصل الأول : في تعريف الحكم 6 
الفصل الثاني : في تقسيم الحكم O O‏ 
الواجب. ارام »المندوب » المكروه » المباح ل 5 
القبيح والحسن O oe‏ 
تقسيم آخر : الصحة و البطلان والفساد 00000 
تفسير الا جزاء کرک ی ۱ 
الأداء و الإعادة و القضاء 000010151 O‏ 
تقسيم آخر: الرخصة والعزيمة اسلا ره SES‏ لجا تمع الال يي VO‏ 
الفصل الثالث : في أحكامه 111 0 1 E‏ 
الواجب المعين و المخير » الواجب الموسع والمضيق O‏ 
الفرق بين التكليف بمحال وتكليف المحال ببب-0000200 0 ۰ ۱ 
مقدمة الواجب E O‏ 
فرض العين وفرض الكفاية مس و OSE DSA‏ ۱ 


الأمر بالشيء يستلزم النهي عن صده Ol o og‏ ۱5 


الفصل الثالث (ني المحكوم به) وفيه مسائل: 011011 0 


التكليف بالمُحَال ا[ ۱۱ 
تكليف الكفار 11111111030 000000000 
امْتتَالُ الآمْر و الإجزاء 0 


ااكتاب الأول: يذ (الکتاب) 


الباب الأول (في : اللغات) 


الفصل الأول: (ني الوَضع) ا O‏ 
هل اللغات اصطلاحية أم توقیفیه؟ وا خلاف في ذلك SS‏ ۱۱۳۱ 


فهرس الْمَؤْضوعات 


الفصل الثاني: (ني تقسیم الالفاظ) 0 وه ی ۱۳۱۰ 
دلالة اللفظ على تام مَسَنَاه: دلالة: الطابقة التضمن الالتزام وایرادات علیها.... ۱۳۳ 
تقسیم اللفظ لفرد ومرکب O‏ 0 ۳ ۱۱۳ 
الفرق بين الشکك والمتواطيء 0 ۱۱۳ 


الفرق بين علم الجنس واسم لجنس 0010101 A‏ 
النص» الظاهرء الجمل ا ا O‏ 


تقسيم اللفظ من حيث حقيقة مدلوله VEE AOE SDR SE‏ 
الفصل الثالث: (ني الاشتقاق) اونا هه ابوج لاو و E‏ 
الفصل الرابع: (في الترادف) 01 00000000000 
الفصل الخامس: (ني الاشتراك) وفيه مسائل: 1[ 1[ ۱ 
المشترك خلاف الأصل O‏ 
في مَفَهُومًا المشترك 0006:0000 
الرابعة: إععال المشترك ا O‏ ل 
الخامسة: المشترك إن خلا عن القرينة ا 0 
الفصل السادس (في الحقيقة والمجاز) وفيه مسائل: ا VN‏ 
تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز ماه لمكي كسلا بجر مع اما E O ORO‏ 
هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ A‏ 
الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ومسألة الإيهان A‏ 
الأساء المترادفة والمتباينة والمشككة 1 1 1 1 1 0 
صِيَعْ العْقود والفسوخ 4 1[1[ذ[ز[ز[ز[ ز [ | 
تبیهات على عبارة البيضاوي: ( المجاز ما في المفرد ..» أو في المرگب...)... ١84‏ 
هل في القرآن مجاز؟ اک OE‏ 
ا مالم مم و فوا جا وار سمه ووو روات ودود ةوه ود امعو ۳ O‏ 


فهرس الموضوعات 


المجاز خلاف الأصل ار ا ل 
اللفظ قد لا یکون حقيقة ولايجازا ۱ 
علامات الحقيقة والجاز 001010121212111 ا و ۲۲ 
الفصل السابع (ني تَعَارّض ما یخل بالنهم) 11 1[ [ذ[ [ [ 1 O‏ 
الفصل الثامن: ( ني تفسير حروف يحتاج إليها) وفيه مسائل 0 A‏ 
الواو لطلق الجمع والفرق بين مُطلق الماهية والماهية الق E ce‏ 
الفاء» في» منء البای نا ور ۳۱۱ 
الفصل التاسع: ( في كيفية الاستدلال بالالفاظ) وفيه مسائل: 1 
الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمّل O [141515 yy‏ 
الثانية: هل يجوز أن يريد الله تعالى باللفظ غير ظاهره؟ O‏ 
الثالثة: دلالة الخطاب على الحكم والخلاف بين الفقهاء والأصوليين في تقديم 

اللغوي على العرفي و EEE E‏ ل E‏ 
الرابعة: تعليق الحكم بالاشم E O O O‏ 
مفهوم الصفة 0 a‏ ۳۰ 


الفصل الأول: (في لَمْظ الأمْر)؛ إيرادات على حد الأمرعند البيضاوي Ese‏ 
الفصل الثاني: في صيغته ا 0 
بعض الإيرادات على صيغة افعل الامسارط و انلو الاك اماما ی موه ا ۰ ۲۳۰۲ 
التعليق على أن الأمر حقيقة في الوجوب ماز في الباقي Sa‏ رد 
الرد على قول البيضاوي: (السؤال إيجاب وإن لم يتحقق) EE e‏ 


فهرس المّوضوعات 


هل الأمر المطلق يُفيد التكرار؟ ا 0000 
الأمر المعلق بشرط أو صفة ا ۱۱۱۱ 
هل الامر الطلق يفيد الفور ؟ ل ۱ ۳ 
الفصل الثالث: في النواهي 0 1 1 1 11 
المسألة الأولى:هل النهي حقيقة في التحريم ؟ امح سا وا ا ا ود O‏ 
هل النهي يفيد التكرارّوالفور؟ ااا 
اعتراض على قول البيضاوي:( مقتقّى النهي فعل الضد) .. ا 
الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهی عن الشىء أمر بضده ا OV‏ 
الباب الثالث (في: العموم والخصوص) 
الفصل الاول: (في العموم) و إيرادات على تعريف البيضاوي للعام والعموم ....... YONA‏ 
المسألة الأولى: متی يدل اللفظ على العموم؟ ۱۳ 
النكرة في سياق النفي o‏ ل 11 
المسألة الثالثة:هل الجَمْع المنکَرٌ يقتضي العموم؟ ۱ 
المسألة الرابعة: نفى الاستواء O O‏ 
الفصل الثاني: ( في الخصوص) وفيه مسائل: امي ان ا مساو O‏ ۱۳۱۲ 
المسألة الأولى: في تعريف التخصيص» والفرق بينه وبين النسخ E‏ 
المسألة الثانية: فيا يقبل التخصیص ا ۱ ۲ 
المسألة الثالثة: القَدْر الذي لا بد من بقائه بعد التخصیص 00 00 
آقل الجَمْع E‏ 
المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص حقيقة أم مجاز؟ sala‏ ۲۷۶ 
المسألة الخامسة: المخصّص بمعَین حجة بر ی موس وین ۲۷ 
السا السادمة دل بالعام مالم يَظهر المخَصّص ا 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: ( نی الخصص): التصل والنفصل ی( 
إيرادات على تعريف الاستثناء و شرطه ا 0 ۱ 
الاستثناء من الإثبات نمی A‏ 
الاستثناء المتعقب للجمل A‏ 
تنبیهات ا ل ا ا AE‏ 
الثاني: الشرط وتعلیق ابن العراقي: العلل معرفات ولیست مؤثرات و نومه AO‏ 
الثالث: الصفة وإيرادات على مثال التخصيص بالصفة 00100131 OE‏ 
الرابع: الغاية وإيرادات على تعريفها A‏ 
المخصص المنفصل وهو ثلاثة: 00 ا 
الل ییالال الى و هساک a‏ 
إذا تعارض الخاص والعام E‏ 
مثال آورده البيضاوي لتخصیص الکتاب بالسّنة القولية المتواترة» وفیه نظر ی ۳۲ 
مثال تتخصیص الکتاب بالستة الفعلية التواترة. وأورد علیه آمور ی 
تخصيص الكتاب والسّنة المتواترة بخير الواحد O o yy‏ 
تخصيص الکتاب والسَّنة التواترة بالقیاس ۱ 
تخصيص المنطوق بالمفهوم ل ل ا ا ا O E‏ 
التخصیص بالسبب ی E‏ ۲۱ 
إذا خالف الراوي عموم ما روی OSE‏ و اا 
التخصیص بمفهوم اللقب - 
عَطف الخاص على العام 0000101 E‏ 
التاسعة: عود ضمير خاص لا مجصص O‏ ا O‏ 
المطلق والمقيد O O‏ 


فهرس الْمَؤْضوعات 


الفصل الأول: في المجمل» وفيه مسائل: O 00101 a‏ 
الال الأول اللفط ما ان کون مار قاو ا 000 
المسألة الثانية: التعليق على استدلال البيضاوي بآية: « وَآمسحوأ بر/وسکم .... ۳۱۰ 
الفصل الثاني: في المبين» وفيه مسألتان: 000101111 0 ۱۳۰ ۲ 
اعتراض وجوابه في عدم ذكر البيضاوي بأن من أقسام المبين: الترك a‏ 
سؤال: كيف يجتمع قوله: (ِنْ الفعل أَدَلَ من القول) مع قوله: (إن القول يدل 

تفسه» بخلاف الفعل) واطواب د 0 0 ا 0 
المسألة الثانية: تخر البيان عن وقت الحاجة ااا ا 


الباب الخامس (في : الناسخ والمنئسوخ) 


الفصل الأول: في النسخ» وفيه مسائل: 1 0001 ا 
اعتراضات على تعريف البيضاوي له E O an‏ 
المسألة الأولى: النسخ واقع وأحاله اليهود إلا فرقة منهم ومنع آبو مسلم الأصفهاني ۳۲۰ 
المسألة الثانية: تشخ بعض القرآن ی 
المسألة الثالثة: تشخ الوجوب َل العمل E O‏ 
المسألة الرابعة: التشخ بلا بل a‏ 0 
المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة» والعكس O a SS‏ 
المسألة السادسة: تَسْحْ الخبر المستقبّل E‏ 
الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ» وفيه مسائل: ا 
المسألة الأولى: تشخ الکتاب بالسّنْةٍ والعکس a o‏ ۱ ۳ 
المسألة الثانية: 3 المتَوَاتِرٌ بالاحاد ۳ 


(tL 


فهرس الموضوعات 


نسح القياس والنسخ به ا ااا 


المسألة الرابعة: تس الأضل يَسَتَلْزِمُ نسح الفخوّی» وبالعکس 0 
المسألة الخامسة: التکلیف بعبادة ليست من جنس ما قَبْلها رد 
ما یعرف به الناسخ من النسوخ E a‏ ۱۳۵۱ 


الحكتاب اثانى [سيث السكّة) 


الباب الأول (في : أفعاله) 


المسألة الأولى: عصمة الأنبياء O 1 oy‏ 
المسألة الثانية: فعله ية المجرد 0 ا ااا 
المسألة الثالثة: معرفة جهة فِعْلِه ا ۱۳ 
المسألة الرابعة: الفغلان لا یتعارضان 0 
المسألة الخامسة: هل تعبد النبىيَكِةٍ قبل البعثة بشرع أحد من الأنبياء؟ EE‏ 


الفصل الأول: فی| علم صدقه. وفيه مسائل: ل ل E‏ 


المتواتر ید العِلْمَ oy‏ 0 
المتواتر؛ضابطه »وشر طه ی 


الفصل القّاني: في علم كذبه O‏ ااا 
الفصل الثالث: فيا ظن صدقه. وفيه نظر من طرفين ا حا ا ا POE‏ 


الطرف الأول: في وجوب العمل بخبر الواحد ا O‏ 
الطرف الثاني: في شروط العمل به ببب0101000 0 ی TO‏ 


الأول: صفّات ل الظن وهی حمس : 000000 1 OT‏ 


فهرس الْمَؤْضوعات 


العَدَالَةَ تُعْرفُ بالتّركية» وفیها مسائل: ی 
اشتراط بیان سبب الجرح والتعديل ا و لا ا 
إذا تعارّض الجرح والتعديل و برح اواك رار امج ل وال NO EE‏ 
اللفظ الذي يعبر به الصحابي فیا نقله عن رسول الله َة سبع درجات a‏ 
السبب المَسّوغ لغير الصحابي الرواية O‏ و 
شر وط قبول الحديث المرسّل م و ا ERR N O‏ 
إذا أرسل ثم أسند ال نا انم ا الا O O ONE O‏ 
رواية حديث النبي َة بالعنی O‏ 
زيادة الثقة و ا أ ا ماه O‏ اتح E‏ ا NSE‏ 


الکتاب اثااث: ال جماع 


الباب الأول (في : بیان کونه حجة) 


المسألة الأولى والثانية: تعريفه و حجيته ا LN‏ رو ا ا و 
المسألة الثالثة: إجماعٌ آهل المديئة 52 
ماع العترةظ يُستَدَلُ بالإجماع فيا لا یتوقف عَلَيه n‏ 


الباب الثاني (في : أنواع الإجماع) 


المسألة الأولى: إذا اختلفوا على قَوكَين» فل لمن بَعدَهُم إخداث قول ثالث؟ 5 
المسألة الثانية: إذا م يفْصِلوابينَ ان فَهَل لمَنْ یعدم الَصْلٌ 0 


المسألة الثالثة: إذا اختلفوا على قولين فهل لهم أن يجمعوا بعد ذلك على أحدهما؟ 5 
المسألة الرابعة: الاتفاق عل أحد قَوْلَى الأوّلِينَ 1ط 


Tot... 


۳o٦ 


VY . 


V٤ 


المسألة الخامسة: إذا اختلف مجتهدو عصر على قولين ثم ماتت إحدى الفرقتين ..... ۳7۹ 
المسألة السادسة: إذا قال البعض وَسَكتٌ الباقون ۱۰ 
الباب الثالث (فى : شرائطه) 
المسألة الأولى: أنْ يون فيه قول كل عَالِمى ذلك القن A ase‏ 
المسألة الثانية: لاب للإجماع مِنْ مستند امن انس AE CSRS OG‏ 
المسألة الثالثة: هل يُشترط في انعقاد الإجماع موت المُجُوعين؟ E an‏ 
المسألة الرابعة: لایْشتَط التوائر في نله ی O‏ 


الحكتاب الرام: (القياس) 


الباب الأول (في: بيان أنه حجة) 


تعریفه .۰ ۱ (۱ 
أدلة القائلین بحجية القیاس والمانعين ۱۱ ۲ 
القياس إما قطعى أو ظنى ا 001 اا ا 
ر دق ات 
۶ فلا تقل هُْمَآ آفي * هل هي من باب القیاس؟ آم الفهوم؟ ۱۳۱ 
القیاس يجري في الشرعیات O‏ ری ۱۳ ۶۱ 
الفصل الأول: في العلة 000000 E‏ 
العارق الدّالة عل الا ا O DS‏ 
الأول: النّصّ القَاطم ا O O‏ 21 


القدح في العلة المنصوصة والمستنبطة ES‏ عشوي EOS‏ نوو لامي و وک و 
الذاق عدم اهدنو ا ا 


أقسام العلة: التعليل بالمحل» التعليل بالحكمة ON O‏ 
تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمیت لتغليل بالحكم المقار ن TT‏ 
التعلیل بالعلة القاصرة» التعلیل ب بالعلة ال رکبة ا O‏ 
الفصل | لثاني: ني الاصل والفرع وشروط كل منهما ی 


ااحتاب الخامس: (-يذ: دلاثل اختلف فیها) 


الباب الأول (في: المقبولة منها) 


الأول: الأصْل في التافع الاباحة ا 


الثانى الاشتصخات ل 
الثالث: الاستقراء ا ا ا وتو اد وا ال و ا CO‏ 
الرابع: الأخذ بقل ما قیل ا 0 0 ER‏ 
اا 1 O‏ 
الباب الثاني (فى : المردودة 
الأولى: الاستحسان O‏ اا 
الثانية: قول الصَّحابِي 010111 0 O‏ 
مسألة: تفویض الحُكم إلى رَأي النبي يكل وَالعَالِم ی 


الکتاب السادس: يغ التعادل والتراجيح 


الباب الأول (في : تعادل الأمارتین في نفس الأمّر) 


إذا تعارض دليلان ES ee ES OES SS Cele See SS e‏ 00 
إذا ثقل عن مجتهد قولان في مسألةء فإمًا أن ينص علیها في وقتٍ واحدٍ أو في وقتين 101 


الباب الثاني (في : الأحكام الكلية للترجيح) 


لا ترجيح في القطعيات OOO O OEP‏ 0 0000 0 ااا 
إذا تعارض نَضَّان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر» فهو ناسخ ری EON‏ 


الترجيح بكثرة الأدلة ا e‏ 
الباب الثالث (في : ترجیح الاخبار) 


الترجيح بحال الراوي ااا ااا ااا ااا ااا ااا CEE‏ 


فهرس المّوضوعات 


تنبيه: التعديل بالحكم م مد على التعديل بالعمل 00111111 CO‏ 
الترجيح بوقت التحمّل N‏ 
الترجيح بكيفية الرّوَاية a a‏ و 1 
الترجيح بوّقت وَرُود الخبر ی 
الترجيح بلفظ الخبر و 
الترجيح بالحكم ا 1 1[ 1[ اا 
الترجيح بعمل أكثر السّلف دبدبب01 0 رز 
اللاب الرابع: في تراجيح الاقيسة ا ان 

الحكتاب السام: ألاجتهاد والافتا* 

الباب الأول: (في: الاجتهاد) 
الفصل الاول: في المجتهد O o‏ ۱۱ 
e‏ أن یجتهد E e‏ 
تفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي يف وأمّا في حياته ففيه مذاهب CVA isis‏ 
اموب بول وي مدا 2 1 1 1 ا 
الفصل الثاني: في حکم الاجتهاد 2 
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